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(إن هذا الكتاب يحقق نظرية العقد على أحدث الدراسات, وإن من الواجب 
المبادرة بطبعه, لحاجة الطلاب والأساتذة والقضاة وانحامين إليه). 
[الأساذ الشيخ علي الخفيف؛ أستاذ الشريعة بكلية الحتوق يجامعة فؤاد الأول] 


(وإني لعلى يقين من أن العصريين سيج دون في كتاب العقود ما 
يقنعهم بأن علماء الإسلام يفهمون (نظرية العقد) خيراً ألف مرةتما 
يفهمها أعاجم الفرنجة). 

[الشيخ العلامة محمد حامد الفمي] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

#إيتايها اَن >امنوا نَمو الله حَنٌّ تقازي- ولا عون إلا سم مُسَِسُوَ © [آل 
عمران:؟١١].‏ 

نايا لاس انوا ريك الى حَلفَوٌ من نفس وبحِدوَ وَكَلَقَ يهَارَوْجَها ود هما 
رجالا كيرا وضله وتوا لله الى تلوتو والْاسام إِذّ َه كن عَليَكحْ َقِبَ 4 
[النساء: ١‏ ]. 

ناما اين مها انأ لله وفولأ عرلا سيا 2 بيع كك 
غلك وَيَففر لك ذنيكمم” ومن يبلح لله َو فمَذ كد مر َظِيمًا 4 


.]الا-ا/١:بازحألا[‎ 








أما بعد: 

فإن العقود ضرب من تصرفات الناسء والتصرف؟؛ هو: ما يصدر عن 
شخص بكامل إرادته» وحرٌ اختياره» ويترتب عليه في الشرع نتائج حقوقية. 

وتنقسم التصرفات إلى نوعين: 

تصرف فعلي: وهو ما كان قوامه عملا غير لساني؛ كإحراز المباحات» 
والغصبء والإتلاف» واستلام المبيع» وقبض الدية. 

وتصرف قولي تحته نوعان: 

تصرف قولي عقدي؛ وهو : ما يتم بارتباط جانبين؛ كالبيع» والشراءء 
والإجارة» والشراكة. 

وتصرف قولي غير عقدي, ونحته نوعان: 

نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة من صاحبه على إنشاد حقء أو 
إنمائه. أو إسقاطه؛ كالوقفء والطلاق» والعتق» والإبراء. والتنازل عن حق 
الشفعة. 

وهذا النوع يعد عقدًا لما فيه من العزيمة المنشئة أو المسقطة للحقوق؛ 
فهي: عقود وحيدة الطرف؛ كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة 
المنشئة. 

ونوع لا يتضمن إرادة منشئة للحقوقء أو مسقطة لها؛ لكنه أقوال ترتب 
عليها نتائج حقوقية؛ كطلب حق أمام القضاءء وكالإقرار» وكالحلف على 


والعبرة في تمييز التصرف القولي من الفعلي هو طبيعة التصرف». وصورته. 
لا لمبناه الذي بني عليه» ولذلك؛ فإن دفع الثمن وتسلم المبيع تصرف فعلي» 
ولو أنه مبني على عقد البيع» وهكذا سائر صور التنفيذ الفعلي للعقود. 

وبهذا يتبين: أن التصرف أعم من العقد؛ لكن الأخص يستلزم معنى 
الأعم. ولا عكسء وعليه؛ فإن كل عقد تصرف»ء وليس كل تصرف عقد. 

والعقد لغة؛ هو: الربط؛ وهو: جمع طرفي حبلين ونحوهماء وشد أحدهما 
بالآخرء فيصبحا قطعة واحدة» والعقدة موصل بينها يمسكههما وتوثقه)|؛ 
ومنه: أطلقوا العقود على الأييان» والعهود» والاتفاق على المبادللات. 

وعلى أساسه عده الفقهاء ارتباط إيجاب بقبول على وجه معتير شرعا 
يثبت أ: ه في محله. 

فمتى حصل الإيجاب والقبول بشروطها المعتبرة شرعا: نتج بينها 
ارتباط حقيقي بين شخصين بموضوع العقد الذي هو الآثر المقصود منهء 
والذي من أجله شرع العقد؛ فيصبح كل منها ملزمًا با حقوق المترتبة عليه 
بمقتضى عقد تجاه الطرف الآخر. 

وعرفه فقهاء القوانين: اتفاق إرادتين على إنشاء حق» أو على نقله» أو 
على إنهائه. 
أحكم منطقاء وأدق تصورًا وأبعد غورّاء وإن كان القانوني أوضح تصويراء 


وأوجز تعبيرّاء وأسهل فهًا في طريقة التعليم. 








وبيان ذلك: أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الإرادتين نفسه. 
بل الارتباط الحاصل بهذا الاتفاق؛ لأنه قد يجعل اتفاق بين الإرادتين» لكن 
تتخلف الشرائط المطلوبة شرعا للانعقاد. فلا يعتبر الانعقاد رغم وجود 
اتفاق الإرادتين» وهي حالة بطلان العقد شرعا وقانونًا. 

فالتعريف القانوني يشمل العقد الباطل الذي يعده الشرع لغوًا من 
القول لا يستلزم ارتباط» ولا يقتضي نتيجة؛ لأن القانون يعتبر العقود بواقعها 
المادي» وأما الشرع؛ فيعتبره بحقيقته الشرعية؛ وهي: الارتباط الاعتباري» 
وهذا هو الأصح؛ لآن العقد لا قيمة فيه للوقاتع المادية لولا الاعتبار الشرعي 
الذي عليه العمدة في النظر الحقوقي. 

والتعريف الفقهي يجلٍ حقيقة العقد ببيان الآداة المكونة له؛ وهي: 
الإيجاب والقبولء فاتفاق إرادتين في ذاته لا يعرف وجوده إلا بالإيجاب 
والقبول الذي يكشف عن ذلك؛» حيث يعرب عن تحرك كل من الإرادتين 
نحو الأخرىء وتلاقيهما وفاقاء فهذا التتحرك وذلك التلاقي هو المعتبر شرعًا 
في معنى الانعقاد. 

إِذّا قد تكون الإرادتان متفقتين على التعاقد» لكن لا يحدث التحرك, ولا 
يحصل التلاقي. فلا يكون عقدًا؛ ى] في حالة الوعد بالبيع. 

ولذلك: فالعقد من الناحية الشرعية لا يوجد إلا بوجود شرائطه. وهي: 

- وجود طرفين» وتوفر إرادتين. 


- وصدور ما يدل على الرضا بين العاقدين. 


ويتحقق ذلك ب: 

-١‏ اللفظ: وهو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفية؛ لأن 
الإرادة لا تكون مناطًا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة» وأثر 
تسوس . 

"- الكتابة: وهي تعاقد صحيح؟؛ لأنها سبيل جازم يدل على الإرادة» 
وهو كذلك يتفق على مقتضيات العصرء وعرف الناس. 

'- الإشارة: لأنها إحدى الوسائل التي تعبر عما في النفس» ويستعملها 
من لا يقدر على النطقء أو ينتج له حرج من النطق» كسكوت البكر في 
الزواج» وكذلك يلجأ إليها من لا يمكنه الإفصاح.ء أو ليس عنده رغبة فيه» 
أو تواطأ الناس عليه كالمعاطاة» ونحوها. 

ولما كان اللفظ هو الأصل» والإشارة فرع؛ فلا يعمل بها إلا عند وجود 
مقتضاهاء ولذلك فرق الشرع بين الثيب والبكر عند النكاح في الإعراب عن 
الرضى والقبول. 

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع» فقد جاءت با يفي 
بحاجات الناس» ويحقق مصالحهم. ويعطي كل ذي حق حقه؛ فهي منهاج 
حياة؛ يستوعب مقومات الوجود البشري» ولذلك جاءت نظرية العقود في 
الإسلام شاملة كاملة» لا يلحق بهاء ولا وجود لمتعقب يستدرك عليهاء حتى 
001 


إنها استوعبت جميع التطبيقات المعاصرة 


)١(‏ استفدنا في هذه المقدمة من عدة كتبء. وجملة مقالات منشورة» من أهمها: «نظرية 
العقود في الفقه الإسلامى» للدكتور مصطفى الزرقاء» باختصار. 





وبين يدي القارئ الكريم: كتاب فل من تصنيف شيخ الإسلام ابن 
تيمية تتلث؛ قام على تحقيق نصه إمامان من أهل السنة والجاعة, هما: الشيخ 
محمد حامد الفقي» وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني -رحمههما الله-» ونشر 
بعنوان: «العقود). أو: «نظرية العقد)» سنة (1785ه -1959م) بواسطة 

وبعد انقضاء ما يزيد عن ثلاثة أرباع قرن على طبعته غدا في حكم 
المفقود أو النادرء ولذلك بادرت إلى ضبط نصوصه. وتخريج أحاديثه وآثارهى 
والتعليق عليه» وسارعت في تقديمه لمحبي تراث شيخ الإسلام ابن تيمية 
بصورة جديدة» وحلة فريدة» محافظًا على جهود الشيخين الفقي والألباني 
-رحمهم الله-؛ لأن ذلك له قيمة مضافة في نظريء لا توجد إلا في هذا 
الكتاب0"', 


23 


)١(‏ ومما ينبغي التأكيد عليه» والإشارة إليه: تنبيه القارئ الكريم: أن الكتاب ى) جاء في 
الأصول الخطية التي اعتمد عليها الإمامان الجليلان الفقي والألباني -رحمها الله- 
غير مكتمل» فلعل الله يبسر أصلًا خطيًا كاملاء وإن كنت في شك من وجوده؛ أو لعل 
الله يوفقنا أو بعض طلاب العلم للقيام بجمع مادة العقود الموجودة في تراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ فنكمل بها النقص الموجود في الكتاب» نسأل الله أن يجعله قريبًا؛ 
لتقر به أعين العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجبماعة. 





منهج التحقيق 


2 
3 
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-١‏ ضبطت النص ضبطًا علميّاه راعيت فيه وضع التشكيل اللازم؛ 
لفهم النصء وإدراك معناه» مع مراعاة قواعد أهل الفن والاختصاص في 
التفقير والترقيم 

؟- خرجت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار السلفية» 
تخريجًا علميًا موثمًا 
1- جمعت ما يمكن جمعه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كقلثه المنثور 
في كتبه الأخرى. ما له علاقة بمسائل الكتاب. 
- كتبت ترجمة مختصرة للأعيان وأئمة المذهب المذكورين في الكتاب. 
- قمت بتعريف غريب الألفاظ والمصطلحات الفقهية. 
5- صنعت فهارس كشافة لللآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والآثار السلفية» والأعلام المرتجم لهم» والموضوعات والفوائد. 
وأخيررًا: 
فإني أسأل الله بأساته الحسنى» وصفاته العلى: أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبلني في الصا حين: ميم لا ينم مَالَ ولا بون 
إلَّامَنْأَقَألمَِلَِسَليرٍ# [الشعراء:88 و49]. 
وكتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
عفا الله عنه 
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ترجمت شيخ الإسلام ابن تيميتٌ 
رحمه الله 

اسمه ونسبه: 

هو الشيخ الإمام الربابي» إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر العلوم 
سيد الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ» فريد العصرء وقريع الدهرء» شيخ 
الإسلام» بركة الأنام» وعلامة الزمان» وترجمان القرآنء علم الزهاد. وأوحد 
العباد» قامع المبتدعين: تقي الدين» أبو العباس, أحمد بن الشيخ الإمام 
العلامة: شهاب الدين. أبي المحاسنء عبد الحليم» ابن الشيخ الإمام العلامة» 
شيخ الإسلام: مجد الدين, أبي البركات» عبد السلام بن أبي محمدء عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني. 

قال ابن النّجار: ذكر لنا: أن جدَّه محمدًا كانت أمه تسمى: تيمية» وكانت 
واعظة؛ فنسب إليهاء وعرف بها. 

* مولده ونشأته: 

ولد أبو العباس بحرانء يوم الإثنين عاشر -وقيل: ثاني عشر- شهر 
ربيع الأول» سنة (571 ه).» وسافر والداه به وبإخوته إلى الشام عند جور 
التتار» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب» فكاد العدو 
يلحقهم» ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى الله» واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء 
ونشأ بدمشق المحروسة أتم إنشاء وأزكاه» وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه 








وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة» ودلائل العناية فيه واضحة. 

* تعلمه للعلم» واشتغاله فيه: 

سمع شيخنا ابن تيمية حين مقدمه دمشق من الشيخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدمي جزء ابن عرفة كله. ثم سمع شيخنا الكثير من 
ابن أبي اليسر» والكمال ابن عبد» والمجد بن عساكرء وأصحاب المخشوعي» 
ومن الجمال يحيى بن الصيرفي» وأحمد بن أبي الخير» والقاسم الأربلٍ» والشيخ 
فخر الدين بن البخاريء والكمال عبد الرحيم» وأبي القاسم بن علان» وأحمد 
بن شيبان» وخلق كثيرء وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ. 

وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرّات» وسمع الكتب الستة الكبار 
والأجزاءء ومن مسموعاته: «معجم الطبرابي الكبير»» وعني بالحديث, وقرأ 
ونسخ وتعلّم الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه. 
وقرأ العربية على ابن عبد القويء ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه» حتى 
فهم في النحوء وأقبل على التفسير إقبالّا كليّاه حتى حاز فيه قصب السبق. 
وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك. 

قال الحافظ الذهبي: كان شيخنا يحضر المدارس والمحافل في صغره؛ 
ويناظر»ء ويفحم الكبار ويأتي ب| يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله 
تسع عشرة سنة بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب 
على الاشتغال. 

ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم» فدرس بعده بوظائفه» وله 


إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبّعد صيته في العالم» وأخذ في تفسير 


الكتاب العزيز في الجمّع؛ على كرسي من حفظه. فكان يورد المجلس ولا 
يتعلثم» وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح. 

ثم لم يبرح شيخنا تخلثة في ازدياد من العلوم» وملازمة الاشتغال 
والإشغال» وبث العلم ونشره؛ والاجتهاد في سبل الخير» حتى انتهت 
إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرمء 
والتواضع والحلمء والإنابة والجلالة والمهابة» والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنتكر» وسائر أنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد 
والإخلاص. والابتهال إلى الله» وكثرة الخوف منه» وكثرة المراقبة له» وشدة 
التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله» وحسن الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان 
إل »؛ والصبر على من أذاهم» والصفح عنهمء والدعاء لهم؛ وسائر أنواع 
الخير. 

* أخلاقه ومناقبه: 

قال الحافظ الذهبي: «نشأ -يعني: الشيخ تقي الدين تكلثه- في تصون 
تام» وعفافء وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل». 

وكان # في الغاية التي ينتهي إليها في الورع؛ لأن الله -تعالى- أجراه 
مدَّة عمره كلها عليه» فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراءء» ولا معاملة ولا 
تجارة ولا مشاركة» ولا زراعة» ولا عمارة» ولا كان ناظرًا مباشرًا لال وقفي. 
ولم يكن يقبل جراية» ولا صلة لنفسه من سلطان, ولا أمير» ولا تاجرء ولا 
كان مدخرًا دينارًا ولا درهماء ولا متاعا ولا طعامّاء وإنما كانت بضاعته مدة 








حياته وميراثه بعد وفاته #2 العلم, اقتداء بسيد المرسلين» وخاتم النبيين» 
محمد صل الله عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؟ فإنه قال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورئوا دينارًا ولا درهمّاء إن| ورثوا العلم» فمن أخذ 
به؛ فقد أخذ بحظ وافر). 

* فرط ذكائه وقوة حفظه: 

انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة 
إدراكه» واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق» وقال: سمعت 
في البلاد بصبيٌ يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ. وقد جئت قاصدًا 
لعل أراه» فقال له خياط: هذه طريق كُتّابهه وهو إلى الآن ما جاءء» فاقعد 
عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الْكُنّاب» فجلس الشيخ الحلبي قليلًا 
فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير» هو 
أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه» ثم 
قال: يا ولدي! امسح هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه» ففعل» فأملى عليه من 
متون الأحاديث أحد عشرء أو ثلاثة عشر حديثًاء وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد 
على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه علي فقرأه عليه 
عرضًا كأحسن ما أنت سامعء فقال له: يا ولدي! امسح هذا ففعل» فأمل 
عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء فنظر فيه ى] فعل أول مرة» فقام 
الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي؛ ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا م 
يْرَ مثله. 


* جهاده في نصرة الحق» وقمع أهل الأهواء والبدع: 

قال الحافظ الذهبي: وكان كله سيقًا مسلولًا على المخالفين» وشجَّى 
في حلوق أهل الأهواء المبتدعين» وإمامًا قاثًا ببيان الحق ونصرة الدين» 
وكان بحرًا لا تكدره الدلاء؛ وحيرًا يقتدي به الأخيار الألباء» طنَّت بذكره 
الأمصارء وضئَّت بمثله الأعصار. ظ 

* أشهر تلامذته: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية تلامذة كثر» من أشهرهم: 

-١‏ شيخ الإسلام الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 

-١‏ شيخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي. 

"- شيخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي. 

5- شيخ الإسلام الحافظ المفسر إساعيل بن عمر بن كثير. 

ه- شيخ الإسلام الحافظ عمر بن علي البزار. 

5- شيخ الإسلام الفقيه محمد بن مفلح المقدمي. 

وغيرهم كثير. 

* من أقوال العلماء فيه: 

قال الحافظ أبو الحجاج: ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه. وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لما منه. 

وقال العلامة كيال الدين بن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحَكَمَ: أن أحدًا لا يعرفه 








مثله» وكان الفقهاء من سائر الطواتف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه 
ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم الشرع أم غيرهاء إلا فاق 
فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة 
العبارة والترتيب» والتقسيم والتبيين. 

ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصرء 
فكتب فيها مجلدة كبيرة» وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود» فكتب فيها 
مجلدة كبيرة» ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة» ولا طوّل بتخليط الكلام 
والدخول في شيء والخروج من شيء» وأتى في كل واحدة بال يكن يجري في 
الأوهام والخواطرء واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها». 


مؤلفاته: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفات كثيرة جدّاء نذكر أشهرها على وجه 
الاختصار: 


-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
؟- درء تعارض العقل والنقل. 

“7- العقيدة الواسطية. 

؛- الفتوى الحموية. 

5- الرسيالة التدمرية. 


1 كتاب الإيان. 


-٠‏ الاستقامة. 

8- منهاج السنة النبوية. 

وغيرها كثير. 

وفاته: 

قال تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار: أخبرني غير واحد ممن كان 
حاضرًا بدمشق حين وفاته 4؛ قالوا: إن الشيخ -قدس الله روحه- مرض 
أيامًا يسيرة» وكان إذ ذاك الكاتب شمس الدين الوزير بدمشق المحروسة. 
فللا علم بمرضه: استأذن في الدخول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك» 
فلل) جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه. ويلتمس منه أن يحله ما عساه أن 
يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره؛ فأجابه الشيخ # بأني قد 
أحللتك وجميع من عاداني» وهو لا يعلم أن على الحق» وقال ما معناه: إني 
قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي؛ لكونه فعل ذلك مقلدًا 
غيره معذورّاء ولم يفعله لحظً نفسه. بل لما بلغه مما ظنه حقًا من مُبَلّه والله 
يعلم أنه بخلافه» وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوًا 
لله ورسوله. 

قالوا: ثم إن الشيخ 42 بقي إلى ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة 
الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك من 
سنة تان وعشرين وسبع مئة (/1لاه)» وهو على حاله» مجاهدًا في ذات الله 
تعالى» صابرًا محتسباء لم يجبن» ول بهلع؛ ولم يضعف. ولم يتتعتع» بل كان ده 
إلى حين وفاته مشتغلًا بالله عن جميع ما سواه. 








قالوا: فا هو إلا أن سمع الناس بموته» فلم يبق في دمشق من يستطيع 
المجيئ للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرّغ له حتى غُلّقت الأسواق 
بدمشق» وعطلت معايشها حينئذ. وحصل للناس بمصابه أمرٌ شغلهم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم» وخرج الأمراء والرؤساءء والعلاء والفقها. 
والأتراك والأجناد» والرجال والنساء والصبيان» من الخواص والعوام. 

قالوا: ولم يتخلف أحدٌ من غالب الناس في] أعلم إلا ثلاثة أنفس. كانوا 
قد اشتهروا بمعاندته» فاختفوا من الناس: خوقًا على أنفسهم, بحيث غلب 
على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس؛ فأهلكوهم. 

فعْسّل ظكه وكُمَّن ثم أخرجت جنازته» فم| هو إلا أن رآها الناس» فأكبوا 
عليها من كل جانب» حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله إلى القبر» 
فأحدق بها الأمراء والأجناد. واجتمع الأتراك» فمنعوا الناس من الزحام 
عليها: خشية من سقوطهاء وعليهم من اختناق بعضهم. وجعلوا يردونهم 
عن الجنازة بكل ما يمكنهم» وهم لا يزدادون إلا إزدحامًا وكثرة» حتى 
أدخلت جامع بني أمية المحروس» ظنًا منهم أنه يسع الناس» فبقي كثير من 
الناس خارج الجامع» وصّلّ عليه د في الجامع» ثم حمل على أيدي الكبراء 
والأشراف» ووضع بأرض فسحة متسعة الأطراف, وصَّلّ عليه الناس. 

قال أحدهم: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع» وكان لي مستشرف 
على المكان الذي صل فيه عليه بظاهر دمشق, فأحببت أن أنظر إلى الناس 
وكثرتهم» فأشرفت عليهم حال الصلاة» وجعلت أنظر يميئًا وشالاء ولا 
أرى أواخرهمء بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. 


واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم 
يزيدون على خمساية ألف. 

وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا 
جنازة الإمام أحمد بن حنبل 45. 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضعء وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير» 
ولم يكن حاضرًا قبل ذلك فصل عليه ومن معه من الأمراء والكبراء» ومن 
شاء الله من الناس. 

ول ير لجنازة أحد ما رئي لحنازته من الوقار والهيبة» والعظمة والجلالة» 
وتعظيم الناس طاء وتوقيرهم إياهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء وثنائهم عليه 
با كان عليه من العلم والعملء والزهادة والعبادة» والإعراض عن الدنياء 
والاشتغال بالآخرة» والفقر والإيثار» والكرم والمروءة» والصبر والثبات» 
والشجاعة والفراسة والإقدام» والصدع بالحق» والإغلاظ على أعداء الله 
وأعداء رسوله. والمنحرفين عن دينه» والنصر لله ولرسوله. ولدينه ولأهله. 
والتواضع لأولياء الله» والتذلل لهمء والإكرام والإعزازء والاحترام لجنابهم» 
وعدم الاكتراث بالدنيا»ء وزخرفها ونعيمها ولذاتهاء وشدة الرغبة في 
الآخرة» والمواظبة على طلبهاء حتى لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء 
والصبيان» وكلّ منهم يثنى عليه بم| يعلمه من ذلك. 

ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف 
والأماكن والبلاد» مُسْاةً وركبانًا. 








وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة» وذلك لما وجب للشيخ 86 
عليهم من الحق في إرشادهم إلى الحق, والمنهج المستقيمء بالأدلة الواضحة 
الجلية» النقلية والعقلية» خصوصًا في أصول الدين؛ فإن الله أنعم على الناس 
في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع» وأميتت السنئن» وصار أغلب أهله 
واقعين في البدع وا حرام من حيث لا يشعرون» ومن حيث لا يعلمون. 

ومَنّ الله عليهم عا وقّقه له من إيضاح أصول الدين» وتبيين الحق 
المحضء والاعتقاد العدل» وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور م 
يسبق إلى مثلهاء وإظهارها على لسانه ب| أورده من ذلك في مؤلفاته ومصنفاته 
وقواعده المطابقة للحق وتقريراته» وما أبرزه من الحجج والبراهين الظاهرة 
الموافقة للمعقول والمنقولء ما لم يتمكن أحد من المتكلمين والمناظرين الإتيان 
بمثله» وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد النقلية» حتى قطع به 
جميع المبتدعين» وكشف به عوار حجج الشاكين المشككين. 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الاسلام والمسلمين» وسبحان من أعطاه 
ما أولاه» ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه. وأعانه بالصبر الجميل إلى أن 
توفاه» ورضي عنه وأرضاه ورزقنا وكافة المسلمين الحياة والموت على الكتاب 
والسنة حتى نلقاهء والاعتصام بها في جميع ما نتلقاه. 


قال مقيده أبو أسامة الملالى -عفا الله عنه-: 


وإني لأسأل الله الكريم» رب العرش العظيم بإسماثه الحسنى» وصفاته 


العلا: أن يجعلنا من يسير على خطى شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة : من صدع 
بالحق ونصرته» وجهاد في سبيله» وأن يرشدنا إلى دينه القويم» ويثبتنا على 
صراطه ا مستقيم إلى يوم تلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه , 


#6 


)١(‏ وقد لخصت هذه الترحمة المنيفة» والنبذة الشريفة من كتاب: «العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الحادي» وكتاب: «الأعلام العلية في مناقب ابن 
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ترجمن الشيخ محمد حامد الفقي 
رحمه الله 


هو الإمام السلفيء ناصر السنة المحمدية في الديار المصرية» وناشر علم 
السلف الصالح وميراثهم في البلاد الإسلامية: محمد حامد بن أحمد عبده 
الفقي. 

ولد بقرية نكلا العنب في سنة 17٠١(‏ ه - 1847 م) بمركز شبرا خيت 
مديرية البحيرة» ونشأ في كنف والدين كريمين؛ فوالده أحمد عبده الفقي تلقى 
تعليمه بالأزهر. أما والدته فقد كانت تحفظ القرآن. وتجيد القراءة والكتابة» 
وبين هذين الوالدين ن| وترعرع» وحفظ القرآن. 

كان والده قد قسّم أولاده الكبار على المذاهب الأربعة المشهورة7"؛ 
ليدرس كل واحد منهم مذهبّاء فجعل الابن الأكبر مالكيّاء وجعل الثاني 
حنفياه وجعل الثالث شافعيّاء وجعل الرابع؛ وهو: الشيخ محمد حامد الفقي 

ودرس كل من الأبناء الثلاثة ما قد خدد له من قبل الوالد ما عدا الابن 
الرابع؛ فلم يوفق لدراسة ما حدده أبوه له ؛ قَقَِلَ بالأزهر حنفيًا. 
)١‏ والتزام أحد المذاهب الأربعة» والتعصب لا بدعة ذميمة. 


وانظر -لزومًا-: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟» للشيخ 
محمد سلطان المعصومي - بتحقيقي. 








بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته بالأزهر في عام (177١ه‏ - 
»2 وكان الطلبة الصغار وقتذاك يبدؤون دراستهم في الأزهر بِعِلَمَين 
هما: علم الفقه. وعلم النحو. 

وفي سنة (١417١م)‏ بدأ دراسة الحديث والتفسير» وكانت سِنه وقتذاك 
ثانية عشر عامًا؛ فتفتح بصره وبصيرته على هدى رسول الله وك وفقسك 
بسنته نضا وروحًا. 

لما أمعن في دراسة الحديث على الوجه الصحيح» ومطالعة كتب السلف 
الصالح من الأثمة الكبار؛ كالإمام أحمدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
قيم الجوزية دعا إلى التمسك بسنة الرسول الصحيحة. والبعد عن البدع؛ 
ومحدثات الأمور, وأن ما حدث لأمة الإسلام بسبب بعدها عن السنة 
الصحيحة. وانتشار البدع والخرافات, والمخالفات. 

فالتف حوله سنة (١191١م)‏ نفر من إخوانه» وزملاته» وأحبابه» وكان 
سنه عندها ثانية عشر عامًا سنة. 

في عام (1411م) نال الشهادة العالمية من الأزهرء وهو مستمر في 
الدعوة» وكان عمره عندها )7١0(‏ سنة. 

ثم انقطع منذ تخرجه إلى خدمة كتاب الله» وسنة رسوله عَل. 

وحدثت ثورة (1414م)» وكان له موقف فيها بأن خروج الاحتلال 
الانجليزي لا يكون بالمظاهرات التي تخرج فيها النساء متبرجات والرجال» 
ولا تحرر فيها عقيدة الولاء والبراء لله ولرسوله» ولكن بالرجوع لسنة 


الرسول يلق وترك البدع ونبذها"". 

وظل بعد ذلك يدعو عدة أعوام حتى تهيأت الظروفء وتم إشهار 
ثمرة هذا المجهود؛ وهو: إنشاء (جماعة أنصار السنة المحمدية) سنة 
(1145ه -1955م). 

واتخذ لما دارًا بعابدين» ولقد حاول كبار موظفي قصر عابدين» بكل 
السبل صد الناس عن مقابلته» والاستماع إليه»؛ حتى سخروا له من شرع في 
قتله. ولكن صرخة الحق أصمِّت آذانهم» وكلمة الله فلت جموعهم, وانتصر 
الإيهان والحق على البدع وأهلهاء والأباطيل ومروجيها. 

بعد أن أسس الشيخ جماعة أنصار السنة المحمدية» أسس عام (17657١.ه‏ 
- 1975م) مجلة الحمدي النبوي؛ لتكون لسان حال جماعته» والمعبرة عن 
عقيدتهاء والناطقة بمبادئهاء وقد تولى رئاسة تحريرها. 

وكان من كتاب المجلة: 

الشيخ أحمد محمد شاكر» والأستاذ محب الدين الخطيب» والشيخ محمد 
محبي الدين عبد الحميد» والشيخ عبد الظاهر أبو السمح» والشيخ أبو الوفاء 
محمد درويش» والشيخ صادق عرنوس» والشيخ عبد الرحمن الوكيل» 
والشيخ محمد خليل هراس - رحمهم الله تعالى-. 


)١(‏ هذا هو موقف العلماء السلفيين من المظاهرات والمسيرات والإضرابات 
والاعتصامات حتى يومنا هذا لا أعلم بينهم خلاقا! 
ومن نقل عنهم خلاف ذلك؛ فهو مفتر أو جاهل!! 








من جهاده: 
ما قاله عنه الشيخ عبد ال حمن الوكيل : «لقد ظل إمام التوحيد (في العالم 
الإسلامي) والدنا الشيخ محمد حامد الفقي أكثر من أربعين عاما مجاهدًا في 
سبيل اللّه». 
ومن جهوده كذلك: قيامه بتحقيق العديد من الكتب القيمة نذكر منها: 
١‏ - «اقتضاء الصراط المستقيم». 
؟- «القواعد النورانية الفقهية). 
'- «رسالة في أمراض القلوب». 
5- «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». 
0- «المسائل الماردينية». 
5- «المنتقى من أخبار المصطفى). 
/ا- «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». حققه بالاشتراك مع 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
- «نفائس تشمل أربع رسائل؛ منها منها: الرسالة التدمرية» والحموية 
الكبرى». 
- (إغاثة اللهفان). 
٠١‏ "المثار المنيف»). 
-١‏ «مدارج السالكين)». 
-١‏ «رسالة في أحكام الغناء». 


-١‏ (التفسير القيم». 

توفي فجر الجمعة (/1/ رجب/ ١77/8‏ ه--١١/‏ يناير/ 19154م) إثر 
عملية جراحية أجراها بمستشفى العجوزة - رحمه الله» وأسكنه الفردوس 
الأعلى-. 
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ا م أت عت داكت ن 11 _ يمايا يويد 


ترجمتّ شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
- رحمه الله - 
اسمه ولقبه وكنيته: 
هو: العلامة الإمام» وحسنة الأيام» وشيخ الإسلام» محدث العصرء 
وحافظ الوقت. وإمام الجرح والتعديل الغبت: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


الدين بن نوح نجاتي بن آدم”" الألباني» ثم الدمشقيء ثم الأردني. 
4 مولده ونشأته: 


ولد الشيخ الألبان في مدينة (أشقودرة) عاصمة ألبانياء عام 
(2"2601415» في أسرة فقيرة بعيدة عن الغنى» متدينة» يغلب عليها الطابع 
العلمي التقليدي؛ فقد تخرج والده: الحاج نوح نجاتي من المعاهد الشرعية 
في العاصمة العثانية -الآستانة- قديّاء والتي تعرف اليوم ب (استانبول)» 
ورجع إلى بلاده لخدمة الدين» وتعليم الناس ما درسه وتلقاه. حتى أصبح 


)١(‏ سثئل شيخناعن والد جده (آدم)؟ فقال متفكهًا: وهل يوجد قبل آدم أحد من البشر؟! 

(؟) قال شيخنا الألباني : ولا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاريخ سوى ما يسمى 
بال هوية أو الجواز؛ فالمسجل فيها: )١915(‏ بالتاريخ النصراني» وهو الموافق لعام 
(1377) بالتاريخ الهمجري. 








* هجرته إلى الديار الشامية: 

بعد أن تولى حكم ألبانيا الملك (أحمد زوغو”" سار بالبلاد في طريق 
تحويلها إلى بلاد علانية: تقلد الغرب في جميع أنماط حياته» فطلع عليها 
بتغييرات اجتماعية كانت صدمة هزت أركان تلك البيئة المحافظة المطبوعة 
بالطابع الإسلامي؛ حيث سار وفق خطوات كال أتاتورك أحد معاول هدم 
الخلافة العثانية. 

فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قسرّاء وألزم الرجال بلبس 
اللباس الأوروبي؛ كالبنطال» والقبعة.. ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين 
يريدون دينهم» ويخافون سوء العاقبة» فتوجس والد الشيخ خيفة» وتوقع أن 
يسوء الحال أكثر من ذلك فقرر اللهجرة إلى بلاد الشام» فرارًا بدينه» وخوقا 
على أولاده من الفتن» ووقع اختياره على مدينة دمشق الشام التي كانت 
تَعَرّفَ عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه من الحج» ودفعه إلى ذلك ما ورد 
في فضل هذه البلاد من الأحاديث الصحيحة» ودعاء رسول الله يد لها" . 

نشأته وتلقيه للعلم: 

بدأ الشيخ الألباني دراسته في الشام بدخوله مدرسة الإسعاف الخيرية 
الابتدائية بدمشق» واستمر على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة الابتدائية» 
وفي هذه الأثناء هبت أعاصير الثورة السورية بالفرنسيين الغزاة» وأصاب 
المدرسة حريق أتى عليهاء فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق ساروجه. 
)0( كان شيخنا إذا ذكره قال: أزاغ الله قلبه. 
(؟) ولذلك كان شيخنا يقول: الحمد لله على السنة والإسلام» وسكنى بلاد الشام. 


وهناك أنهى الشيخ دراسته الأولى بتفوق. 
ونظرًا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية» فقد قرر 

عدم إكاله الدراسة» ووضع له برنايجًا علميًّا مركزاء قام من خلاله بتعليمه 

القرآن والتجويد والنحو والصرفء وفقه مذهبه الحنفي. 
شيوخه: 
تلقى شيخنا القرآن والتجويد والصرف على يد والده؛ فقد ختم شيخنا 

على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصمء ودرس عليه 

-أيضًا- فقه المذهب الحنفي» حيث كان والده إمامًا في المذهب الحنفي» 

متعصيًا له. 
كا تلقى بعض العلوم الدينية والعربية على بعض أصدقاء والده؛ كالشيخ 

سعيد اليرهاني» فقد قرأ عليه كتاب: «مراقي الفلاح»» وبعض الكتب الحديثة 

في علوم البلاغة» وكان حريصًا على على حضور دروس وندوات العلامه 

محمد مبجت البيطار. 
أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات؛ فأجادها حتى صار من أصحاب 

الشهرة فيها"2» وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقبًا جيدًا 

للمطالعة والدراسة. 

)١(‏ وبقى شيخنا حاذقًا لصنعته. ماهرًا بها؛ حتى بعد أن ترك مزاولتها زمئًا؛ فقد رأيته 
يومًا وقد أخذ لوازمهاء وذهب إلى مسجد صلاح الدين في جبل عمان في مدينة عمان 
البلقاء» حيث كان يصلٍ صلاة الجمعة» وكان في المسجد ساعة كبيرة تصدر أصوانًا؛ 
كأجراس الكنيسة, فقام بتعطيل هذه الأصوات, وبقيت الساعة سليمة تؤدي دورها 
في ضبط الوقت!! 








#* توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به: 

على الرغم من توجيه والد الشيخ الآلباني المنهجي له بتقليد المذهب 
الحنفيء وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث الذي كان يسميه: 
(صناعة المفاليس)» فقد أخذ الشيخ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث 
وعلومه. فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث (مجلة 
المنار) التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضاء و كان أول عمل حديثي 
قام به؛ هو: نسخ كتاب: «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من 
الأخبار» للحافظ العراقي » مع التعليق عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألبان» حيث أصبح 
الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل؛ فأصبح معروفا بذلك في الأوساط 
العلمية الدمشقية» حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة 
خاصة له؛ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة» بالإضافة إلى منحه نسخة من 
مفتاح المكتبة؛ ليدخلها وقت ما شاء. 

ولما أخبر الشيخ محمد راغب الطباخ -مؤرخ حلب ومحدثها- بنشاط 
الشيخ الألباني العلمي» وحرصه على علم الحديث؛ وإقباله عليه؛ طلب 
مقابلته والحديث معهء ولما استوثق الشيخ الطباخ من ذلك؛ خصه بإجازة 
تقديرًا واعترافًا له. 

المكتبة الظاهرية: 

كان الشيخ الألباني يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة» فلم 
يكن بمقدوره أن يشتري ما يحتاج إليه من الكتب التي لا يجدها في مكتبة أبيه 


العامرة بكتب المذهب الحنفي بخاصة؛ فلذلك يمم شطر المكتبة الظاهرية» 
وكان ذلك من نعم الله الكبرى عليه؛ إذ كان يجد فيها ما لا يستطيع شراؤه من 
الكتب» كما كان يستعين أحيانًا ببعض المكتبات التجارية الخاصة التي يعدها 
الشيخ من التوفيقات الربانية. 

ولعل الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل» حتى كان يغلق محله 
ويذهب إلى المكتبة الظاهرية» ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة, لا يفتر عن 
المطالعة والتعليق والتتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة» وكان يتناول طعامه 
اليسير ني المكتبة في كثير من الأحيان. 

دعوته إلى الله: 

لقد كان الحديث رسول الله يكهِ الأثر الكبير في توجيه شيخنا الألباني 
علا وعملاء فتوجه نحو المنهج الصحيح؛ وهو: التلقي عن كتاب الله وسنة 
رسوله يلك مستعيئًا بفهم الآئمة الأعلام ملتزمًا منهج السلف الصالح دون 
تعصب لأحد منهم أو عليه. 

ومن هذا المنطلق بدأت مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ في 
الدعوة إلى الله تعالى» وفي ذلك يقول شيخنا الألباني: 

«لقد بدأت بالاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم» وجعلت 
من الحانوت ندوة نجتمع بباء ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار» ثم 
إلى واحدة أخرى أكبر» ومن ثم استأجرنا إحدى الدور لهذه الغاية» وجعل 
الحضور يتكاثرون». 

وقد حمل شيخنا الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في بلاد الشامء 








حيث زار الكثير من مشايخ دمشق» وجرت بينه وبينهم مناقشات حول 
مسائل التوحيد والإتباع والتعصب المذهبي والبدع» وقد بدأت المناقشات 
العلمية بين الشيخ ومعارضيه من المشايخ وأئمة المساجد. ولقي المعارضة 
الشديدة من كثير من المشايخ المذهبيين المتعصيين» ومشايخ الصوفية» 
والخرافيين والمبتدعين» وقد وافقه على دعوته كل من الشيخ العلامة ببسجة 
البيطارء والشيخ عبد الفتاح الإمامء والشيخ توفيق البرزة» وكلهم من 
أفاضل أهل العلم الكبار. 

* نشاط الشيخ الألباني الدعوي: 

نشط الشيخ في دعوته من خلال: 

أ- دروسه العلمية التي كان يعقدها مرتين كل أسبوع» حيث يحضرها 
طلبة العلم وبعض أساتذة الجبامعات» ومن الكتب التي كان يدرسها في 
حلقات علمية: 

- (فتتح المجيد» لعبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

- «الروضة الندية شرح الدرر البهية)”'2 للشوكاني شرح صديق حسن 


خان. 

- «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف. 

- «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»' لابن كثير شرح 
أحمد شاكر. 


)١(‏ وله عليه تعليقات طبعت بعنوان: «التحليقات الرضية»» وهي مطبوعة. 
(9) وله عليه تعليقات طبعت. 


- «منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد. 

- ١فقه‏ السنة)(١2‏ لسيد سابق. 

ب- رحلاته الشهرية المنتظمة التي بدأت بأسبوع واحد من كل شهرء 
ثم زادت مدتهاء حيث كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة» 
بالإضافة إلى بعض المناطق في المملكة الأردنية ال هاشمية قبل استقراره فيها. 

* صبره على الأذى: 

تعرض للاعتقال مرتين: الأولى كانت قبل سنة (/1951م) حيث اعتقل 
لمدة شهر في قلعة دمشق» وهو السجن الذي اعتقل فيه شيخ الاسلام ابن 
تيمية» وعندما قامت حرب (9717١م)‏ رأت الحكومة السورية أن تفرج عن 
جميع المعتقلين السياسيين. 

لكن بعدما اشتدت الحرب عاد الشيخ إلى المعتقل مرة ثانية في سجن 
الحسكة شمال شرق دمشقء وقد قضى فيه الشيخ ثانية أشهر» وخلال هذه 
الفترة أخبى «مختصر صحيح مسلم"”"» واجتمع مع شخصيات كبيرة في 
المعتقل. 

أعماله وانحازاته: 

لقد كان لشيخنا الإمام الألباني جهود علمية كثيرة وخدمات عديدة؛ 
منها: 


2000 وله عليه تعليقات طبعت بعنوان: «تمام المنة». 
شع وقد فقده الشيخ.» ولم يعثر عليه» وكان يسميه: «كتابي الحبيب». 








١‏ - كان شيخنا يحضر ندوات العلامة الشيخ محمد ببجت البيطار مع 
بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق؛ منهم: عز الدين التنوحي إذ كانوا 
يقرؤن «الاسة» لأبي تمام. 

7- اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ ليقوم بتخريج أحاديث 
البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي, التي عزمت الجامعة على إصدارها 
عام (1905م). 

-'٠‏ اختير عضوًا في لجنة الحديث: التي شكلت في عهد الوحدة بين 
مصر وسوريا؛ للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 

5- طلبت إليه الجامعة السلفية في بنارس «الند» أن يتولى مشيخة 
الحديث؛ فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب 
الحرب بين الهند وباكستان آنذاك. 

.- طلب إليه معاي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية: الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ عام (1784ه): أن يتولى الإشراف على قسم 
الدراسات الإسلامية العليا في جامعة مكة» وقد حالت الظروف دون تحقيق 
ذلك. 

5- اختير عضوًا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
من عام (117946 ه - 1148 ه). 

/ا- لبى دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين في أسبانياء و ألقى محاضرة مهمة 
طبعت فيه| بعد بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 


8- زار قطرء وألقى فيها محاضرة طبعت بعنوان: «منزلة السنة في 
الإسلام). 

4- انتدب من قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء للدعوة في مصرء والمغرب. وبريطانيا للدعوة إلى 
التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة, والمنهج الإسلامي الحق. 

-٠١‏ دعي إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضهاء واعتذر عن كثير يسبب 
انشغالاته العلمية الكثيرة. 

-١‏ زار الكويت والإمارات وألقى فيههما محاضرات عديدة» وزار 
-أيضًا- عددًا من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة 
المسلمين» وألقى دروسًا علمية مفيدة. 

57- للشيخ مؤلفات عظيمة» وتحقيقات قيمة» زادت على المتتين'"') 
وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة» وطبع أكثرها طبعات متعددة ومن 
أبرزها: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»» و«سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة»» و«صفة صلاة النبي يَككَِةِ من التكبير إلى 
التسليم كأنك تراها». 

-١7‏ قررت لحنة الاختيار لحاتزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية منح الجائزة عام 519١ه‏ / 1419494١مء‏ و موضوعها: «الجهود 


)١(‏ وقد تكملت عليها بإسهاب في كتابي: «ثبت مؤلفات الإمام الألباني ومنهجه في 








العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني السوري الجحنسية» تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة 
الحديث النبوي تخريجًا وتحقيقًا ودراسة. 

* ذرية الشيخ: 

قال الشيخ متحدثًا عن نفسه في «السلسلة الضعيفة» /179/١(‏ طبعة 
المعارف): 

اوإن من توفيق الله إياي: أن ألهمني أن أَعَبدَ له أولادي كلهم؛ وهم: 
عبدالرحمن؛ وعبد اللطيف, وعبد الرزاق من زوجتي الأولى -رحمها الله 
تعالى -. 

وعبد المصورء وعبد الأعلى» وعبد المهيمن من زوجتي الأخرى. 

والاسم الرابع ما أظن أن أحدًا سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من 
الأسماء في كتب الرجال والرواة» أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقاء وأن يبارك 
في أهلي. 

رَسسَاهَبَ نا من رصنا وَدَرِيَكِنَا و ََ كُرَّهَ يق وأجتكننا للشتّقيت 

إِمَامَا © [الفرقان:5 0]. 

ثم رزقت سنة (1787١ه)‏ وأنا في المدينة النبوية غلامًا؛ فسميته: (محمّدًا) 
ذكرى مدينته يَكَِ؛ِ عملا بقوله: اتسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»). متفق 
عليه). 

وإليك ترتيب أبناء الشيخ حسب ولادتهم 


من زوجته الأولى: 

١‏ - عبد ال رحمن. 

؟- عبد اللطيف. 

“"- عبد الرزاق. 

من زوجته الثانية: 

4- أَنيسَة. ه- عبد المصور. 
1- آسية. /ا- سلامة. 


8- عبد الأعلى. 4- محمد. 


آنا 


-٠٠‏ عبد المهيمن. ١‏ حسّانة. 

-١١‏ سكيئة. 

من زوجته الثالثة: 

-١“‏ هبة الله 

آمَا زوجته الرابعة (أم الفضل): فلم ينجب منها. 

6 وفاته: 

توفي شيخنا العلامة الألبانيٍ في مدينة عمان البلقاء عاصمة الأردن» قبيل 
غروب يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة ١57١ه‏ الموافق 
الثاني من أكتوبر 999١م‏ ودفن في مقبرة الحملان بعد صلاة العشاء. 

وقد عجل بدفن الشيخ لأمرين أثنين: 








الأول: تنفيذ وصيته كا أمر7". 

الثاني: الأيام التي مر بها موت الشيخ » والتي تلت هذه الأيام كانت 
شديدة الحرارة» فخشي أنه لو تأخر بدفنه أن يقع بعض الأضرار أو المفاسد 
على الناس الذين يأتون لتشييع جنازته » فلذلك أوثر أن يكون دفنه سريعًا. 


#6 


)١(‏ ولما سمع شيخنا فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين بوصية شيخنا الإمام الألباني 
بأن يسرعوا بتجهيزه ودفنه؛ قال: «رحم الله الشيخ الألباني؛ أحيا السنة في حياته» وفي 


موته). 


رق 
جى يجري 
«شكس <«دين روميس 


ات لات عت بمدحوات ونا 


الصلت العلمييّ والدعويتّ بين الفقي وا الألباني 
-رحمهما الله 

-١‏ جاء في مقدمة كتابنا هذا: «... ثم أخذت أبحث عن نسخة أخرى 
حتى تخرج النسخة أدق وأصوبء ولتتميم النقص الذي أكلته الرطوبة 
والحّت من نسمنتنا؛ كتبت إلى الأخ السلفي البحاثة الشيخ ناصر الدين 
الأرنؤوطي بدمشق أطلب إليه معاونتي في العثور على نسخة أخرى» فكتب 
إِيّ أن عند آل الشطي الأمجاد نسخة جيدة سليمة؛ فأرسلت إليه النسخة 
بالطائرة» فراجعها مراجعة دقيقة» وكمّل مواضع النقص فيهاء وعندئذ 
اطمأننت إلى أني أستطيع أن أخرج الكتاب النفيس باسم نظرية العقد على 
الوجه الذي أطمئن إليه». 

وفي آخر الكتاب: «انتهى مقابلة وتصحيحًا يوم الثلاثاء (// شوال/ 
سنة 1774١ه‏ - ؟/ آب/ سنة 1454م) على يد محمد ناصر الدين بن نوح 
نجاتي الأرنؤوطي». 

؟- وعندما حقق كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم 
الجوزية ؛ أهدى نسخة منه إلى الشيخ الألبانٍ» وكتب بخط يده: 

«هدية لأخي المجاهد الصابر الشيخ ناصر الدين جعلني الله وإياه من 
الحداة المهتدين بهبدي خاتم المرسلين» آمين. 

محمد حامد الفقي /١1(‏ ؟١/‏ الالااه)). 








“1+ وتواصلت إهداءات الشيخ محمد حامد الفقي إلى الشيخ الألبان» 
ومن ذلك: «تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية وبيان ما دلت عليه 
من الالحاد والإباحية». 

وكتب عليه بخطه: وقف تحت يد الأستاذ المكرم ناصر الدين بن نوح 
الساعاتي حفظه الله بطاعته» وجعل التقوى بضاعته؛ آمين». 

وكذلك: «القواعد النورانية الفقهية». 

وكتب بخطه: «هدية لأخي المجاهد الشيخ ناصر الدين وفقنا الله وإياه 
لإحياء العمل بكتابه وسنة رسوله. 

محمد حامد الفقي /١17‏ صفر/ ١/ا7١اها.‏ 

4 - وم تنقطع علاقة شيخنا الإمام الألباني تخلثة بورثة الشيخ محمد حامد 
الفقي تتخلثة من الدعاة السلفيين» وجماعة أنصار السنة المحمدية. 

فقد قام شيخنا تخلثة بزيارة لمصر المحروسة حيث استقبله أنصار السنة 
المحمدية» واحتفوا به» وألقى محاضرة في التوحيد والسنة» وشرح طرفًا من 
واقع الدعوة السلفية في سوريا في دار المركز العام لأنصار السنة المحمدية يوم 
السبت (0/ ربيع أول/ ١٠118١ه‏ - 177 / أغسطس/ 19750م)2. 


)١(‏ وهذه المحاضرة مسجلة ومنشورة على الشبكة العنكبوتية. 


رض 7 
جىللايجي جلي 
سكس دين (رومسصى 


الات هات حون حكح] _ ويواريى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدميٌ الشيخ محمد حامد الفقّي 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين: عبد الله ورسوله. محمد وعلى 
آله أجمعين. 

أما بعد: فهذا كتاب «العقود) لشيخ الإسلام» علم الأعلام» المجتهد 
المطلق» والإمام الفقيه المحقق: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 
المولود بحران (551ه). والمتوى سنة (18لاه) حبيس الظلم والجهل 
والتقليد الأعمى» بقلعة دمشق. 

رحمه اللهء ورضي عنهء وحشرنا وإياه مع الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

أقدّمُه -في هذا الثوب القشيبء والطبع الجميل- لإخواني السلفيين» 
المقدرين لعلم ابن تيمية وفضلهء والحريصين على آثاره» والعارفين بفقهه 
وتحقيقه, وما تفضل الله عليه به من القدرة النادرة على استخراج الدرر 
النفيسة من أعماق بحور كتاب الله وسنة رسوله َكلةِ. 

وأقدّمه كذلك لرجال القانون العصريينء الذين أتاحت لهم دراستهم 
أن يولوا وجههم شطر الفرنجة» زاعمين: أن فهومّهم أوسع من فهوم علماء 
المسلمين» وأن بحوئّهم أدقٌ من بحوث علاء المسلمينء وأنَّ موارد قوانينهم 








ونظمهم ونظرياتهم -التي زعموها لإصلاح المجتمع- أرحبٌ صدرّاء 
وأغزرٌ مادةً من موارد الشريعة الإسلامية السمحة. 

ولعلهم يلتمسون لأنفسهم المعاذير بها أصاب المجتمع الإسلامي في كلّ 
نواحيه من غزو الفرنجة الأعجميين غزوًا استولوا به -أو كادوا- على كلّ 
شؤون المجتمع الإسلامي- إلا من رحم ربك -فأصبح سلطانهم نافدًا في 
المدرسة والمحكمة والبيت والإدارة والشارع؛ وأصبح المجتمع الإسلامي 
في غمرة أفرنجية غشت البصائر» وملكت العقول» وقيدت النفوس بأغلال 
ثقيلة» قد ظن معها المفتونون بها: أن لا خلاص م منها إلا إلى التأخر 
وال حمجية» وهم جدٌ واهمون فيما يتتحلون لأنفسهم من تلك المعاذير» مادام 
فينا كتاب الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وما دامت سنة 
رسول الله يكل لا تزال بحمد الله مصونة في سجلاتها المحفوظة» تؤدي لنا 
صورة صادقة كلّ الصدق لحياة رسول الله كله وهداه ونصحه للأمة» 
ورسالته إلى الناس كافة» وما دام فينا كذلك من تراث أثمتنا المهتدين -من 
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله» وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء-» ما يضيء لنا السبيل» ويهدينا الطريق. 

وإني لعلى يقين من أن العصريين سيجدون في كتاب «العقود) ما يقنعهم 
بأن علماء الإسلام يفهمون «نظرية العقد) خيرًا ألف مرة ما يفهمه| أعاجم 
الفرنجة؛ لأن علماءنا يستمدون فهمهم من معين كتاب الله وهدى رسول 
الله وله وأعاجم الفرنجة يستمدون فهمهم من أفكارهم وأهوائهم وبيئاتهم» 
التي غلب عليها الشهوات والشبهات» وعبادة المادة التي أماتت القلوب 


وتركتها كالحجارة أو أشدة قسوة» وهم لذلك لا يزالون مضطربين في حيرة 
إرضاء نزغات الأهواء» وجامحات المطامع» ينقضون اليوم ما أبرموه أمس ! 

فأما علماؤنا الصادقون الناصحون -أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية- 
فهم على نبج واحد راشد حكيم؛ لأنهم على صراط الله المستقيم. 

هذا: ولقد جاءتني نسخة كتاب «العقود» على يد الأخ الصالح محمد 
حسين جاسر» وجدها في بلدته أبي سنبل» من بلاد النوبة”"» عند رجل لا 
يدري ما هيء فلم| رأيئها طربت لها أشدّ الطرب» على ما بها من تآكل ذهب 
ببعض كلماتء مما عَدَت عليها يد الإهمال» فمَكَّنَت للعثٌ والرطوبة أن 
تأكل تلك الأجزاء من بعض الصفحات. ثم ذهبت أزفٌ البشرى بها إلى 
علّامة الوقت» وبكّاثة العصرء الشيخ عبد المجيد سليم؛ مفتي الديار المصرية 
سابقًا”"؛ لما أعرف فيه من صادق الحبٌّ لشيخ الإسلام ابن تيمية» واتّباعه له 
وعظيم حرصه على مؤلفاتِه» وقوّة امتزاجه بعلم شيخ الإسلام وفقهه؛ لطول 
)١(‏ تمتد من مدينة أسوان في مصر إلى مدينة مروى في السودان. 

وتنقسم إلى النوبة السفل؟ وهي: الشالية» وتقع في أسوان إلى وادي حلفاء وتسمى 

بلاد الكنوز نسبة إلى قبيلة بني الكنز. 

والنوبة العليا؛ وهي: الجنوبية» وتمتد من وادي حلفا إلى مدينة مروى. 

وسميت بذلك؛ لأنها مشتقة من (نوب»» وهو باللغة المصرية القديمة (الذهب)؛ 

لأنها بلاد مشهورة بمناجم الذهب. 
زفق هو الشيخ عبد المجيد سليم البشري» ولد ب (إيتاي البارود) في محافظة البحيرة. 

سنة (18485م)) وتخرج من الأزهر سنة (1904م)» واشتغل بالتدريس» والقضاى 


والإفتاع ومشيخة الأزهر. 
توفي - رحمه الله- يوم الخميس /٠١(‏ صفر/ 1١31754‏ ه»ى الموافق ٠ /١1(‏ مم). 








مدارسته لكتبه» وشدة عكوفه عليها. 

فا كاد يراها حتى طرب لما كذلك أشدَّ الطرب به لكنه عاد حزينًا على 
ما فيها من تلك المواضع الضائعة. 

ثم استبقاه عنده؛ فقرأه» وأععجب به أشد الإعجابء وقال: «هذا خير 
ما أَلّفَ في العقود. وينبغي البحثٌُ عن نسخة أخرى لتكملة نقصه؛ وتصحيح 
أغلاطه والمبادرة بطبعه؛ لشدَّة حاجة الدارسين إليه اليوم». 

ثم أعطاه للأستاذ الشيخ علي الخفيف: أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق بجامعة فوّاد الأولء فقرأه هو كذلك معجيًا به» وقال: «إن هذا 
الكتاب يحقق نظرية العقد على أحدث الدراساتء وإن من الواجب المبادرة 
بطبعه؛ لحاجة الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامين إليه». 

ثم تشرّفت في حب عام سنة (/1751١ه)‏ بدعوة للعشاء على مائدة 
حضرة صاحب السمو الملكي: الأمير منصور المعظم -حفظه الله-» وزير 
الدفاع في المملكة العربية السعودية» وكانت الدعوة خاصة بعلماء نجد -على 
عادة سمو الأمير المعظم كل عام-. 

وبعد أن فرغنا من تناول العشاء الفاخر» جلسنا لشرب القهوة العربية 
الفاخرة» وأخذ الحديث مع سمو الأمير المعظم مجراه العلمي» حين افتتحه هو 
-أطال الله عمره- بلباقة وكياسة» فانتهزت الفرصة» وذكرت شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وآثاره القيمة في إيقاظ العقول من رقدتهاء وجهاده في إنقاذ الناس 
من غفلة التقاليد الجاهلية التي أوقعتهم في حمأة الوثنية والخرافات» وما 
لقي تكتلثة من عسف الحكام» وجهل المتعالين في زمنه» ولو أنه يلثة كان قد 


وجد ما وجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككآثه من نصرة آل سعودء 
واضطلاعهم بدعوة التوحيد» ووضعهم أَنفْسَهم وأموام» وكلّ جهودهم 
لنصرة دعوة التوحيد؛ لكان شأن المسلمين اليوم غير شأنهم» ولكانت 
مكانتهم من الحياة أعزّ كثيرًا جدًا نما هم عليه اليوم» على أنا نرجو مخلصين 
أن تكون هذه اليقظةٌ الحديثة يقظة دائمة مستمرة» يرجع المسلمون بها إلى 
المحجة البيضاء التي تركهم عليها رسولٌ الله يك وأقام لهم أعلامها: من 
كتاب الله وسنة رسوله الناصح الأمين. 

والله المسئول أن يوق القادةً منهم إلى السداد والرشاد» والعمل الدائب 
على إحياء آثار السلف الصالح. وتجويد عرضها للناس في الثوب الجميل 
الذي يجذبهم إلى الانتفاع بهاء كما يفعل ذلك صادقًا مخلصًا جلالة الملك عبد 
العزيز -أدام الله توفيقه. وأمده بروح منه-» ففيها الخير والهدى هم في هذه 
الحياة العصرية المضطربة بأمواج الفتن والأهواء المضلة» وفيها الغناء كل 


)١‏ يشير ككلثة إلى حديث العرباض بن سارية #5 قال: وعظنا رسول الله كه موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن هذه 
لموعظة مودعء فاذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا 
يزيد عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اخختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بها عرفتم 
من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة» وإن عبدًا حبشيّاء 
عضوا عليها بالنواجذء فإن) المؤمن كالجمل الأنف» حيث) انقيد انقاد». 
أخر جه الإمام أحمد .)١1١7/4(‏ وابن ماجه (57)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(58)» والطبراني في «الكبير؛ (541//18), والحاكم في «المستدرك» )95/١(‏ 
وغيرهم» بإسناد صححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (977). 
وانظر -تفضلًا- كتابي المفرد: انسيم الرياض في شرح حديث العرباض». 








الغناء عما غزا المجتمع الإسلامي من نتاج الفرنجة في السياسة والاقتصاد. 
والآداب والأخلاقء والاجتاع والقانون. 

فانتهز الأخ المفضالء والصديق الوفي: الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ 
-بارك الله فيه- الفرصة» ونوّه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه وأثرها 
في الإصلاح» وشدة الحاجة إلى نشرهاء وتيسير الانتفاع بهاء وبالأخص 
كتاب «العقود)» الذي لم يطبع من قبل ذلك. والذي حصلت نسخته النادرة 
السالفة الذكرى لي. 

فبادر سمو الأمير المبجل منصور -أدام الله توفيقه» وأطال حياته في خير 
العمل-» ووجّه القول إليّ: إن مستعد أن أنفق على طبع «كتاب العقود»». فإذا 
وصلت مصر -بسلامة الله تعالى -» فاشرع في طبعه -إن شاء الله-. 

فهتف الشيوخ بلسان واحدٍ بالثناء على سمو الأمير المعظم, والدعاء له 
بطول العمرء ودوام التوفيق. 

وإن هذه المسارعة من سمو الأمير منصور -حفظه الله تعالى - إلى نشر 
«(كتاب العقود» ليس بالأمر الغريب؛ فإنه ورث ذلك الحب للعلم وأهله. 
والحرص على نشره؛ من جلالة والده الملك عبد العزيز المعظم -أطال الله 
حياته المباركة النافعة-» فإن جلالته قد سبق في هذه الغاية كل سابق» وجلٌ 
فيها على كل مبرزء بل إنه -أمد الله في حياته لخير الإسلام والمسلمين- قام في 
نشر علم السلف با لم يقم به أحدّ من الملوك. 

فجزاه الله عن ذلك أحسن الجزاءء وأثابه أفضل المثوبة» وجعل من 
أنجاله أصحاب السمو الأمراء قرّة عين لجلالته» ولكل العرب والمسلمين» 
وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير سعود. فإنه 


بحق أمير العلماء» وعالم الأمراء. 

أدام الله على الجزيرة العربية ظل آل سعود الوارف» وأيدهم بروح من 
عنده» وسددهم في سبيل الإصلاح» وهدانا وإياهم صراطه المستقيم. 

فللا عدت إلى مصر من الأراضي المقدسة» بدأت في إعداد النسخة للطبع» 
فكلفت الأخوين: سليمان رشاد محمد -مراقب جماعة أنصار السنة-» ومحمد 
رشدي خليل -أمين صندوقها- بنسخها. 

ثم أخذث أبحث عن نسخة أخرى حتى تخرج النسخة أدق وأصوب. 
ولتتميم النقص الذي أكلته الرطوبة والعث من نسختناء فكتبت إلى الأخ 
السلفيٌ البحّائة؛ الشيخ ناصر الدين الأرناؤطي بدمشقء أطلب إليه معاونتي 
في العثور على نسخة أأخحرى”". 

فكتب إِليّ: أن عند آل الشطّي الأمجاد”" نسخة جيدة سليمة» فأرسلتٌ 


)١(‏ انظر مجالات التعاون العلمي والدعوي بين الشيخين: حامد الفقي» وشيخنا الإمام 
الألبان رحمهم الله- (ص87). 

(؟) من العوائل الشامية العلمية العريقة» هاجروا إلى دمشق من العراق» ويذكرون أنهم 
ينتسبون إلى معروف الكرخيء وينتحلون مذهب الإمام أحمد في الفروع؛ لكنهم في 
المعتقد متصوفة» فيهم غلوء حتى عدوا من مآثرهم جامع القزازة الحاوي على مقبرة 
عظيمة قديمة» وأغلب آل الشطي مدفون بها. 
قال الشيخ سليهان بن سحن في «تنبيه ذوي الألباب السليمة) (ص”): «وكان من 
المعلوم - أيضًا- عندنا: أن آل الشطي من أئمة الضلال ومن يدعون إلى دعاء الأنبياء 
والأولياء والصا حين» ويجيزون الاستغاثة بهم في المهمات والملمات. 
ومن كان هذا سبيله؛ فليس هو عندنا من الأئمة الأعلام» ولا من أفاضل أهل 
الإسلام» وإن كانوا من الحنابلة». 
وجل تراجم آل الشطي في ذيل الشطي على طبقات الحنابلة» المطبوع مع «المختصر». 








إليه النسخة بالطائرة» فراجعها مراجعة دقيقة» وكمل مواضع النقص فيهاء 
وعندئذٍ اطمأننتٌ إلى أني استطيع أن أخرج الكتاب النفيسٌ باسم: «نظرية 
العقد». على الوجه الذي أطمئنٌ إليه؛ فشرعت في الطبع مستعيئًا بالله 
-سبحانه وتعالى-. 

وفي أثناء الطبع شرف حضرة صاحب السمو الملكي: الأمير منصور 
-حفظه الله- القاهرة» فل| تشرفت بزيارته: سألني عما تمَّ في طبع «كتاب 
العقود)؟ فأخبرت سموّه: أني في عودته الميمونة -إن شاء الله- سأتشرف 
بتقديم الكتاب إلى سموّه مطبوعًا على الوجه الذي يحبه ويسره. فشر لذلك. 
وأوصاني بالجد والإسراع. 

وها أنا أجلو هذه التحفة الثمينة» وأزفها إلى المعنيين بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومقتفي أثره. 

نفعني الله وإياهم ب فيها وفي كتب شيخ الإسلام من العلوم النافعة» 
وهدانا جميعًا صراطه المستقيم» وجزى الله صاحب السمو الملكي الأمير 
منصورًا المعظم أفضل الجزاءء على مساهمته العظيمة في إخراج هذه التحفة» 
مقتفيًا في ذلك آثار والده العظيم: حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عبد 
العزيز آل سعود -أطال الله حياته لخير الإسلام والعروبة» وأدام الله عليه 
نعمة العافية والتوفيق والتأيبد» والنصر والتسديد-. 

وقد تفضّل حضرةٌ صاحب السمو الملكي الأمير الكريم» الشهم امام 
منصور المعظم تعميًا لمنفع بهذا الكتاب وغيره» فأذن لي - حفظه الله وأطال 
بقاءه في صالح الأعمال- أن أطبع نسحًا للبيع بتكاليف الطبع للذين لا يتيسر 


لهم الحصول على النسخ المطبوعة على حساب سموه الخاص. 

فأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُبارك في حضرة صاحب السمو الملكي» 
وأن يديم توفيقّه لكلّ عمل صالح, وأن يبارك في جلالة والده المعظم» وفي 
آل سعود الأمجاد» وأن يجعلّهم قرَّةَ لعيون المسلمين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله أجمعين. 


وكتبه 
الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
محمد حامد الفقي 
من القاهرة» شوال سنة (1154١ه)‏ 


أغسطس سنة 959١م‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسّر وأعن يا كريم 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله؛؟ فلا مُضل له. ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله”": صل الله عليه وسلَّم تسلي. 
قاعدة شريفسٌ جامعنٌ 
في وجوب الإيان بالله وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 
ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته؛ وطاعةٍ رُسلِهء على كل 
أحدٍ ني كلٌ حال بحسب الاستطاعة» وأنَّ كلّ ما خالف ذلك؛ فهو باطلٌ. 
والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفةٍ لذلك. 
وبيانٍ أنَّ مراتبَ الناس في الخير والشرٌ بحسب الدخول في ذلك 
والخروج منه. 
)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله يَكةٍ يعلمها أصحابه» كى) يعلمهم السورة من 
القرآن» وهي عامة في النكاح وغيره. 


ومن اهتم بها شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة» وله شرح لطيف عليهاء وشيخنا الإمام 
الألباني ككآثة في كتابه: «خطبة الحاجة». 








فأفضلهم: أكمَلُهم قيامًا يذلك -كالنبيين» والصديقين» والشهداء. 


والصالحين-. 


ع لغيه 2 رع ٠.‏ ع2 -5 ٠. “3 37 5 ٠. 5 ٠.‏ 
وشرّهم: أبعَدهم عنه؛ كالكفار المعطلين والمشركين» مثل فرعون وغيره 


من أصناف الكفار والمنافقين. 


٠ 20 111 1 2 51‏ 3 
وأفضل الخلق من حين بعث محمد كِدِ وأقوَمُهم بذلك: أتبعهم له 


وهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار”". 


وشدٌ الخلق: أَعظّمْهم تالفةٌ لمولاء؛ كالرَّنادقة الملحدين مِنّ القرامطة 


الباطنية العبيديّة''" وغيرهم. 


(000 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة في «الرد على الإخناتي» (ص”5): «فلهذا كان 
أفضل الخلق وأقرمهم إلى الله: من كان أتبع لرسول الله كك وأضلهم وأشقاهم: من 
كان أبعد عن ذلك. وهم الأخسرون. 

وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به» لكن لم يتبعه؛ فيكون مشايبًا لليهود» 
ومن كان يخالف ما جاء به جهلًا وضلالَا كان؛ كالنصارى الذين هم في دينهم 
يغلونء والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله يبتدون» 
لله يؤمنون» وبحبل الله يعتصمونء ولأولياء الله يوالون» ولأعدائه يعادون» وفي 
سبيله يجاهدون. ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون» وللسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون). 

قال السمعاني في «الأنساب» :07817/1١(‏ «القَرْمِطِي -بكسر القاف. وسكون 
الراء» وكسر الميم» وفي آخرها الطاء-: هذه النسبة إلى المذهب المذموم والرأي 
الخبيث؛ وهم: جماعة من أهل هجر والبحرين والأحساءء قيل لهم: القرامطة» قتلوا 
حاج بيت الله في الحرم..» وإنا نسبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمطء 
وقيل: حمدان بن قرمط» وكان تمن قبل دعوتهم ثم صار رأسًا في الدعوة» وقد دمر الله 
تعالى عليه وأحقه بإخوته عاد وثمودا. - 


قال الله تعالل: 9 وَمَا حلفت لْلْنَّ الإ إِلَا لِيحبْدُونٍ © [الذاريات:07]» 
وقال: يانه ألنّاسُ أَعَبُدُوأ رَيُِم أَلَنِى حَلَفَح وَالذينَ ” من قا َلك 
تَتَهُنَ 4 [البقرة:١7]»‏ وقال تعالى: «إوََعَبُدُوا لله وك مرك وأ يو هيك 

لون سد وَيذى الْمْرَقّ وَالْمِنَحى والمستكين وحار ذ ى الْفْرَي 

با رِ لَب وَالصَاحِس يِالْبَئي... 4 الآية [النساء:"]. 

وقد أخبر عن جميع الرّسل: أئّم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كما أخير عن نوح» وهودء وصالح. وغيرهم. 

وقال تعالى: "وما أَرَسَلََا من قَبْإِلكك من رَسُول إِلَا نويج إِلَيهِ لَه إل 
لد أنأْآعجِدُونٍ # [الأنبياء:ه7]. 


وقال تعالى: ”ا وَسَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلنَا أَجَعلََا من دون أَلَحمَننِ 
ءَالِهَةَ يعَبَدُونَ # [الزخرف:55]. 

وقال تعلق ف وَلْفَدَ بَعَنَنا فى كَل أُمَّدِ أو يوا 
م 2474 م د مع 


ِ_- ل 
- 


وَلَعْتَنوأ دجوت يكم تن هدى لله مهم كت > حََّتْ عو ألصَك 
0 َأنظروأ كَيْقَ كارح علد عَلقبَة المكزبيت © [النحل ”]. 


ا َف أعْبدُوأ أنه 


- وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة: أتباع الفلاسفة من الفرسء الذين يعتقدون بنبوة 
زرادشت ومزدك. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)7١/١1(‏ «قيل: إن رئيسهم كان في أول دعوته 
يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ لشغلهم بذلك عدا يريد تدبيره من 
المكيدة. 
ثم اتخذ نقباء اثني عشرء وأسس لأتباعه دعوةٌ ومسلكًا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل 
البيت» ويقال لهم: الباطنية؛ لأمهم يظهرون الرفضء ويبطئون الكفر المحض». 








1 مر لربووررروم 00016 ل ل 


وقال تعالى: 9# كايا الرسل فوأ ين لط سي ِف يمَتمَنَ 
م( مإ َزِ أي دوين ران - نأ ركم كم فََنقُونِ '(5 فطعو أَمَرَهْر 
بهم زا كل حَزبي يما 0 

وقال تعالى: 98 إِنَّ هَزوء أَمَصُكم أَمَّهَوحِدَة وَأنأ رَيْحكُم فَأَعَبْدُوت 
يل ا مْرَهْمييهُءٌ حكُلٌ نامورت 4 [الأنبياء:15-57]. 


000 


وقال تعالى: لإسَرَعَ لَكُم منَ لين مَاوَصَّ يوء وا وَلَزِى أِعبإليَكَ 


نل دى 


3-4 عقوا ده هل 


وَمَا وَصَيْمًا بوء إَِرْهِيم ومُومئ وعيموخ أن أَقمُوأ أَلدِينَ ولا لتفرفوأ فيه كير عَلَ 
لْمُشْرِكِينَ مَاتَنَعُوَهَُمٌ إِلقَهِ © [الشورى:٠1].‏ 
وقد تواتر عن النبي يَكِِ: أنّه كان يُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله©. 


وثبت عنه ف «الصحيح): أنه كان يقول: « مث 


يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَنَّ تحَمَدا عَبْدُهُ ورَسُوله)". 


كَ 


وفي رواية: «وَيُقِيِمُوا الصَّلاك و لق توا الذكاق" 


ا ل 1 عا تاشرف إل كا د أَنْ لا إِلَهَ إلا الل و 


)١(‏ انظر الحديث الآتي. 

(؟) أخرجه البخاري ١799(‏ و7415 و5971 و9784): ومسلم 7٠١(‏ و١5)‏ من 
وأخرجه البخاري (7947) من حديث أنس بن مالك #5ك. 

() أخرجه البخاري (70)» ومسلم (77) من حديث عبد الله بن عمر عفنتد. 


0-35 
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١‏ نَّ الله افَْرَض عَلَيّهم صَدَقَة نو يو خَلُ 


مه 
20 |ء 


َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك يِدَّلِكَ؛ مَإِيّاكَوَكَرَائمَ أَمْوَاهِم. 


انق دَعُوة المظلُومء فَإِنَّهُ َيْسَ بَبْنَها وبين الله حبحَابُ00©. 
وثبت عنه ف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة0" دف 0 
مسلم) من حديث عمر”": أنه لم سكل عن الإسلام قال: ١‏ 


ء وداع2- 


إِلَه إل الل وَأنَّ محَمّدًا رَسُولٌ الله وق الصَّلاة وَتؤْتَى ع وَنَصومَ 
رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَيتَ). 

وسئل عن الإييمان؟ فقال: (أَنْ تَؤْمِن بالله وَمَلَائْكَته وَكتبه وَرَسْلِه 
وَالبَعْثِ بَعْدَ الموتِء وَنُؤْمِنَ بَالقَدَرٍ خَرِهِ وَسَرّوا. 

وشّئل عن الإحسان؟ فقال: «أنْ تَعْبدَ الله كنك تَرَافُ فَإنْ 1 تَكُنْ ترَاه؛ 
َإِنَّهُيَرَاكَ). 


وفي «المسند»: عن ابن عمرء عن النبي يد قال: (بء بُعِنْتَ بالسَّيْفٍ بين 06 


)١(‏ أخرجه البخاري ١55/8(‏ و595١)»‏ ومسلم )١9(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
زفهة أخرجه البخاري (260 / 411 ). ومسلم (9). 
() أخرجه مسلم (8). 





007 سه َه« درس لاا م وس :2 0 72 12 .* م 2 
يَدَى السّاعَة حتى يعبَدَ الله وَحَدَهُ لا شريك له. وَجَعِلِ رزقى نحت ظِل 
و ريس ” ع يبور سك اس 2086م وله 0 سس ه ني ل 0 م 
ريي. وَجِعِل الذلة والصغار عَلى مَن خالف أمريء وَمَن تشبه بقوم؛ فهو 


00 2 
٠. هم‎ 


ا 


)١(‏ حسن بشواهده - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (54/ .))19501/7١17‏ وأحمد 
في (مسنده) ))21717/6651١0 201١15(‏ وعبد بن حميد في (المنتتخب» (/85) كلهم 
من طرق عن ابن ثوبان -عبد ال رحمن بن ثابت-» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب 
الجرئبي» عن ابن عمر به. 
وعبد الرحمن بن ثابت اختلفت أقوال أهل العلم فيه» والراجح أنه حسن الحديث إذا 
لم يتفرد با لم ينكر. 
وقد علق البخاري في «صحيحه) (5/ 48 - «فتح الباري») الجملة الأخيرة من 
وجملة القول: إن الحديث حسن بشواهده. وانظر كتاب شيخنا الإمام الألباني ككاته: 
«إرواء الغليل» (9١١)؟‏ ففيه مزيد بيان» وحسن تفصيل. 





[الإسلام دين جميع الأنبياء ] 
وقد قال تعالى: هإإِنَ ألررت عِندَآسَهِ الِاسَلَمُ # [آل عمران:19]: 
5 5 1 لسعو سس ١‏ سجس ل هه تآ سس لوعت سسا ام 2 2 
وقال تعالى: وَمَن يِبَيَمْ َيْرَ الْإِسَلعِ دِينًا هَل بِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الأآِخْرَةَ مِنّ 
لْكَيرِينَ © [آل عمران:80]. 
وقد أخبر أن الإسلامٌ هو دين الأنبياء وأتباعهم من نوح إلى الحواريّين» 
٠. 3‏ ساي ابر سسا سرلا ل عد 20 
فقال عن نوج - عليه السلام- : 98 ون تََلَنَشمَ هَمَا سَالْشْكرٌ مَنْ لخر إن أبمرَىَ 
02 ات أ 5 سسا لل 
لَاعلَ مه وأَمِتُ أن أكرْنَ يرت الْمِْامِينَ 4 [يونس:1/]. 
وقال عن الخليل -عليه السلام- : ومن يربك عَن مَل |رهِتمٌ إِلّامَن 
ساح ل لو سه 20 رحط 2 معي سل ب را مي سا 00000 
مَفْهََفْسَةُه وَلَّرٍ ر أَصَطفَيِنَهُ في الدنيا وَإِنَهُ فى ادر لَمِنَ ألصَللِحِينَ (15 إِد قَالَ لم 
مجو 6 م1 15 ده م1 2 ص 
رَيْهُه ِل قَالَ أسْلَمَتُ رب الْعظْمِينَ م يود يسن 
إِنَّ أله أضطق لَكُمْ ألدينَ قلا كما 
وقال تعالى: 3 مَاكَان هيم بودي ا مَأكانَ صن 
لْمَشّرِكِينَ © [آل عمران:/717]. 
5 8 م نا صاصم علو داور 0-0 سرس سرض لوسرو 
وقال تعالى عن موسى: # وَدَالَ موس يوم إن ادام باه حلي و2 أإن 
شع م 08 
كم مُسَلِِينَ © [يونس:84]. 
٠. -‏ 7< يس سس سس سه له 0201 م 
وقال عن يوسف: مإْقَاطِرَاً موت وَالْارْضٍ أَنتَ وي في في الدنيا والااخروق 
37 يي .]١‏ 


سدع - 2061 و د سعد 


ا 


0 


مث 








يبا أليبيُورك ألَدنَ أ مُأ لِلَنَ هَادُوأً © [المائدة:؛ 4]. 
وقال في قصة بلقيس: لاق ظَلَمَتُ فى وَأُسَلَمَتٌ مَعَ سُلْيمنَ ينه رت 


10 


رح مر - 


العدلمين © [النمل:؟ 5]. 
وقال في الحواريين: ”؛ وَإِذْ أوَحَيّتٌ إلى الحوارِبَكِنَ أن ءامِنُوا ب وَيرَسُولي 
لم2 


َالْوَأءَامََا وَأضْبَدْ ينا مُسَلِمُونَ © [المائدة:١١١].‏ 


له 


5 8 . د وس سا ريد 72 5 00 د - 1 مع كي 2 مي 
وقال تعالى: «َإقَلَمًآ لَحَسّ عِيسَى ههه الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إِلَ أ 
الت الحواربوت من أنصائ الله ءامنا لَه وَأشْكد ينا مُسَيمُورت 


ا مر آآ# ره 


)يمآ ءامكَابمآ لت وأتّبعَنَا الرسُولَ يما مَمَالستهدربرت * [آل 


عمران: 287-65 ]. 

وأخير -أيضًا- أنَّ المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين سُعدوا في 
الآخرة» فقال تعالى: إإنَ لين مها ولت هَادُوأ وَالتَصرَى وَالضَبعِيتَ 
مَنْ َامَنَ لوالو الآيز وَعَلَ صَلِحَا قَلَهُمْ لجْرْهم عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ 
عَلَوِمَ وَلَاهُمْ رنوت 4 [البقرة: 17]. 

وأخبر أنَّ الجنةً عدت لمن آمنَ بالله ورُسله» وأنَّ من أطاعٌ الرُّسلٌ؛ فهو 
سعيد» فقال تعالل: «إسَاِفُوأ إل مَعْفروَ من ري وَجَنَةِ ره كُعرّضٍ السَمَك 
وَالْدَرْضٍ أعِدَّتٌ للح اموأ بأَّوَمْسْلِو # [الحديد:١‏ ؟]» وقال تعالى: مإوَمَن 


مه ع و 00 
. 0-3 
- 


يَطِع أله وَالرَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مع ألَذِنَ أنعم الَهُ ليم مِنَ لبن وَالصِديِقِينَ 


لزه لاص مرصم سه 2 آذه 0 - _- 

وَأَلشْبَدآةِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَأَوْليِكَ رَفِيِقًا © [النساء:1]. 
ل #6 يع د كر مكيفو فقال تعا1 ١‏ كيس يه 
وأخبر أَنَّهِ لا يُعذب إلا مَن بَلَعَنَهُ الرسالة» فقال تعالى: #إومَا ها معدي 


- 
020 
ب سدع 


وقال تعالى: مإلِمَلَا َو لئاس عَلَ أله حَببَة بعَدَ ألرّسْلٍ © [النساء:118]. 
وقال تعا 1 م حَرَننَا لمأن نزي (ل3)قالوأ بل قد ج21 
1 أَشْرَ لاف صَكلَمّر © [الملك:4-8]. 


0-1 ع 


وبين أن من عصى الله ورسوله؛ فهو شقيء فقال تعالى: ومن يَمَصِ 
لله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حُدُودَهُ يدَجِلَهُ تَارًا حَدلِد ذيهكا وله عَدارك 
هيرك 4 [النساء:4 11 
وهذا هو الإسلام العام الذي هو دين الله في كل زمان ومكان» وهو 
الحنيفيّة؛ وهو: أن يستسلم العبدٌ لله» لا لغير الله» فمن لم يستسلم له بلٍ 
استكبر عن عبادته» فقد قال تعالى: «إإنَ ألَدِيت مَسَتَكيروتَ عَنّ عِبَادَقِ 
سَيَِدٌ سَيَدَخْلُونَ مدخي 4 [غافر: 55]. 
وقال تعالى: 9 أن يَسْتَسكِفَ الْمَسسِيحٌ أن يكو عَبّدَا يِه وآ 
الْمَليَكهُ لْمَيوْنَ ومن يَنْتَسكفْ عَنْ عِبادَيهء وَمَتَكَيرٌ حملي 
يبعا 007 ما اذبح َامَيوَأ وَعيِلُوا تسد يم لس وَيَرِيدُهُم 
و- وَأضّا ال أسَتَكمُوا وَسْدَكيروأ مْحَدْ هم عَدَابِا ليما 


و 


ان 


يه 
8 2 
من فضلهء 


آ ته 


ولا يدوت من د دون أنه وَِنًا ولا" هديرا # [النساء: ١7/7‏ -79و ١‏ ل ومن 


استسلع له ولغيره؛ فهو مشرك به» وقد قال تعالى: 8 أله لَايَمْهِ رن مشَرَكَ 
بد وَيَمَفْرَمَا دون دَِكَ لِمَن هه © [النساء:7١١].‏ 

فمن تعطّل عن عبادته وعبادة غيره؛ أو أشركٌ به؛ فعبد غيره معهء كان 
خارجًا عن الإسلام الذي لا يُقبل الله دينًا غيرّه» ومن عبدّه وحده ول يشرك 








وعبادتّه: إنا هي بطاعتّه وطاعة رسوله. 
فأما إذا أمر الله على ألسنة رسله بشيء؛ فعدل عنه العبدٌ إلى ما به هو: 


رع هه ل و ل 0 


كان عابدًا لمواه» لا عابدًا لله» قال تعالى: نَم نلقعَدَإلكهَهُ. دهويلة أفأنت 
تون عَكَدَهِ وحكيلًا © [الفرقان:47]. 
وقال تعالى: أأرَمَيت من لخد له هوه وآسَلَه هه َك لوحتم َل سمو 
وَل وجحلَ عل صو يلو 44 [الحائية:119]. 
وهذا هو الذي تأله ما يهواه» لا ما يحبه الله ويرضاهء وهذا خارج عن 
عبادة الله إلى عبادة ما هواه. 
فالإسلام مبني على أصلين: 
أن لا يعبد إلا الله. 
وعبادته إنما هي بطاعته فيها شرع» لا بالأهواء والبدع» كما قال الفُضيل 
بن عياض -رحمة الله عليه- في قوله: لباو َف َحسَنْعَملا 4 [الملك:7]» 
قال: أخلّصه وأصوبه» قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إِنَّ العملّ إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا؛ ل يُقبل» وإذا كان صوابًا وم يَكْ خالصًا؛ لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوايًا. 
والخالص: أن يكون لله» والصوابٌ: أن يكون على السّنة0"©. 
فالإسلام الذي هو دين الله في كل زمان: هو ما أمر الله به في ذلك 
الزمان» فكان من الإسلام في أول الهجرة: صلاةً المسلمين إلى بيت المقدس 


.)46 /( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


بضعة عشر شهراء ثم لما صُرِقَّتِ القبلةٌ» وأمروا أن يستقبلوا الكعبة» كان 
استقبالٌ الكعبة من الإسلام”", واستقبالٌ بيت المقدس حينئذ خروجًا عن 
الإسلام. 

وكذلك لما أرسل موسىء كان طاعة الله فيه أمر به من السبت”" وغيره: 
هو الإسلام؛ فلم| بعث المسيح كان ما أمر به على لسانه: هو الإسلام. 

قال عكرمة وغيرّه: لما أنزل الله تعالى: 49 ومن يَبَيَع عير الِسَلمِدِينًا هَلّن 
ِقبَلَ هِنْهُ # [آل عمران:85]. قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون؛ 
فأنزل الله تعالى: مأوَلِنَ عَلَ ألنّاس حِج ليت مَنِ أسَنَطاعَ ليه سبلا © [آل 


عمران:91] فقالوا: لا نحج» فقال تعالى: لوم كرون لَه عن الْعللمِين 4 


[آل عمران:*]20©. 
فبيّن أَنْ من تمام الإسلام طاعتّه فيها فرض من حجٌ بيته» وإِلّا؛ فمن كفر 
بالحج فلم ير حجّه براه ولا تركه إثّا: لم يكن مسلً) مطيعًا لله ورسوله. 


)001 أخرج البخاري (585 4) من حديث البراء بن عازب 44: «أن رسول الله وَككةٍ صلى 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا -أو سبعة عشر شهرًا- وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت..». 

68 كا في قوله تعالى: «إ وَسَعَلْهُمْ عَنِ أَلْقَْيةٍ ألَّى حاتت حَاضْرَةَ لبر إِذْ يَكَدُورت 
في أَلسَبْتِ إِذْ تَأْبتِهِرٌ حِِتَانهُمْ يوم سَنْتهمٌ شُرَّعًا وَنَوْمَ لا ١‏ « مسبتو لا 
تأتيهةكَدَلِكَ بَلُوهُم بِمَاكَنأيِفْسْفُونَ 4 [الأعراف:77١].‏ 

(9) ضع ف - أخرجه ابن جرير الطبري في ١ه‏ ا م) (5/ 04 ه-005)» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره) (؟549/5)) والفاكهي في «أخبار مكة) (”87/ا و784) من طريق ابن 
أبي نجيح به وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ 146) إلى عبد بن حميد. 
وسنده ضعيف؟ لإرساله. وانظر كتابي: «الاستيعاب في بيان الأسباب» /١(‏ 707/0). 








وتَوّع شرائع الأنبياء ومناهجهم لا يمنع أن يكون ديهم واحداء 
وهو الإسلام» كتنوع شريعة النبيّ يكل لأنه قال: (إِنّا مَعَاشِرَ الأنبيَاءِ دِيئنا 
وَاجِدٌ0”'"؛ فإن فيها ناسخًا ومنسوحًاء ومع هذا؛ فديئه واحده وهو: الإسلام. 
وهذا تحقيق ما أخرجاه في الصحيحين»: عن أبي هريرة ك» عن النبي 
أنه قال: (إِنّا مَعَاد ير لأا دِيْنَا وَاحِدٌه إنَّ أوْلَ الناس بابن مَريمَ لأناء 


تعالى : لك ابن موك يه و وار اركنم َي وَمَاوَصيا 
يود اهم ل وَمُومى وَعِبس أن أَقمُوأ أ لذبن ولا تتفرفوأ يِه كَبْرَ عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا 
تَنَعُوهَمَ إلَعَهِ © [الشورى:"1]. 

ولهذا كان من تمام الإيهان: الإيهان بجميع الرّسل والكتب» فالرسول 
الأوّل يُصدّق بالثاني» والثاني يُصدّق بالأوّلِء | أخبر في القرآن: أنَّ حمدًا يكل 
مصدق بجميع الرسل والكتب قبل وفرض عليه وعل أيه الإمان بذلك 
كله فقال تعالى: مإ فووا َامَكَا اله ومَآأَزلَ | 11 هر وَإِنْمْحِيلٌ 


0 


سم د 


ينون وأ ته و سه ه 0 سا مس 
وَسْحَقَ وَيَحفُوب وَالأَسْبَاٍ ومَ1 أوق مُوسَى وَعِيسَ و أوقَ ليوب من رَبْهِمَ 
وه 


وى ا لول ل . اسم سس تر م 2 2 - 
ا عرف بَيّنّ حر مَنْهَمَ وَححَنُ و ا يراه 
7 5 سي 07 8 ا ا - له مور م 20 
أهْندوأ إن وا َِماهُمَ في سْفَاقِ سيكفيكهم الله وهو السَمية لْلِيعٌ © 
[البقرة:175-/7ا؟1]. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. 
0( أخرجه البخاري (1"441 و41 75): ومسلم (5171). لكن بلفظ: : دنا 
بِابنٍ مَرِيم) وَالأَْيَاءٌ أَوْلاَد عَلَات ليس بَبِنِى وَبَبنَه َبِّ). 


ل 


نا أوىَ النّاس 


ل اماس ل للا ممم مم و1 رشع مامه مدل سوه رط 
وقال في اخر السورة: ءامن اموأ يمآ أَنْرْلَِلهِ من رَيَوء والْمَؤّصُونَ 


سم ل م عو 00 د ل ساد ل ل لاو ج سسا لور 0 
كل ءَامَنَ بالل وميك ودليد- ورسلو- لا تقرف بيت أحلر من رسلو- وقسَالُوأ 


ره رهس عه ره ير 2 2-6 
سَيعَنَاوَأطعنَا حُفْرَائلك ربا وَإلِتكَاَلْمَصِيرٌ © [البقرة:185]. 


رلور 


وقال في أوها: ال لِك انتب كارب ف خدى فى )ليون 
لضب وين لصَكة وَأ تف طون (ج) وان هنمآ نز لَك مآ أل ين قَلِكَ َبلو م 
مون )لتك عَلَ هدَى من وهم وأولَتِكَ هُمْ امنيب 4 [البقرة:١-0].‏ 

وقال عن المتقدّمين: «وَكَسْمْبَه هال َأفْرَرْشُر وَكعَدْمَ عل كيك ضرق" 
َالوا ربا قال فََعْبَدُوأ وَأتأمَعَكُم ين لشَّنِهِرنَ 4 [آل عمران:١8].‏ 

قال ابن عباس: «ما بعث الله نبا إلّا أخذ عليه الميئاق: لئن بُعث محمد 
وهو حي ليؤمننٌ به وليَنْصُرَئَّه وأمره أن يأخذ الميثاقٌ على أَمّته: لئن بُعث 
محئّد وهم أحياء: ليؤمنن به ولينصرنَه)20©. 


)١(‏ قال العلامة الفقي: «يمنع من تخصيص الآية بالرسول يَكِهِ: مجيء وصف المأخوذ 
عليه العهد بالإيمان به ونصرته بلفظ: «رسول» النكرة التي تعمٌ كل رسول. 
فالصواب في الآية: أن الله أخذ العهد على كل رسول: أن يؤمن بالرسول الذي يأتي 
بعده» وأن يأخذ العهد على أمته بذلك؛ لتصل حجَّةَ الله على الناس؛ فلا يبقى لهم 
عذر. والله أعلم». 
وهذا الذي قاله العلامة الفقى كَل هو قول طاووسء والحسن. وقتادة» وهو لا 
يتعارض أبدَا مع ما قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب عينتد؛ لأن ذلك مقتضاه: أن 
يوصي جميع الأنبياء أقوامهم بالإيهان بالنبي الأمي» خاتم النبيين» محمد وَك. 
وانظر: ١تفسير‏ ابن كثير») (؟//51). 





م 


ص 
جى وري جلي 
«شس «دين «ازومسى 


حاوت .جعت ددحن ده بماري ا يمد 


0 55 
[وصف أمّنَ محمد عَللَِهِ ] 


2 


َي 


وقد جعل الله أَمّهَ حمّدِ وسطًا كما قال تعالى: 99 وَكَدَإِكَ جَعَلْتََكُم أمَّهَ 
وَسَطا 0 [البقرة: 57 ١‏ ]4 أي : عدولًا خحيارًا20. 

فهم وسط معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع الأمور: في 
اعتقاداتهم» وإراداتهم وأقوالهم, وأعمالهم. 

وأهل السَّنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل فهم معتدلون في 
باب توحيد الله إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص» فيشيهونه 
بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما أخبر الله عنهم أُثّم قالوا: مإ لَه مقي 
َع ليك 4 [آل. عمران:181]» وأمهم قالوا: ليد أله مَعلوَةُ كه [المائدة:14]» 
ونفى عن نفسه اللُّوبَ”" الذي وصفوه به والسَّنةَ والنوم الذي روى أنهم 
جوّزوه عليه» أو من جوّزه منهم. 

والنصارى يصفون المخلوقٌ بصفاتٍ الخالق التي اختصّ بهاء فلا 
ُش ركه فيها غيرٌه؛ كالإلهية وغيرهاء فقالوا: إن المسيح هو الله وقالوا: هو ابن 
الله: © عدوأ أَحَبارَهْم وَرهحَهُمٌ أربسابًا من دوي لله وَالْمَسِيحَ 


. أخرج البخاري في (صحيحه)» (7709) من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال:‎ )١( 
قال رسول الله يك: يجي نوحٌ وأَمَنه فيقول الله -تعالى-: هل بلّخت؟ فيقول: نعم»‎ 
أي ربّء فيقول لأمته: هل بِلّعَكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح: مَن‎ 
يشهد لك؟ فيقول: محمد يَلةِ وأمته» فنشهد أنه قد بلّغ» وهو قوله -جل ذكره-:‎ 
ل وَكَدَِكَ جَمَلَتدَكُمْ أضَّةَ وَسَطا © [البقرة:107]) والوسط: العدل».‎ 

(؟) كا في قوله تعالى: وَمَا صَسَهَا من لُكب 4 [ق:87]» واللغوب: التعب والإعياء. 





من دون الله. 

ولهذا كان النصارى أكثرٌ شركًا في العبادات؛ واليهود أكثر تعطيلًا 
للعبادات» إذ كانوا أعظمّ استكبارًا عن الح وجحودًا له» والنصارى أعظم 
إقرارًا بالباطل وإشراكًا به هؤلاء يصدقون بالباطل يعون وأولئك 
يُكَذّبونَ با حل ويجحدونه. 

وأَمّةٌ محئّدٍ وسطٌ» يعبدون الله وحده لا شريك له» ويصفونه بها وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله. إذ وصفوه بصفات الال التي يَستَحِفّهاء 
ونزّهوه عن النقائص كلَّهاء ونزهوه أن يكون أحدٌ يله في يء من صفات 
كاله. 

وهذا جماعٌ التّزيه: أن ينفي عنه كل نقص يُناني الال وأن ينزه أن 
يكون له كُفة أحدٌّ في شيء من كماله» فلا يوصف بنقصء ولا ياثلّه شيء في 
كالهء بل هو كما قال تعالى: مهل هو اللّهُ أَحَدٌ 0 أنه ألصَسمد 2 لَمْ 


جَيذوَلَحَ يلد 27 وَلَم َك َم كُهْوًا نر [الإخلاص:١-:].‏ 
والتوحيد يتضمّن: 


- توحيد القول والعلم. 
- وتوحيد القصد والعمل. 


رءى وم 


فالأول: كما في سورة: لهل هُوَآسّهُ لَحَدٌّ © [الإخلاص:١].‏ 








00 


و 


والثاني: ى) في سورة: #أكل ينها الْحككفْرُوت #4 [الكافرون:20]1. 


أخرج ابن حبان في «صحيحه» )١1570(‏ بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله 
: أنَّ رجلًا قام فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: لكل يما 
لْحكْرُوت # [الكافرون: ]١‏ حتى انقضت السورة, فقال النبي يككِ: «هذا عبدٌ 
عرف ربّه)ء وقرأ في الآخرة: مَل هْوَآسَهُ أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: ]١‏ حتى انقضت 
السورة» فقال رسول الله يَكِِ: اهذا عبد آمنّ بريّه»» فقال طلحة: فأنا أستحبٌ أن أقرأ 
مباتين السورتين في هاتين الركعتين. 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تخلثة في كتابه «مدارج السالكين» ١7/7”(‏ 5): 
«وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كلهء وهو 
نوعان: 

- توحيدٌ في المعرفة والإثبات. 

- وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله» وعلوه فوق سماواته 
على عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره» 
وحكمه. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاحء كا في أول سورة الحديد» وسورة 
طه. وآخر سورة الحشر» وأول سورة متيل © السجدة» وأول سورة آل عمران» 
وسورة الإخلاص بكيالهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة: لفل يتأي الْحككفْرُوت 4 [الكافرون:١]»‏ 
وقوله: مأك يتاهْلَ الككب تَمَالوألَ كلمَةَ وَل يَْسَنَاوَبيَتَ 4 [آل عمران: 15] 
الآيقه وأول سورة مِأدَديلُ ألحكتب 4# وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» 
بل كل سورة في القرآن؛ فهي متضمنةٌ لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولًا كليّا: إنَّ كل آية في القرآن فهي متضمنةٌ للتوحيد» شاهدةٌ به داعيةٌ 
إليه» فإِنَّ القرآن: 1 


فلا يد من وَصفه بها يستحقه من صفات الكمال» ولا بذ من أن يعبد 


وحده لا شريك له: وهو دين الإسلام. 


واليهود يستكبرون عن عبادته وعبادة غيره. والنصارى يشركون به 


يعبدول معه غيره. 


فالمسلمون وسط في التوحيد علا وعماه". 


(010 


إما خبرٌ عن الله» وأساته وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري. 

* وإمادعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع كلّ ما يُعبد من دونه؛ فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

* وإما أمرٌ وميٌّ» وإلزامٌ بطاعته في نبيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» ومافعل بهم في الدنياء وما يكرمهم 
به في الآخرة؟ فهو جزاء توحيده. 

* وإما خيرٌ عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب؛ فهو خب عمن خرج عن حكم التوحيد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية» (0/ :)١54‏ «ودين 
الإسلام وسطٌ بين الأطراف المتجاذبة» فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود 
والنصارى: 

فاليهود: تصف الربٌ بصفات النقص التي يختص بها المخلوقء ويُسْبّهُون الخالق 
بالمخلوق» كما قالوا: إنه بخيل» وإنه فقيث» وإنه لما خلق السهاوات والأرض تعب! 
وهو سبحانه الجواد الذي لايبخل والغني الذي لايحتاج إلى غيره» والقادر الذي لا 


٠ #‏ ااه 


يمسه ابا 


3 


والقدرة والإرادة والغنى عما سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها. 
والنصارى: يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختصٌّ بهاء ويشبّهون المخلوق 
بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريمء وإن الله ثالث ثلاثة» وقالوا: المسيح 


ابن الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم» - 








وكذلك في الإيهان بالرّسل: فالنصارى عَلّوا فيهم» حتى جعلوا الرّسِلَ 
آلهة» وحتى جعلوا الحواريين -أتباعٌ المسبيح- أفضلٌ من إبراهيم» وموسى» 
و عيسى ٠.‏ 


8 
2 


0 ا 00 . + 
واليهود جَفوا عنهم. حتى قتلوا النبيين بغير حق. وحتى أنكروا نبوة 
غير واحبٍ منهم؛ مثل: سليان وغيره؛ ويبَتوهم بالكذب عليهمء والأذى 
لهم. ى) آذّوا موسى ويَبَتوه» وكذلك بهتوا غيره من الأنبياء”©. 
والمسلمون آمنوا بالله ورسوله. ول يفرّقوا بين أحدٍ من رسله» وعزرُوهم 
ووقروهمء ول يغلوا فيهم؛ ول يجفوا عنهم. 
و ع 
والبدع المخالفة للكتاب والسنة ترجع إلى دين اليهود والنصارى أو 
٠. 093 1 ٠. .‏ 5 5 
غيرهم, وإنا الإسلامٌ هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وحسن أولئك رَفِيقَاء وهو ما 
- وما أُمِيُوا إلا يَحَجْدُوَا إلنهًا وَحِدَا لا إِلَهَ إِلَاهْو شبكتة عمًا 
يمَرِصكُوت # [التوبة:١7].‏ 
فا مسلمون: وحٌّدوا الله ووصفوه بصفات الكمال؛ ونزّهوه عن جميع صفات النقص. 
ونزهوه عن أن يائله شِيءٌ من المخلوقات في شيء من الصفات» فهو موصوف 
بصفات الكىال لا بصفات النقصء. وليس كمثله شىء. لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولافي أفعاله». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -أيضًا- :)١19/5(‏ «وكذلك في النبوات: فاليهود 
تقتل بعض الأنبياء» وتستكبر عن اتّباعهم وتكذبهم» وتتهمهم بالكبائر. 
والنصارى يجعلون مَن ليس بنبيّ ولا رسول نبيا ورسولاء | يقولون في الحواريين: 
إنهم رسلء بل يطيعون أحبارهم ورهباهم كما تطاع الأنبياء. 
فالنصارى تصدق بالباطل» واليهود تكذب بالحقٌ». 


1) 


بجخصير 


بعث الله به نييّه حمدًا يله وهو ما دلَّ عليه الكتابُ والسنة» وهو طريق 
عبودية الله تعالى» وهو دين الإسلام الذي لا يَقبل الله دينًا غيره. 

وأيضًا: ففي التشريع: اليهود يمنعون الله أن يعبر ما شرع؛ فلا يُجَوّرُونَ 
له النسحٌ» والنصارى تُجَوْرُونَ لأحبارهم تغييرَ دين الله بآرائهم وأهوائهم. 

والمسلمون لا حُجَوّرُونَ لغير الله أن يُغْير دينَ الله» ولا يمنعون الله أن يَأَمُرَ 
بها يشاءء ويَحَكُمَ ما يريد» إذ له الخلقٌ والأمرء يخلق ما يشاءء ويأمر بها يشاءء 
وهو سبحانه في خلقه وأمره عليوٌء حكيمٌ» رحيمٌ» حلي قائمٌ بالقسطء 
مستحقٌ للحمد الذي لا غايةً فوقه» مُنزَّهُ عما يُناقض ذلك من كل وجه. له 
الملكُ وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. 

وأيضًا: ففي نفس الشرائع -الأمر والنهي والخلال والحرام-: اليهود 
خُرّمت عليهمُ الطيّاتُ» وغُلّظ عليهم الأمرٌ في النجاسات» حتى أنَّ المرأةً 
الحاتض لا يستقرون معها في بيتِء ولا يُوَاكِلُوهاء وحتى كان البول إذا 
أصاب ثوب أحدهم قَرَضَهء فلم يمكن عندهم إزالة النجاسة. 

والنصارى لا يَُرّمون ما حرّم الله ورسولّه ولا يأمرون بطهارة. يتعبّد 
الراهبٌ عندهم بترك الطهارة» فلا يغتسل من جنابة» ولا يزيل نجاسة» ولا 
يتطيّب من وسخء وكلما كان أقربَ إلى الخبائث والنجاساتء كان أعبد 
عندهمء وهذا يقترن بِعْبّادهم الشياطين فإِنَّ الخبائتٌ والنجاساتٍ هى 


6 


وا 2 


مناسبة للشياطين» كط قال النبي كه ١ن‏ هَذْهِ والحشُوشٌَ م 005 , 


)1945( صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» (197711)» وأبو داود (5)» وابن ماجه‎ )١( 


من حديث زيد بن أرقم #5*. ِ 








وكا رَوي: : أن الام بيت الشَّيْطانِ)20, وهم في المأكل يقولونء أو من 

يقول منهم: ما بين البعوضة إلى الفيل حلالٌ» كل ما شِهْتَّه ودَعْ ما شِعْتَ! 

وكذلك في الأمر: اليهودٌ قد جمدوا على ما يزعمون أغهم مأمورون به لا 

يلون ديا ره ع أهم افون لد كي ال تمال: لإهلكل لهم مسن 
و دعل 


م ١‏ نل 0 < ع م عر م اذ 
يما أانزل لَه فَالُوأ مُؤْمِنُ يمآ ِمَآ أَنْزِلَ عَلِقِبَا ود تروت ما وده وهو لحن 
سك كس لسوت 4ه 2م م2 6 سر 0 1 . 

ةق تتَكْلُونَ أيَ]ة أله من مَل إ ن كحم مُؤْمِنيت 4# 


رؤساؤٌهم؛ فالله أَمَرَهم به» وما تَيَوهُم عنه؛ فالله نهاهم عنه» كما قال تعالى: 


- ناتخ إسناده مصحيح؛ وصححه الحاكم» ووافقه الأحبي» وتنا الإماء اليا 
وانظر تفصيل تخريجه ني #صحيح أبي داود» 1/1 1) لشيخنا الإمم الالباني 3 
و«الحشوش»: / لكنفء وأصله: جماعة النخل الكثيف: وكائوا عضوت حواشجو 
إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت. 
وقوله: امْحْتَضَرة)؛ أي: يحضرها الشياطين. 

)١١‏ أخرج ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» (*25» والطبري في «تهذيب الآثار) 
(0/ 2655»)). والطيراني في «المعجم الكبير» (/ 7/5017 8737/) من طريق عبيد 
الله بن زحرء عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم. عن أبي أمامة الباهلي 5 عن 

ااه © 2 2 0 ع 0 ع َك 1 
النبي يلِ أنه قال: «إنَّ إبليس لا أَنزلَ إلى الأرضء قال: يا ربٌ أنزلتني إلى الأرض» 
وجعلتني رجيئًاء فاجعل لي بِينّاه قال: الحّام. ( 
قال ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 17): (وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن 
زحرء وعلي بن يزيد الألحاني» والقاسم أبو عبد الرحمن ن الكوفيء لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم. فلا يحل الاحتجاج هذه الصحيقة..). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (1004) لشيخنا الإمام الألباني 5 


0 


تحسذوأ أحبسارشم وَرَهكنَهُم أريكابا من دوت الله وأ 
بح نت وَمَآ لُمِيُوَا إلا عدوا إِلنهًا وجِدَا لَه لد لاه 
سُبَحسَهُ عتما ففرحكُورت #4 [التوبة:91]. 

وفي حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله! ما عَبَدُوهم فقال: 


١ل‏ أحَلوا لهم الحرَامٌ؛ فأَطَاعُوم هُمٌ وحَرّمُوا عَلَيْهِمُ الحلال؛ فأطاعوهم. 
َتلْكَ عِبَادَتهم إِيّاهُم. 


وكذلك قال حذيفة بن اليان لك , 


000 حسن - أخخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »23١ 7/١‏ والترمذي (0:090) 
وابن جرير الطبري في «تفسيره» »)517/١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)035١18 /9477/10(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١5/١١(‏ و«المدخل» 
(251/504/1». وابن بشران في «الأمالي؛ )١187‏ من طريق عبد السلام بن 
حربء عن غطيف بن أعين» عن مصعب ابن سعد به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث)». 
وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن اليهان *: أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره) 
(0/ 42556 وابن جرير الطبري في «التفسير» »))518/١١(‏ والخلال في «السنة» 
(238/5». والبيهقي في السنن الكبرى» »)١١7/١٠١(‏ و«المدخل» 508/5١94 /١1(‏ 
و7504)» و(شعب الإيهان» (؟1/ )١5١‏ من طرق عن أب البختري به. 
وله شاهد آخر من حديث أبي العالية: أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ .)57١‏ 
والحديث بهذين الشاهدين حسنء وكأنه لذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بنسبته 
إلى رسول الله يِه في "اقتضاء الصراط المستقيم» (ص4))» وحسنه في كتاب «الإيان» 
(ص725)» وممن حسنه - أيضًا- شيخنا الإمام الألباني ثلث في تخريجه للمصطلحات 
الأربعة في القرآن» لأبي يعلى المودودي (ص8١-١٠7‏ - ط دمشق)» و«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (7797). 








وهذا قال الله تعالى عن النصارى: ولا محَرَمُونَ مَاكَرَ مله ورسوله وَل 
سورت دن ألْحَنّ © [التوبة:9 ؟]. 

والمسلون حر يحرْمونَ ما حرّم اله ورسوله؛ ولا يرون غير ذلك؛ ويد ينون 
ا أمرَّالله ورسوله ولا يّدينون بغير ذلك؛ فلا حرام عندهم إِلّا ما حرّمه الله 
ورسوله؛ ولا دينَ عندهم إِلّا ما شرعَة الله ورسولّه. 


3 000 0 2 ع 
والمشركون شر من اليهود والنصارى» وهذا وصمهم الله تعالى 


هط 


10 


القرآنِ في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الإسلام: بأن آمَلَهُمْ 
شُركدزا | سَرَعُوأ لهم ئنَ ألرِينِ مَا لَمَ يَأَدَنْ به لَه 4 [الشورى:؟١]»‏ 
حرَّموا ما لم تُحَرّمهُ لَه ورسوله؛ كما قال ابن عبّاس: (إذا أَرَدْتَ أن تَعرف 
جهل العرب؛ فاقرأ من سورة الأنعام من قوله: أ وَجَمَلُوا ينه مما 21 


رصخ 2 


لْحَرْث والأهس تصِيبًا .. 4 [الأنعام:17] الآيات200. 


ع 


قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنى الحارث: حدثنا عبد العزيز: حدثنا 
أبو عوانة» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: 
(إذا سرّك أن تعلمّ جهل العرب؛ فاقرأ ما بعد المائة: قَدَ حَيِرَالَدِنَ قَمَوَأ 
أوَلدَهَمَ سَفَهَنا بسَيْر عل ...7 [الأنعام:٠4١]‏ الآيات)22. 
وقد قال في سورة الأعراف -لما ذكر ما كانوا يَأْمُرونَ به من الشرك 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (5/ »)١185‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ,)8910/1١5(‏ 
و«تفسير القرطبي) ))4١ /١/(‏ و«تفسير ابن كثيرا (7/ /517 7). 
(1) انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» - تفسير الطبري- (9/ 047)» وقد سقط 
من إسناده أبو عوانة ومن فوقه؛ فأرجو التنبه لهذا. 


وغيره» وما يحرّمُونه من الطعام واللباس الذي ل خحَرّمُهِ الله وذكر تعالى ما 
أَمَرَ به وما حرّمه. فقال: مل ري بالْقِسَظْ وََقِيِمُوا مم أ وجوهَكُ عند كل 


ع ع عاءه د ع 0 
مسجد وأدعوة مخلصيت له أ دين بدا نعودون ب وفرية 


حَقَّ عَم ألصّكئلةً..4 إلى قوله تعالى: (إ فل إتَماحرَم يمحس مَاطَهرَ ب 
ومَابَطنَ الم والبتى يعر لحي وأن حسْرِكوأ أبأسّهِ مَالرّ 2 لبه سلطدنًا ن تقولوأ 


4 وي 


نوما لَاكعكَموَنَ 4# [الأعراف:8-19"]. 


واسسسم 


6 به 








فصل 
[ الأمر بالاتباع ] 
وا كان هذا دينه الذي أب به وهى عا بناقضه» وأمر باتباعه» دبايعطا. 
ما يُناقضهء قال تعالى: 9#الَمص )كنك أل ليك 
مَنْهلكْنذِرَ بو وَؤْكْرىئ لِلْمَؤْمِنِيتَ حت 2 اتَيِعُوا كلام 
دوندء ولي مكبو 4 [الأعراف :1 ]| 
وقال تعال: لد دا رك مسقا دمو وكا يما الشئل 
عرق بكم عن سَبِيلو [الأنعام ١6”:‏ ]. 
وقال تعالى: «#الَذِينَ كفَروأ وصَدُوأ عن مَبَبيلٍ أهَهِ عسل أعَسْلَهمَ (ل) وألدينت 
موأ ولوأ أل 0 ما مول عل محم وَهوَ لين مين ربو كَفرَحَنْهُمَ يتاتو 
1 للم( )ديك أن أل َكَفروأ اتَعُوأ الإيلل ولد ادن اموأ اموأ لق ين ريدم 
كَدَِكَ يَصْرب َه لاس مله .. * إلى قوله: فا دَلِلَك يأَنَهُمُ أتَّبَعُوا مآ أشخَط 
أَشَّهوَسَكَرِهُوأ رِضْوَانَهُ. ملحب آ عملي عَمْلَهُمَ # [حمد 1-لا؟]. 
وقال تعالى: 0 يذ عع سود 
ميلا (2)بَوَكعَ ِل أذ فلات حليلا (8) كذ سق سي الإسكر يندا 
كن وكاب الطَيْطَدنٌ لاضن حَدُولا © [الفرقان:/9-11؟]. 
وديه سبحانه: هو عبادثُه وحدّه لا شريك لهء فمخالفته هو الإشراك 
به كما قال تعالى: ألَرَ أَعْهَذِلكَكُم ينبي ءَادَمَ أن لَاتعْبْدُوا ألشَّمِطنٌ إنّهُ. 


لكََ 35 


أمآ أ 500 5200 تَبعُوأ 


-_ 


531 وعد و وء - 


وعَدُرٌ جين )ون عَجِدُوفٍ هداوم ؛ 2 مُسَتَقِيمرٌ # [يس: 1-0 1]. 


2 عواعو حر 0 00-0 


وقال تعالى: أفنْسَجِذُوتهه ودْرِيتَهد أؤليآء مِن دوف وَهُم لَّكُمْ عد مقا 
ِنَسَ لِلطَدلِمِينَ برلا © [الكهف:50 
وقال تعالى: أله سُرصؤًا شَرَعُوأ لهم منَ ألرَينِ ما ل يَأَدَنْ به 


أن4 1 [الشورى:١؟].‏ 


أله 


وقال تعالى: 5 2 أ أَحارَهْ وَرَمبككَهُمْ أربسابًا ين دوب 
لَه وَالْمَسِيحَ أنك مَرْيَ وَمَآأمِرُوا إلا يَمَعْدُوَا َب 70 
إِلَهَ اهرمث سَبحكنَه شبحسَه حم فشُرِمكُوت 4 [التوبة 1]. 

وقد قال النبنّ كا كل: «أَحَلُوا لَهُمُ الَْرَامَ وحَرّمُوا عَلَيْهُم اللآل. 
فأَطَاعُوهم فَكَانَتْ تِلْكَ عباد: جم إياهه200. 

ولهذا قال يكل في الحديث الصحيح. حديث عائشة «خا: «مَنْ أَخدَتٌ 
في أمْر نا -أو ديئنا- 00 

وقال -أيضًا- في الحديث الصحيح حديث عائشة 00 
تحط على ا منير: مَابَالُ أَقوَام يَشْترِطُونَّ روط لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله؟ ما كَانَ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 75). 


إفة متفق عليه - أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (109/18) (179). 
إفر4 أخرجه مسلم (17/18) (18). 








٠:‏ 338 سام - ل مخ سس ا 00 م كم 
ِنْ رط لبس في كتَاب الله؛ كه وَبَاطُِه ون كان َال طَرْطِ). 


هذا لفظ هشام'"". 
. 5 0 ص .م مله >2 00 ةءة 
وفي رواية الزهري» عن عروة: (وَإن شرّط مَائة شرطهء كتاب الله أحق. 


عو 


44 عو 1 َ 
وشرّط الله أوثق)2". 


اع 


70 


ين يكل بهذه الكلمةٍ -التي هي من جوامع الكلم الذي بُعِتْ به-: أن 
ما خالفٌ كتابَ الله وشرط الله؛ فهو باطلء وأنَّ كتابٌ الله أحقٌ أن ينع ثما 
خلفاه. وشرطً الله أوثق من شرط غيره. 

وني كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبّه إلى أبي موسى: «المسلمون 
عند شروطهم؛ إِلَّا شرطًا أحلّ حرامًاء أو حرّم حلالًاء والصَّلحٌ جائرٌ بين 
المسلمين؛ إِلّا صُلحًا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالا». 


.)517/79( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .)7١560(‏ 

(؟) صحيح - كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري خينشة له عدة طرق؛ 
أشهرها: 

-١‏ سعيد بن أب بردة: 

أخرجه ابن أب الدنيا في «الإخلاص والنية» (80) -ومن طريقه الدينوري في 

«المجالسة» (7015)-» ووكيع في «أخبار القضاة» ٠ /١(‏ و387)» والدارقطني في 

«السئن» (5/ 57/7/7795 5)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (/1/ »)2٠١7‏ والبيهقي 

في «السنن الكبرى» ))١١17/5(‏ و«الصغير) (5/ 7/ 7709) من طرق عن سفيان 

بن عيينة» عن إدريس الأوديء به. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع؛ لآن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير» لم 


يدرك عمر. 1 


لكن قوله: «هذا كتاب عمر» وجادة» وهي وجادة صحيحة؛ من أصح الوجادات. 
؟- أبو المليح الهذلي: 

أخرجه أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص274. والدارقطني في «السنئن» 
57١ /55177/(‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »2١1917/٠١(‏ وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (77/ )7١‏ من طريق عيسى بن يونس: نا عبيد الله بن أبي حميد؛ به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ عبيد الله بن أبي حميد متروك كما في «التقريب». 
- الوليد بن معدان: 

أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟/ 0/ا/ا)» وابن حزم في «الإحكام» (7/ 447 
ولا/ 55 .)١‏ و«المحل) (4/ ”597) من طريق عبد الله بن يزيد. عن عبد الملك بن 
الوليد بن معدان, به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الملك بن الوليد بن معدان: متروك. 

4 - أبو العوام البصري: 

أنخ رجه البيهقي في «السئن الكبرى» 2»)7507/٠١١(‏ و«معرفة السئن والآثارا 
(7117//8 و5١1/٠751)»‏ وابن عساكر في «تاريخه» )١/77(‏ من طريق جعفر بن 
برقان» عن معمر البصري به. 

قلت: إسناده إلى أبي العوام صحيح.ء وأما أبو العوام؛ ففي الرواة ثلاثة؛ كلهم يكنى 
بأبي العوام» وكلهم بصريون» وهم: 

١‏ - فائد بن كيسان الجزار؛ مولى باهلة. 

؟- عبد العزيز بن الربيع الباهلي. 

'- عمران القطان. 

ولم يتبين لي من المراد هناء وكلهم ثقات؛ إلا الآول» من أتباع التابعين» فالإسناد 
معضلء وانظر: «إرواء الغليل» (8/ 5١‏ 7) لشيدخنا الإمام الألباني تخلته. 

وقد قرّى إسنادها شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» .)7١/5(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية يتلثة في «إعلام الموقعين» (7/ :)١57‏ (وهذا كتاب جليل» 
تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج - 
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000 


ورُوي هذا(" مرفوعًا إلى النبئٌ يكِةٍ في «السنن»)2. 


شىء إليه و إلى تأمله والتفقه فيه». 

وقد ذكره كثير من العلماء والمؤرخين والأدباء في كتبهم؛ كالجاحظ في «البيان والتبيين»» 
وابن قتيبة في «عيون الأخبار»» والماوردي في «الأحكام السلطانية»» وابن خلدون في 
(المقدمة). 

وقد حاول بعض المستشرقين التشكيك في صحة الكتاب» ولكن دون ذلك خرط 
القتاد. 

أي: قوله: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامّاء أو حرَّم حلالاً». 
وليس كتاب عمر بن الخطاب 4#5. 

حسن بطرقه وشواهده - وقد روي مرفوعًا عن جماعة من الصحابة #؛ منهم: 

-١‏ أبو هريرة 25 وعنه طريقان: 

الأول: كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح به: 

أخرجه أحمد في «المسند» (817/85)) وأبوداود(70944) -ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى»(5”/ 6 و«السئن الصغير» »-)7١85(‏ والبزار في (مسنده» »)81١19(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (778 و١١١٠‏ ). وابن حبان في (صحيحه) (41 20٠‏ وابن عدي 
في «الكامل» (5/ 75088).» والدارقطني في «السنن» (5895)» والحاكم في «المستدرك» 
03١ /5(‏ ») والبيهقي في (السنن الكبرى»(5/ 55 و74)» و«السئن الصغير) ))١١/85(‏ 
وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» )5١1١1(‏ من طرق عن كثير بن زيد» عن الوليد بن 
رباح. به. 

قلت: كثير بن زيد هذا مختلف فيه» فقد ضعفه النسائى» وقواه غيره» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يخطع». ْ 

فمثله حسن الحديث -إن شاء الله-. مال يتبين خطؤه؛ كا قاله شيخنا الألباني يتنه في 
«إرواء الغليل» (6/ ”57 .)١‏ 

الثاني: طريق عبد الله بن الحسين المصيصي: نا عفان: نا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 


أبي رافع به: 3 


وهذا اتفق العلماءٌ على أن مَن شَّرَط في عقد من العقود شرطًا يُناقض 
حكمٌ الله ورسوله؛ فهو باطلٌ؛ مثل: أن يشرط أحدٌ المتعاقدين أن يكون نسب 
الولد لغير أبيه الواطى» أو: ولاء العبد لغير المعتق» كما كانوا عليه في الجاهلية 
من دعاء الرجل إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه. 


٠. 3‏ 2 2 2 1 َه ءًَ 6 َه 2 
وي الحديث الصحيح: امن ادعِي إلى غير أبيه» او تولى غير مَوَالِيهِ؛ 


- أخرجه الدارقطني في «السئن» (5841)) والحاكم في «المستدرك» (7/ .)0١‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف يعبد الله بن الحسين 
المصيصي» وهو ثقة)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «قال ابن حبان: يسرق الحديث). 
-١‏ عمرو بن عوف المزني #2: 
أخرجه الترمذي »2١57(‏ وابن ماجه (27107» والطبراني في «المعجم الكبير) 
270/77/11 وابن عدي في «الكامل» »)2308١/7(‏ والدارقطني في «السنن» 
(2895). والحاكم في «المستدرك» ))١١7/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5/ 10 و74) كلهم من طرق عن كثير بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو» عن 
عمرو بن عوف المزني به. 
قلت: إسناده ضعيف جدًَا؛ٍ قال ابن عدي: «كثير -هذا- عامة أحاديث لا يتابع 
عليه»» وهو متروك الحديث كا قال النسائي والدارقطني. 
وأما ما قاله الترمذي عقب روايته للحديث: «هذا حديث حسن صحيح)؛ فقد قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)707١/5(‏ «وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء 
لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره). 
وحملة القول: 
ما قاله البيهقي في «السنن الكبرى») (5/ 19): «ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها -يعني: رواية أبي هريرة- قويتا». 
وللحديث طرق أخرىء, هذه أشهرهاء وانظر: «إرواء الغليل» )١170*(‏ لشيخنا 
الإمام الألباني كلته. 








فَعَلَيه لَعْنه الله والملائكة. والنّاس أجمعين)202. 

وكا لو شرط أن يطأ فربًا من غير نكاح» ولا ملك يمين؛ مثل: أن يبِيعَ 
الجارية» أو يببّهاء أو يعتقهاء ويشرط وطأهاء وهي خرّة بلا نكاح» أو هي 
تملوكة لغيره. 

فهذه الشروطً مخالفةٌ لحكم الله ورسوله؛ فهي باطلةٌ باتفاق المسلمين» 
وهذا في جميع العقود. 

فمن شَّرَط في بيع» أو نكاح, أو إجارة» جل ما حرّمه الله ورسوله؛ أو 
إسقاط ما أوجبّه الله ورسوله: كان شرطًا باطلاء مثل أن يستأجر الأجير 
بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمس.ء أو: لا يصوم شهر رمضانء أو: يتزوج 
المرأة على أن يمكّنها من فعل ما حرّمه الله ورسوله» مثل مشاركة غيره في 
الوطء ونحو ذلك. فإن الله حرّم أن يشترك رجلان في فرج واحدٍء وأوجب 
أن يكونوا محصنين غير مسافحين. 

والمحصن: هو الذي أحصنّ المرأةَ من غيره؛ أي: منعها من غيره؛ فلا 
يشاركه فيها غيره. 

وأما ما كان مباحًا أن يفعله الإنسان بدون الشرط؛ فهل يلزم بالشرط؟ 
مثل أن يشرط البائع أو نحوه ممن ينتقل عنه الملك: أن ينتفع بالمبيع مُدَةَ 
أو بشرط الواقفٌ والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدَّةء أو يشرط 
المعتقٌ منفعة العتيق مدَّة -منفعة غير البضع-, فأما منفعة البضع؛ فلا يجوز 
)١(‏ أخرجه البخاري (14370 و7”101/7 و11/94١7‏ و5105)) ومسلم (1170) (851) 


استثناؤها؛ لأنها لا تُستباح إلا في نكاح أو مُلك. 

وأما منفعةٌ الاستخدام والسكنى ونحو ذلك؛ فهذه يجوز لصاحبها أن 
يبلا بلا عوضء وتستباح بلا ملكء فإذا كان له أن يبذلها بلا شرط» فهل 
يصح اشتراطّهاء ويلزم بالشرط؟ 

فهذا فيه نزاعٌ بين العلماء» والذي تدلٌ عليه الأصول والنصوصٌ: جواز 
مثل ذلك. 

وأما اشتراطً صفةٍ مباحة مقصودة في المعقود عليه» مثل صفة في المبيع» 
ومثل الأجل في الثمنء أو نقد غير نقد البلد؛ فهذا يجوز باتّفاقهم. وكذلك ما 
كان حلا للمعقود عليه؛ كالرهن والضمين» وكذلك في التكاح للرجل: أن 
لايتزوّج على المرأة» ولا يتسرَّىء ولا ينقلها من دارهاء فإن شرط ذلك؛ فهل 
هو شرطٌ لازم؛ لأنه مباح بدون الشرط؟ فيلزم بالشرط أم لا؟ 

فيه نزاع. 

وأما اشتراط مهر غير مهر مثلهاء تخالف له في القدر والصفة؛ فهذا يجوز 
باتفاقهم» فلو اشترط صفةً مقصودةً في أحد الزوجين» فهل هو شرط لازمٌ 
كا هو لازم في البيع والإجارة؟ 


فيه نزاع -أيضًا-. 


اك 








فصل 
وكذلك عقود المطاعين وشروطّهم, وأمرّهم ونبيُهم: كالولاة والقضاة 
3 7 1 3 ل 
والمشابخ والعلماء وغيرهم؛ فإن طاعّهم واجبة فيا أمر الله ورسوله» كها قال 


5 08 03 000 21 وم رع وم<ة 2 وعد ساس سح وه 
تعالى: 9# ييا لذن :مألا لله يعوا الول وول لد كد دن لتحم 
ف 2 2 0 جمدو 2 7 1 ً. سرح قل سك م 

0 دوة لاله والرَسُولٍ إن كمون ياللّه وَاليْوم لآب ذَِكَ حي وأَحْسنٌ 


وبا # [النساء:؟ 2]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبيّ كَل أنه قال: «عَلَ المرَءِ الْْلِم 
لفغ لعفي ره ولئره وعلط مكرود مأ َرَةِ عَلَيْه مَا 1 يُؤْمَرْ 
بمَعْصِيَ كَإِذًا أمِرَبِمَعْصِية قلا فَلَسَمْعَ وَلآَطَاعَةَ0". 

وفي "الصحيحين) 50 عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسولٌ 
الله يلكِ على السمع والطاعة في عُسرنا ويُسرناء ومَنْشَطِنا ومَكْرّهناء وأثرة 
عليناء وأن لا تُنازع الأمرٌأهلّهء وأن نقول الحنّ -أو نقوم بالحٍّ- حيثها كنا 
لا نخافٌ في الله لَومةً لائم”". 

وفي «الصحيحين): عن النبيّ كَل قال: «مَنْ أَطَاعَنِي؛ ققد أَطَاعَ الله 

مَنْ عَصَاني؛ فَقَدْ عَص الله وَمَنْ أَطَاع أَميرِي؛ كَمَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عضا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5966 و55١/9).‏ ومسلم ((8") من حديث عبد الله 
0( أخرجه البخاري »)9١49(‏ ومسلم (1709) (51 و55). 


1 
أ 


ميرى؛ فقد عَصَانىِ)70" . 


وفي «الصحيحين»: عن النبيّ كَل أنه قال : «إنَّها الطّاعَة ةف المعرُوني)7". 
وقال يك ١مَن‏ أَمَرَ + م بِمَعْصِيَة الله؛ فَلَا تُطِيعُوة)7". 
فلو ولي شخصٌ على أن يحكم بير كم الله ورسوله» أو قم بغير 


العدل الذي أمر الله به ورسولّه؛ كان هذا شرطًا باطلا باتّفاق المسلمين» 
وكذلك إذا أمر ب عَلم أنه الف لحكم الله. 


وأما ما كان في محل الاجتهاد والتأويل: ففيه تفصيل ونزاءٌ» ليس هذا 


موضعُهء فإنَّ العلماء لهم في قسم المَيْء حمسةٌ أقوال. 


01) 


00 


فيه 


فالك وغيرُه من أهل المدينة يقولون: إن الفيء وَالخُّمْسٌ يُقسمان جميعًا 


ع8 


أخرجه البخاري (/59401 و/11/ا). ومسلم (1470) (17و717) من حديث يث أبي 


هريرة فه. 


أخرجه البخاري 7١55(‏ و9/701)» ومسلم (79()18140و50) من حديث علي 
بن أبي طالب #5ك. 

حسن - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7703704) -ومن طريقه ابن ماجه في 
«السنن» (78571)-» وأحمد في «المسند» »)١1779(‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند) 
(2) -ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه)» (/500)- كلهم من طريق محمد 
بن عمروء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري به. 

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة» قال شيخنا الألباني: «وهو 
مختلف فيه والذي استقر عليه الرأي عند أهل العلم: أنه حسن الحديث» وإليه أشار 
الحافظ بقوله في «التقريب»: (صدوق» له أوهام»». 

وانظر -تفضلا-: «السلسلة الصحيحة» (75775)) و«مختصر العلو) (ص١٠١)‏ 
لشيخنا الإمام الألباني يكلنه 








بالاجتهاد. فيصر فها ولي الأمر في طاعة الله ورسوله» بحسب اجتهاده. 
مقدّمًالما كان أحبّ إلى الله ورسوله. لا بهرّى ولا بجهل. 

والشافعيٌ والخرقي -من أصحاب أحمد-: يُوجبان تخميس الفيء. 
ويقولان: حمس الفيء والمغانم يُقسم على خمسة أقسام. 

وأحمد يقول: إِنَّ حمْسَ المغانم يُقسم على خمسة أقسامء بخلاف الفيء. 

وأبو حنيفة يقول: الخمُس يقسم على ثلاثة. 

وداودٌ يقول: مال الفيء كله والخمس كلّه: يُقسم؛ | يقسم حمس 
المغانم: خمسة أقسام؛ ا هو عند الشافعيٌّ وأحمد. 

وسبب هذا النزاع: اشتباه معنى آية حمس المغانم وآية الفيء عليهم؛ ى) 
هو مذكورٌ في غير هذا الموضع”". 

وكذلك يتنازعون في بعض قَسْم الصدقات والمغانم وغير ذلك» 
ويتنازعون في كثير من الأحكام؛ ى) هو معروف. 


25 2 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (5/ )١١7‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كخلثه. 


فصل 

وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهمء من يُقصد التقرِّبَ إلى الله 
ليس له أن يشترطً الأمرّ بها تهى الله عنه» ولا النهيّ عما أمر الله به» فليس له 
أن يجعل شرطً الاستحقاق معصية لله» كفرًا أو ما هو دون الكفر؛ مثل: أن 
يقفَ على بّنيه ما داموا مهودًا أو نصارىء أو ما داموا على بدعةٍ مخالفةٍ للكتاب 
والسنة» أو يوصي بصرف ماله فيها نهى الله عنهء ونحو ذلك؛ لأنَّ ليت ينتقل 
عنه ماله بالموت إلى ورثته» وإنما أَذْنَّ الله له في الثلث؛ ليتقرّب به إلى الله 
كما في الحديث: : «إنَّ الله تَصَ َصَدَّقّ عَليِكُمْ بثْثِ أَمْوَاِكُمْ عِنْدَ وَنَاتَكُمْ؛ زْيَادةً في 
حَسَتَاتَك:ة)0". 


203 حسن لغيره - وقد جاء عن عدد من الصحابة #2: 
١‏ - أبو بكر الصديق ضه: 
أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» /١(‏ 710)» وأبن عدي في «الكامل» (”/ ,)58١‏ 
وابن حزم في المحلى) (1/ ١79‏ و8/ 517) عن حفص بن عمر بن ميمون» حدثنا 
ثور بن يزيدء عن مكحولء قال: سمعت الصنابحي يقول.. وذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَّاء حفص بن عمر متروك الحديثء كما قال ابن حجر 
في «التلخيص» .)٠ ٠١/9‏ 
وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ, وأخاف أن يكون ضعيمًا؛ 
كما ذكره النسائي». 
وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» :)0175/١(‏ «ولا أعلم يرويه عن ثور غير 
حفص هذاء وهو غير ثقة». 
؟- أبو هريرة ظلنه: - 








أخرجه ابن ماجه (27004)» والبزار في «مسنده» (9717)؛ والطحاوي في #اشرح 
معاني الآثار» (5/ .)758٠ /98٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (579/5)): 
و«الخلافيات» (5/ 45 - «مختصره»)» وابن حزم في «المحلى) (8/ ١7‏ 4) كلهم من 
طرق عن طلحة بن عمرو المكي» عن عطاء؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جد طلحة بن عمرو المكى» قال فيه البيهقى كى] في 
«السئن الصغيرا (؟/ :)737٠١‏ «ليس بالقوي». ْ ْ 

وقال البزار: "ولا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمروء وعقبة بن عبد الله الأصم 
وجميعًا فغير حافظين» وإن كان قد روى عنهما جماعة؛ فليسا بالقويين». 

وتعقبه شيخنا الألبان في «الإرواء» (7/ /ا/ا) بقوله عن طلحة بن عمرو: «بل هو 
متروك؛ ىا في «التقريب)». 

وأما حديث عقبة بن الأصم؛ فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 20777 وعقبة 
8- معاذ بن جبل ظله: 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأساء» »)230١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
/7١(‏ 05/ 45))» و«مسند الشاميين» »)١5/85(‏ والدارقطني في «السنن» (0/ 77 7/ 
6)©ه والبيهقي في «الخلافيات» (5/ 40 - ١مختصره))»‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ 23١5‏ وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (”/ 70؟/ 
5 كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش» عن عتبة بن حميد الضبي» عن أبي عبد 
الرحمن القاسمء عن أب أمامة به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيفء إساعيل بن عياش وعتبة بن حميد ضعيفان. 

قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)73١7‏ «رواه الطبراني» وفيه عتبة بن حميد» وثقه ابن 
حبان وغيره» وضعفه أحمد». 

وقال ابن حجر في «التلخيص) (7/ :)١19‏ (فيه إساعيل بن عياش» وشينخه عتبة 
بن حميد» وهما ضعيفان)». 

ثم إن عتبة بن حميد بصريء ورواية إسماعيل بن عياش عن البصريين ضعيفة» ىا هو 
معلوم عند أهل العلم بالحديث. ِ- 


وأيضًا: فالإنسانٌ ليس له أن يَضْرف المالَ إلّا فيي| ينفعُه في دينه أو دنياه» 
صرح رح ع سه عر 


وما سوى ذلك سَفَهُ وتبذين» نبى الله عنه يقوله: وءات ذا الْمَرَيَ حفة 


0 ود مل مه 2 029 ره حوسم محذ 
وَأَلْمِسَكين وَأبنَ امِل وَلَا ور بَذِرَا (50) إن الْصَدْرنَ كانوأ إِحْونَ لطي 


- قلت: وقد روي موقوفًا على معاذ بن جبل: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
,)6١0910(‏ 
5 - أبو الدرداء ظكه: 
أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (707/187). والبزار في (مسنده» (1317), 
والطبراني في (مسند الشاميين» (؟/ 707/ )١485‏ من طريق أب بكر بن أبي مريم» 
عن ضمرة بن حبيب» به. 
قلت: أبو بكر بن أبي مريم ضعيفء وكان قد سرق بيته فاختلطء كما في «التقريب». 
قال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن رسول الله يَلِيْهِ من غير وجهء وأعلى من 
روى ذلك عن رسول الله كِْ أبو الدرداء» ولا نعلم له طريقًا عن أبي الدرداء غير 
هذا الطريق» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان بنقل العلم» قد احتمل عنهم| 
الحديث». 
© - خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)5١79 /١94/5(‏ و«مسند الشاميين» (118/5) 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن عقيل بن مدرك؛ عن الحارث بن عبيد» به. 
قال الحميثمي في «المجمع) (5/ 517): «رواه الطبراني» وإسناده حسن». 
وتعقبه شيخنا الألباني في «الإرواء» (7/ 729) بقوله: «وليس كا قال قال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص»: خالد بن عبيد مختلف في صحبته» وابنه الحارث مجهول». 
قال شيخنا: وعقيل بن مدرك ليس بالمشهورء ول يوثقه غير ابن حبان» وقد قال 
الحافظ ابن حجر: مقبول». 
وجملة القول: إن الحديث حسن بمجموع طرقه. وقد قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (؟/ 14) عن طرقه: "وكلها ضعيفة» لكن قد يقوى بعضها ببعض»» ووافقه 
شيخنا الألباني في «الإرواء» (57/ 79). 








وَكانَ ألشَّيْطنِنُ ربو كفورا (00) وَإِمَا ترصن عَم َه وحمو ين ريك وها قل 
همق لاميْسُورًا © [الإسراء:58-75]. 

قال بعضُ السلف: لو أَنْقَقَتَ درهمًا في معصية الله؛ كنت مُبَذَّوَاه ولو 
أنَفقتَ ملءَ الأرضي في طاعة الله؛ لم تكن مُبذُرًا. 

والتبذيرٌ: قد يكون في القدرء بأن يُعطي هؤلاء المستحقين فوقٌ ما 
يصلحٌ» بحيث يَصرف الزائد على كفايتهم إليهم» ويّعْدل به عمّن هو أحوجٌ 
إليه» وأحقٌ به منهم. 

وقد يكون في الأصلء بأن يُعطي المالّ في المنافع المحرّمة؛ كمهر البغيٌ» 
وحلوان الكاهنه”", فهذا من الذنوبء وذاك من الإسراف» وهذا قال 
المؤمنون: ريا عفر لما ُنونَا وَإِسَرَاَنَا َْأَمْرِنَا © [آل عمران:57١].‏ 

والسّفيهُ الذي يَستحقٌ الحَجْر عليه بفعل هذا أو هذا: إما أن يذل في 
المباحات قدرًا زائدًا على المصلحة, أو يبذل في المعاصي» وكلاهما تبذير. 

فلم كان الإنسانٌ ليس له أن يصرف المالّ إلا في ينفعُه» ففي ا حياة ينتفع 
بصرفه في) يباح له من الانتفاع» وأما بعد الموت؛ فلا ينتفع إلا بإنفاقه في طاعة 
الله» فإن إنفاقه في غير طاعة الله لا يتاب عليه» فلا ينتفع به» وإنفاقه في معصية 
الله عاقب عليه؛ فيُمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق. 


وكذلك الواقفٌ يُمنع من أن يَصرقّه في جهةٍ حظورة بالاتفاق. 


رسول الله يَلَِةِ مى عن ثمن الكلبء ومهر البغي؛ وحلوان الكاهن. 


وأما إذا د قَرَطَ ما ليس طاعة ولا معصيةً» ىا لو شرط ألا يُعطي إلا 
الأغنياء؟ ففيه قولان للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. 

أحدهما: يجوز ذلك؛ لأنّه ليس بمعصية. 

والثان -وهو الصواب-: أنَّ هذا كَرْطٌ باطلٌ؛ لأنَّه صَرْفٌ له فيا لا 
ينفعه» لا في دينه ولا دنياه» وهذا من الشّرف والتبذير الذي يمنع منه. 

ولأنَّ الله -سبحانه وتعالى- كره أن يكون الال ذُوْلَةَ بين الأغنياء؛ 
لقوله: مك لَا بون دوه بين لحني سكم © [الحشر:7]» فمن شَّرَط في وقفه 
-أو: وصيته- أن يكون دُولَةَ بين الأغنياء؛ فقد شَرَطّ شرطًا تالف كتابت 
اله ومن شرَطً شرطا يالف كتاب الله؛ فهو باطلء وإن شرط ماثة شرطٍ: 
١كِتَابُ‏ الله أَحَقٌّ» وَسَرْ ط الله أو تَق)0. 

ومن هذا الباب: 

إذا اشترط الواقف -أو: الموصي- أعمالا ليست في الشريعة» لا واجبةٌ 
ولا مستحبة؛ فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله؛ لأن ِلْرَامَ الإنسان 
للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك: سفة وتبذية 
يُمنع منه. 

وفي المبيعات والمؤاجرات: له أن يشترط أ أمورًا مباحةٌ من غيره؛ لما له 
فيها من المنفعة. 

وأما بعد الموت؛ فهو لا يَنتفعٌ بها يفعل غيده» إذا لم يكن طاعةً لله من ذلك 


)2000( تقدم تخريجه (ص .)86١‏ 








الغير» بخلاف ما إذا أمره بطاعة الله» وأعائّه على ذلك بماله؛ فإنه قد أعان على 
ابر والتقوى, فيناب على ذلكء كما قال النبيّ يل في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ 
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كت 2م سه +91 2 ة يه لس 
جهِرَ غَازِيًا؛ فقد غراء وَمَنْ خَلفهُ في أهله بخير؛ فقد غرًا)""'. 


8 هج كر اس يس دسو 55 هم ١"‏ مه عدره كر ماءعه 
وقال: «مَنْ فطرَّصَايَ)؛ فَلَهُ مثل أجروء مِنْ غَبْرِ أن ينص مِنْ أخر الصَاء 
)0 


)١(‏ أخرجه البخاري (7847): ومسلم (1845) ١0(‏ و175) من حديث زيد بن 
خالد الجهني 5. 

(؟) حسن لغيره - أخرجه أحمد في (مسئده» (217017))» وعبد بن حميد في «المتتخب») 
(3375)» والدارمي في «السنئن» »)١755(‏ والترمذي في «السنن» (801)» والبزار 
في «مسنده» (729/1/5)» والنسائى في «السئن الكبرى» (5711)., وابن حبان في 
ااصحيحه) (579 5)) والطبراني في «الكبير) (6/ 55؟ ول/اه؟/ 71/7ه و071075)) 
والبيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 5 ٠‏ 4)): واشعب الإيمان» (75757)» وابن عساكر 
في «تاريخه» )١174/55(‏ كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليهان» عن عطاء بن أبي 
رباحء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (92805)., والطبراني في «الكبير» (0/ 560؟/ 
517,» و«مكارم الأخلاق» )١54(‏ من طريق ابن أبي ليل» عن عطاء به. 
وله طرق أخرى كثيرة عن عطاء بن أبي رباح غير ما ذكرت. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!. 
قلت: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد الجهني؛ كما قال ابن المديني وأحمد. 
وعليه؛ فالإسناد مقطع بين عطاء بن أبي رباح» وزيد بن خالد الجهني, وبه أعله جمع 
من أهل العلم. 
لكن للحديث شواهد من حديث سلان الفارسى 5: أخرجه ابن خزيمة في 
(صحيعحه) ))١1/8/1/(‏ والحارث بن أبي أسامة ف المسثده) -707١(‏ ١بغية‏ الباحث»)» 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (20177» و«فضائل الأوقات» (70) من طريق علي - 


ع شاع اس 2 ع 
فإذا أعان أهل العلم والصلاةٍ والجهادٍ على ما يفعلوته من الخير: أثيبّ 
ع هه ع 

على ذلكء وإذا أعان ذوي الحاجات من المسلمين: أَبِيبَ على ذلك. 

ولهذا جعل الله مصارفَ الزكاة قسمينء لا ثالث لهما: 

- إما من يأخذ لحاجته؛ كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم» وبني 
السبيل» وفي الرقاب. 

- وإما مَن يأخذ لمنفعة المسلمين؛ كالعامل» والغازيء والمؤلفة قلوبهم» 
مع أَنْ في أخذ المؤلفة قلوبهم لمنفعة أنفسهم قولان, والأظهر: جواز إعطائهم؛ 
كما يعطى السادةٌ المطاعون في عشائرهم؛ لِيُسْلِمَ أحذهم. 

فهذا فيه نزاع» والأظهر: جوازه؛ فإنه إِعْطَاءٌ لمصلحة الدين» وهو أَمٌَ 
من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط. 

فكذلك الوقف والوصية: إما أن يكون لأعيانٍ» أو صفات. أو أعمال. 

فأما الأعيان: 
- ابن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب به. 

قلت: على بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وشاهد آخر من حديث أبي هريرة 4# موقوفًا عليه: أخرجه عبد الرزاق في ١المصنف»‏ 

(405» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» (5114)- عن ابن جريرج» عن 

صالح -مولى التوأمة- به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» ابن جريج مدلسء وقد عنعن. 

وحملة القول: إن الحديث حسن بشواهده هذه وبذلك جزم شيخنا الألبانٍ في 


ااصحيح الترغيب والترهيب» 50602 وانظر كتابي: «التخريج المحير الحثيث 
لأحاديث كتاب المحرر في الحديث» (/571). 








فكالوقف والوصية لبني فلان أو مواليهم, أو جيران فلان ونحو ذلك» 
فهذا يستحق النسب والمجاورة» ىا يصل الرجلٌ رحمّهء ويحسن إلى جاره. 
فهذا من الطاعاتء وإن كان يدخل في ذلك الغني والفقير» والبرّ والفاجر. 

وأما الصفات: 

فكما يوصي ويقف لذوي الحاجات من الفقراء والغارمين ونحو ذلك. 

وأما الأعمال: 

فكالوقف والوصية للغزاة» أو المتعلمين» وني تعليم القرآن» وطلبة 
العلم» والآئمة والمؤذنين» ونحو ذلك. 

فإذا أوقف على الفقهاء والمتفقهة؛ فهو وقفٌ على أهل الصفة» وأهل 
العمل. 

وكذلك إذا وقف عل القَدّاء وعل المتعلمين والمقرئين. 

ولا يْدَ أن يكون الإعطاءٌ في ذلك على ما مُه الله ورسوله؛ وإلا كان 
خالقًا لكتاب الله وشرطه. 


اك 


فصل 

وكذلك عقودٌ الحالفين والناذرين ونحوهمء 5 ما خالف أمرّ الله 
ورسوله منها؛ فهو باطل. 

فالناذرٌ لا يجب أن يوفى بنذره إلا إذا كان طاعةً لله فإذا كان معصية؛ م 
يجز له الوفاءٌ بهء وإن كان مباحًا كان مير . 

فإنه ليس لناذر ولا لحالف أن يغْيّر أمرّ الله ورسوله. فيجعل ما ليس 
بطاعةٍ طاعةً؛ ىا أنه ليس له أن يجعل ما هو طاعةٌ غير طاعة. 

وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة «#تفا. عن النبي يَككةِ قال: «مَنْ تَذَرَ 
أنْ يُطِيعَ الله فلْيْطِعَةُ ومَنَ نَذّرَ أنْ يَعصِيَ الله فلا يَخْصِه)0". 

وقد انمق العلماء على أن من نذر معصيةً لله؛ لم يكن له أن يُوفى بها". 

لكن إن كان لها بدلُء فهل يجب البدل؟ 

فيه نزاع. 

وهل تجب كفارة اليمين» إذا تعذر ذلك؟ 

فيه نزاع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (55795و50100). 


(؟) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١1١))‏ وانقد مراتب الإجماع» لابن تيمية 
(ص١‏ 4 








ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم: هل يصومه. أو يصوم بدله؛ أم 
لا؟ وهل يُكمّر كفارة يمين» أم لا؟ 

وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده: هل عليه ذبح كبشء أو كفارة 
يمين؟ 

أو لا هذاء ولا هذا؟ 

والنذرٌ الذي يجب الوفاءٌ به لا بُدَ فيه من الأصلين المتقدمين: 

- أن يكون المنذور لله. 

- وأن يكون طاعةً لله ورسوله. 

فك أنه ليس لأحدٍ أن يعبد أيّ عبادة لغير الله؛ فليس له أن ينذر عبادة 
لغير الله» وكيا أنه ليس له أن يعبد الله بها تخالف شرعه؛ فليس له أن ينذر 
عبادةً تالف شرعه. 

فالأصلان المشترطان في جنس العبادات: مشترطان في النذر باتّفاق 
العلماء. 

ولهذا لا يوجب أحدٌّ منهم الوفاءً بنذر؛ إلا أن يرى ذلك طاعةً لله 
ورسوله. 

وقد يتنازعون في بعض ذلك؛ كالسّفر إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة» 
أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين. 

فالجمهورٌ لا يرون ذلك عبادةً» ولا طاعةً لله ورسوله» فإذا نذره ناذرٌ 
لم يكن عليه الوفاءٌ به ولكن في الكفارة نزاعٌ» وحُكي عن الليث: أنَّهِ أمرّ 


بالسفر المنذور إلى جميع المساجد”". 

وطائفةٌ من المتأخرين: وافقوأ الأئمة على أنه لا يجب ذلك» وأوجبوا 
السّفْرَ المنذور إلى المشاهدٍ التي هي قبورٌ الصا حين وآثارهم. 

وهذا عكس الشريعة؛ فإنَّ السفرّ إلى المساجد أفضلٌ من السفر إلى هذه 
القبور والآثار بلا نزاع. 

ولو كان في بلده مسجدٌ ومشهدٌ؛ لكانت الصلاة والدعاء في المسجد 
أفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين» بل قصد الصلاة والدعاء في المشهد 
منهيٌ عنه. 

ومن لا يوجب السفرٌ إلى المشاهد. هل يجوز عنده الوفاء؟ 

فيه وجهان. بناء على أن ذلك: هل هو مُباحٌ فيجوز أو لا يجب أو هو 
منهيٌ عنه؛ فلا يجوز؟ 

وهذه الأوجه الثلاثةٌ في مذهب أحمد وغيره. 

وأما الأيهان: فنا لا 0 تَغْيرٌ شرائع الدين باتفاق المسلمين» فلا يجب 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (717/ 7377): «ولو سافر من بلد 

إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو سافر إلى 

مسجد قباء من بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا خلاف شاذ عن الليث 

بن سعد في المساجد, وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة. 

ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء» ويصلى فيه؛ لأنَّ ذلك ليبس 

بسفرء ولا بشدٌ رَحْلِ؛ٍ لأن النبي يَلِةِ كان يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا كل سبت» 

ويصل فيه ركعتين). 








باليمين ما لم يكن واجبّاء ولا يحرم بها ما لم يكن حرامّاء ولا يباح بها ما كان 
حرامًا0©. 

ومّن قال من الفقهاء: إنَّ اليمِينَ تُوجب أو ترم فمعنى كلامه: أنها 
تقتضي إِيجابًا أو تحريً يرتفع بالكفارة» لم يقل أحدٌ: ئها توجب إيجابًا لا ترفعه 
الكفارة أو تحرّم تحريًا لا تَرفَعُه الكفارةٌ» بل ولا قال أحدٌ: إن يحَرْم عليه فعل 
المحلوف عليه قبل التكفير, بل اتّفقوا على جواز الحنث قبل التكفير. 

واختلفوا في جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة: 

فقيل: لا يجوز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة. 

وقيل: تجوز بالمال دون الصوم؛ كقول الشافعي. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى» (7/ 45 ؟): «واليمين في كتاب الله 
وسنة رسوله نوعان: 
* نوع محترم منعقد مكمّر؛ كالحلف بالله. 
* ونوع غير محترم» ولا منعقد» ولا مُكفر؛ وهو الحلف بالمخلوقات. 
فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين؟ ففيها الكفارة» وهي من النوع الأول. 
وإن لم تكن من أيهان المسلمين؟ فهو من الثاني. 
وأما إثبات يمين منعقدة غير مكفرة؛ فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة. 
وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة؛ كتقسيم الشراب المسكر إلى 
خمر» وغير خمر» وتقسيم السفر إلى طويل وقصير» وتقسيم الميسر إلى محرّم وغير محرّم؛ 
بل الأصول تقتضي خلاف ذلك. 
لكن هذا القول الثالث» وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين هو القول 
الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقضء وهو المأثور عن أصحاب رسول الله 
يك وأكابر التابعين: إما في جميع الأيمان وإما في بعضها. 
وتعليل ذلك: بأنه يمين» والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع أيوان المسلمين». 


وقيل: يجوز مبذا وهذا؛ كقول مالك وأحمد. 

وكانوا في أوّل الإسلام -بل وفي غير شريعتنا- يرون اليمينَ مُوجبة 
ومحرّمةٌ؛ لأنه لم يكن لهم كفارةٌ فكأئا كانت كالنذر في شريعتنا. 

وفي «الصحيح»: عن عائشةً قالت: كان أبو بكر الصديقٌ لايحنث؛ حتى 
أنزلٌ الله تعالى كفارة البسنا ر 


ولهذا قيل -والله أعلم-: إِنَّ الله أفتى أَيُوبَ بالرخصة في يمينه”"» لَا 


اهم لورهم: وهام الأسارو الا لت قلأتم رس 
محمد َي فلم يجعل لأحدٍ أن جرم على نفسه ولا على غيره مالم محرّمْهُ الله 

ورسوله؛ بل قال تعالى: يكام يمامالا خحرمُوأ لبت مآ أل هلك 
وَلَاصَتَروا يتا لَه ابيب الْمعَيدنَ 00 وَملوأمِكَا رَدَقَكُمُ أهَه حَكَلَا عيبا 
تاثا لال أشر يزيت ( لكأن اق ف يتيخ ولك 
يُوليذرُحكُم ب ا لين مَكََرَيهه إِظعَامٌ حَشَرَوَ مَسككينَ من أَوْسَلٍ مَا 

مقافي م م َدعَب ديد ميمت ياود 


22 
2 


22 1-6 وس سرح 5 2 و ظوا بدن 5 كك بين أ لَه لَك إينيو. ملك 


غيرها خيرًا منهاء إلا قبلت رخصة الله» وفعلت الذي هو خير». 
9 كا في قوله تعالل: 8لا وَُدِْيوِكَ ضِفْئَاقَضْرِب يو وَلَا غسَكَ # [ص:: : ]. 








وسار 2 
مُشْحرون 4 [المائدة:/894-41]. 


فنهاهم عن تحريم طيّات ما أحل الله همء وبيّن ما شرعه لهم من كفارة 
الأييان المتضمّنة تحريم ذلك. 

وكذلك قوله تعالى: إيكايها َي لمَُرَم ململ هه ل بَىمَرْضَاتَ روبك 
َس عَفُور عَفُوريّحم )هد وض الله لكر يله يمك . .© الآية [التحريم:١-20]7.‏ 

١‏ فهذء الوم يهام ديه يكحن ريم مالسل ل كر 
تقدّم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلّة أييا:هم» يوافق تلك الآية» والآيتان 
جنيعًا متّفقتان على أن المؤمن ليس له أن مُحَرّمَ الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه 
إذا فعل ذلك أجزأه كفارة يمين. 

وهذا مذهب عامة العلاء: إذا حلف بالله أن لا يفعل هذا. 

وأما إذا قال: هذا عل حرامٌ؛ ففيه نزاع مشهور. 

فمذهب أحمد المشهور عنه» وأبي حنيفة وغيرهما: أنَّ تحريم الحلالٍ 
يمينٌ وفيه الكفارة. 

وأما مالك؛ فلا يرى في شيء من ذلك كفارة» بل تحريم الحلال عنده لا 
درق أخرج البخاري في (صحيحه) 691١7(‏ و/0751) من حديث عائشة ماعنا قالت: 

كان رسولٌ الله يكل يشرب عسلا عند زينب بنت جحشء ويمكث عندهاء فواطيت 

أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها؛ فلتقل له: أَكَلْتَ مَغافير إني أجد منك ريح مغافير, 

قال: «لاء ولكثي كنت أشربٌ عسلًا عند زينب بنت جحشء فلن أعود له وقد 

حلفتٌ» لا تخبري بذلك أحداك, فنزلت: 6 يها لب لمحم مآ لَه لك . ٠‏ إلى : 

إن توآ إل سه [التحريم: 4] لعائشة وحفصة: «وَإ أَسَرََلتَن ِل بَعَضِ أَرْوْسِي © 

[التحريم: ”]؛ لقوله: «بل شربت عسلا». 


يكون إلا طلاقاء إن أمكنء وإذا كان لغوًا. 

وأما الشافعي: فعنده تحريم الخلال ليس بيمين» لكنه إذا كان المحرم 
فرجًا أوجب كفارة يمين» مع أنه ليس بيمين» وإن لم يكن فرجاء فلا شيء 
عليه» وتحريم الحلال يتضمّن الامتناع ما كان مباحًا له. 

والمقصود: أن شريعتنا -التي هي أكمل الشرائع - تَضمّنت: أنَّ أحدًا 
لا رم إلا ما حرّمه الله ورسولّه ومّن حرَّم على نفسه شينًا غير ذلك أجزأه 
كفارةٌ يمين إما مطلقَاء وإما في بعض المواضع» وكان له أن يفعلٌ ما أَحلّه الله 
بلا ريب. 

وهذا ما يدخل في معنى قوله يكل المؤْمِنُونَعِنْدَ شُرُوطِهمء ِلَا درا 
أَحَلَّ حَرَامَاء أَر حَرَمَ ك2 , 

فإن قيل: فقد ذكرثّم في العقود التي بين الناس؛ كالبيع؛ والإجارة» 
والتكاح: أنه إذا شَّرَطَ ما كان مباحًا له أن يفعلّه بدون العقد؛ فقد لزم 
بالشرطء وذاك الشرطً تضمّن تحريم ما كان مُبِاحًا له؟ 

قيل: ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرضٌ صحيحٌ» مثل اشتراط 
البائع الانتفاع بالبيع مدَّةٌّ واشتراط المرأة دارها. 

وأيضًا: فالمشتري إنما كان يستحقٌ أن ينتفع بالمبيع» والزوج أن يسافر 
بالمرأة إذا كان العقد مطلقًا؛ لأنَّ العقدَ تضمّن ذلك. 

فأما إذا شرط عليه: أنه لا يفعل ذلك. فلم يعقد له البائع والمرأة على 


.)86١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 








ذلكء فلم يملكه؛ فلم يكن ذلك مباحًا له» فلّم يتضمن الشرطٌ تحريمَ حلال 
في هذا العقد. ولكن ما كان حلالًا له بدون العقدء وهو ترك السفر وإعارة 
المنافع؛ فقد يجب بالعقدء فإن جميع ما يشترمله المتعاقدان هو من هذا الباب. 

وأما تحريم ما أحلّه الله له؛ فهو أمر لاه عَرّبْهِ إلى الله ولا ينتفع هو به في 
دينه ولا دنياه» فلا للرب فيه رضّاء ولا للمخلوق به منفعة؛ فلهذا لم يصحّ 
اشتراطه. 

وكلٌ شرط لا يُرضي ي الربٌ» ولا يَنتفعٌ به المخلوق؛ فهو باطل في جميع 
العقودء ىا أبطلنا -على الصحيح- في الوقف والوصية الشروطً التي لا 
ينتفع بها المخلوق» ولا تُقَرّبُ إلى الله تعالى. 

ولافرق في التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر وأما الإيجاب: فاليمين 
لا يوجب شيئًاء بخلاف النذر؛ فإنَّه يوجبٌ فعلّ الطاعات. 

والفرق بينهما: أنَّ الناذر قَضْدُّه أن يتقرّب إلى الله تعال» فإذا التزم لله قربة 
لزمته؛ لأنَّ ذلك ينفعٌه في دينه» وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك» فصار 
النذرٌ لزمًا له وخذا قال النبيٌ يل «إنَّ ار َا أن بكَيرِء وَلكن يُسْتَخْرَجُ 
به مِنَ البَخِيل» نه ُمْطِي على الدَِّّ ما لأَيُعْطِي عَلَ غَيرِو)”". 

وصار مثل! يجب في المعاوضات من إعطاء الأموالٍ ما لايجبٌ في غيرهاء 
والبخيلٌ لا يُعطِي إلا بعوض 


)١(‏ أخرجه البخاري (5704 و5547 و55917). ومسلم (1714) (4) من حديث 


عبدالله بن عمر مخد. 


وأما اليمين: فليس قصده فيها التََّدّبٌ إلى الله» إن| قصده حَضٌ نفسه 
أو منعهاء أو حَض غيره؛ أو منعه. 

فالمقصود بها: أن يحلف بالله على بلوغ غَرَضِه ومراده» سواء كان طاعةً 
أو معصية» ولهذا لم يوجب اللهُ عليه شيئًا؛ لأنَّ الله لا يُوجب على الإنسان أن 
يفعلّ ما يشتهيه ويريده. إذا لم يده الله. 

فإن كان الحالف ناذراء كقوله: لمن هد أله يك كسما من 
مضه لنَصَّدَهنَ وَلَسَكْوتنَ من ألصَلِحِينَ (0/قلَمَ1 َاتنهُم ين فَضَلِه ملوأ بو 
وَتَوَلَوا يهم شم مُعَرضُوتَ 4# [التوبة:20]95-18. 

فا بيب عليه لكونه نذا لا مجره كونه حلفا فال ارط د 
اليمين يوجب فعلّ المنذور. 

ولو قال: إِنْ أعطاني الله مالا فعليَّ أن أتصدَّق؛ لزمه ذلك. 

فإذا قال: والله لثن آتان الله مالا لأتصدّقن؛ كان ذلك أبلعٌ في لزوم 
المنذور عليه. 


وإذا قال القاكل: والله لين عافان الله من هذا المرض؛ فلأحُجنّ لله أو 


)١(‏ روى أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية: أن ثعلبة بن حاطب 4#5؛ قال لرسول الله 
لِ: ادع الله أن يرزقني مالاء فقال له النبي يَكل: «ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه..) في قصة طويلة منكرة باطلة. 
وانظر -غير مأمور- كتابي: «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن 
حاطب ظي). وكتابي: «الاستيعاب في بيان الأسباب» (7/ 917 7)» ففيهما مزيد بيان» 
وحسن تفصيل. 








فلأصومنٌ شهرًا له. أو لأتصدقن بألف درهم: كان هذا نذرًا مؤكدًا بالقسم» 
فإنَّ النذرَ لا يُشترط فيه لفظ مُعيّنء بل كل ما تضمّن التزامٌه قربةٌ؛ فهو نذرء 
إذ النذر: هو أن يلتزم لله شينّاء ولا يَلْرّمُ الشيء إلا إذا كان قربة. 

وهل ينعقد بغير القول؟ فيه نزاع بين العلماء. 

واليمين: أن يلتزم بالله شيئًا. 

فالفرق بينهما: أنَّ الناذرٌ التزم لله» وأنَّ احالف التزم بالله فإذا التزم لله 
بالله؛ فهو نذر ويمين. 

وهذا بخلاف ما إذا كان قصدّه الفرارٌ من غرمائه؛ أو من حقوق تَلْرَمُه 
أو قد كره وطنّه فقال: والله لأحجَّنّ هذا العام فلا يُطالبني هؤلاء» ونحو 
ذلك. 

فإن هذا لم يقصد احج ليتقرّب به إلى الله» بل لأمور أخرى؛ | يقصد 
الانتقال من بلد إلى بلد فهذه يمينٌ إنْ حجٌ وإلّا كَفّر يميته» فلا يكون نذرًا 
إلا ما ابتغي به وجة الله تعالى» ى) في (سئن أبي داود): عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: 

أ النبيّ يكلةِ قال: «لَاتذْرَ لاما بغي به وَجْهُ الله . 

ولهذا لو نذر لكنيسةء أو قبرء أو وَننِ) لم يكن عليه الوفاء بذلكء» بل ولا 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (71/7 و2)71775 وأبو داود في «السنن» 

(751097). والطحاوي في «مشكل الآثار» )587١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن حده» به. 
قلت: وإسناده حسن. 


يجوز الوفاءٌ به» فإنَّ هذا نذرٌ معصية 

وقد قال النبيٌ ي: مَنْ َذَرَ أن يْطِيعَ الله؛ ذأ لْيْطِمْهُ ومَنَ نَذَرَ أنْ يَحْصِيَ 
الله؟ قلا يَخصِه)20. 

مثل من ينذر زيتاء أو شمعًاء أو ستورًا لبعض القبور» أو ينذر لشيخ 
ميّت فيقول: عل نذرٌ للشيخ فلان» فإِنّ هذا من جنس النذر لما يُعبد من دون 
الله -عز وجل -» كما لو نذر للمسيح, أو العزير» أو غير ذلك» وهذا شرك. 

وإذالم يكن له أن يحلف بغير الله فكيف يجوز له أن ندر لغير الله. والنذرٌ 
أبلغ من اليمين» فإنَ الناذرٌ قصدًه التقرِّبٌ إلى المنذور له» رجاءً نفعه» وخوف 
ضره. وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. 

وهذا قد يحلف الناس ب! يعظمونه في الدنيا؛ كملوكهم وآبائهم» ولا 
ينذر أحدٌ لقبر الملوك والآباء إلا أن يعتقد فيهم الصلاحء فالناذر لمن نذر 
له أشدٌ تعظيً) له في الدّين من تعظيم المحلوف به» فيكون ذلك أبلغ في 
الشرك. 

وهذا كان النذرٌ لله يوجب فعل المنذور وكان الحلف بالله لا يوجب 
فعل المحلوف عليه. 

وفي « سنن أبي داود) : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله: أنَّ امرأة 
قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أذبحٌ بمكان كذا وكذا -لكانٍ يَذبح فيه 
أهل الجاهلية-» قال: «لصَتم؟»» قالت: لاء قال: الوَنْن؟», قالت: لاء قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص917). 








٠. 58‏ 5 
«أوْفٍ بنَذركِ)”". 


يِه بمكة على ناقةٍ له.. -فذكرت قم قصّة-» وقالت: فقال لي أبي: إن نذر 


وف « سنن أبي داود): عن ميمونة بنج كُرْكم قالت: رأيتٌ ر سول الله 


8 


هه 


إن وَلِدَ بي وَلَدَ ذَكَد: أن أنحرٌ على رأس بوانة في عم من شيا دمن الغنم. 
قالت: فقال له رسولٌ الله 6له: هَل يبا مِنْ هَذْهٍ الأَونَانِ شَّيء؟». قال: لاء 


(000 


00 


قال: «كَأَوْفٍِ لله مَا تَذَرْتَ له)20©. 


صحيح بشواهده؛ وإسناده ضعيف - أخرجه أبو داود (717)), قال: حدثنا 
مسددء حدثنا الحارث بن عبيد -أبو قدامة-» عن عبيد الله بن اللأخنس» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. فيه علتان: 

الأولى: الحارث بن عبيد -أبو قدامة- فيه ضعف من قبل حفظه؛ وفي «التقريب»: 
«صدوق يخطى)». 

والثانية: عبيدالله بن الأخنسء قال شيخنا الألباني في «صفة الصلاة» (؟/ 085 - 
الأصل): «وعبيد الله هذا -وإن كان من رجال الشيخين-؟ ففي حفظه ضعفء وفي 
«التقريب»): صدوقء. قال ابن حبان: يخطى». 

لكن للحديث شواهد., منها ما سيأي ذكره عند المصنف تخلثه. 

صحيح بشواهده - أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (705/8). وأحمد في 
المسنده» (50075)» وأبو داود في «السنن» »)077١5(‏ وابن قانع في «معجم 
الصحابة» (؟/ 795)» وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (78/9): و«معرفة الصحابة») 
/51٠4/5(‏ 5884 و9555/6/ 07856 ء. والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)١57/٠١(‏ و«دلائل النبوة» /1١(‏ 757)) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ /ا/10؟) 
من طرق عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي» عن سارة بنت مقسمء عن ميمونة 


بنت كردم؛ به. - 


ورواه أبوداود من حديث ثابت بن الضحّاكء قال: تَدَّرَ رجلٌ على عهد 
رسول الله وك أن ينحرٌ بيُوانة""2» فقال رسول الله يَكِِ: «فَهَلُ كَانَ فيها وَتَنّ مِنْ 
- 0 قلت: وهذا إسناد ضعيفء سارة بنت مقسم مجهولة» ى| قاله شيخنا الألباني يثلث في 

اصحيح سنن أبي داود» (7/ 7١9‏ - «الأم»). 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 273207)): وابن ماجه في «السئن» (5171), 

وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3598/845/5)» والطبراني في «المعجم الكبير) 

(55/189/19 و59/7560/ 2077 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 447 ؟/ 

65 كلهم من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكينء ثنا عبد الله بن عبدالرحمن بن 

يعلى الطائفي» عن يزيد بن مقسمء عن ميمونة بنت كردم به. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (717/077) من طريق أبي أحمد» عن عبد الله بن عبدال رمن 

الطائفي به. 

قلت: وإسناده إلى الضعف أقربء عبد الله بن عبدال رحمن الطائفي» قال فيه شيخنا 

الألبان في (صحيح أبي داود» (5/ 71١5‏ - «الأم)): المع أنه من رجال مسلم؛ ففيه 

ضعف من قبل حفظه. وفي «التقريب»): صدوقء يخطىئ ويبم". 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» )١7578(‏ -ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» 

(2753)). والطبراني في «الكبير» (6؟/ /5٠‏ 5/)-: حدثنا مروان بن معاوية» وأحمد 

في «المسند» :)١55455(‏ حدثنا أبو الحويرث حفص بن عثمان بن أبي العاصء كلاهما 

عن عبد الله بن عبدال رمن الطائفي» عن ميمونة بنت كردم به. 

قلت: مروان بن معاوية ثقة» لكنه مدلسء» وقد عنعنه. وقد توبع عليه» تابعه أبو 

الحويرث حفص بن عثمان. 

وجملة القول: إن الحديث صحيح بشواهده وطرقه» وأصله في «الصحيحين» من 

حديث عمر بن الخطاب 46: أخرجه البخاري 7١7(‏ و47١7‏ و17917): ومسلم 

.)779(01565( 


)223 بوانة: هضبة وراء ينبع» قريبة من ساحل البحر. 








أَؤْانٍ الجاهايّة يُعْبَدُ؟». قالوا: لاء قال: «َهَلُ كا نَّ فيها عيدٌ مْنِ أَعْيَادِهِم؟, 
قالوا: لاء فقال رسولٌ الله يكل «أَوْنِ بَتذْرِكَ؛ إنُّ لاَوََاء لِنَذْرِ في مَعْصِيَةِ 
الله وَلا في لايَمْلِكُ ابن آ5م)”2. 

وآخر الحديث: قد رواه مسلم من حديث عمرانٌ بن الحصين في قصّة 
ناقة النبي 36و". 

وروى البيهقيٌّ وغيره: عن ابن عباس قال: أتى رجلٌ النبيّ كه فقال: 
ِنّْ نذرث أن أَذبحَ بِبُواندَ فقال: «في قَلْبِكَ مِنَ ااه شَيءُ؟». قال: لاء 


)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود (71) -ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» :))87/١١(‏ و«السنن الصغير» (9377): والجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير» (؟17/5١؟/‏ 57 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(؟/141/70) من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو 
قلابق به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح -إن شاء الله-. مع التنبيه على كلام المحدثين في رواية 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير. وانظر تفصيله في كتابي «التخريج المحبر الحثيث» 
(695/0). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) :)540/١(‏ لأصل هذا 
الحديث في «الصحيحين». وهذا الإسناد على شرط «الصحيحين»» وإسناده كلهم 
ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة». 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 2014)) وابن حجر في «بلوغ المرام» (؟/ 
١؛»‏ و«التلخيص الحبير» (5/ »)١18٠١‏ وشيخنا الألباني في «صحيح أب داودا 
015). 

4 أخرجه مسلم )١1141(‏ (8). 


قال: «أَوْفٍ مَا تَذَّرْتَ له2"00 فأمره أن يُوف لله ما نذرٌ لله بعد أن سألّه: «هل 
كان هناك ثىء ما يُحَظَّمُهُ الجاهليَهُ؟)؛ لبلا يكون النذرٌ به. 

وفي الحديث الآخر: سأله: «هَل في قَلْبِكَ شيع مِنَ الجَاهيّة؟)؛ لعل 
يكون قَصَدَ تعظيم شيءٍ ما لم يُعظَّمْهُ الله فلما انتفى قَصِدّه الباطن» والسببُ 
الظاهر: أمرّه أن يُوفي ما كان لله خالصًا. 

فمن يُعظّمٌ كنيسةً» أو وثناء أو شجرةً» أو جبلاء أو مغارةٌ أو قبرًا مضافًا 
إلى نبي أو غير نبب -سواء كان صدقاء أو كذبًا- إذا نذر لذلك المكان» أو 
لكان ذلك المكان» أو للمضافين إلى ذلك المكان؛ فهو من الشرك الذي لا 
يجوز فعلّهء ولا الوفاءُ به فإنَّ النبيّ يكلِِ قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَ والنصَارَى 
دوا ُبُورَأَنَِْائِهِم مَسَاجِدَه”" - جَُذّر ما فعلوا-. 


5 2 ا 0س ل 7م ور 5 مه 011 00 
وقال: «اللهمٌ لا تجِعل قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدٌ -وقال:- اشتد عَضَبٌ الله عَلى 


))؟5577/1١1١( والبزار في (مسنده»‎ »)711١( ضعيف - أخرجه ابن ماجه في (السنن»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى»)‎ ))2177267/77 /١5( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
والذهبي في «معجم الشيوخ» (14/1) كلهم من طريق عبد الله بن‎ »)١57/1١( 
رجاءء أنبأنا الممعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»‎ 
به.‎ 
قلت: وهذا إسناد ضعيف. المسعودي اختلط بأخرة» ول يتميز حديثه؛ فاستحق‎ 
الترك؛ كما قاله ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١":(‏ و740١‏ و4551)»: ومسلم (0179) )١19(‏ من حديث 
وأخرجه مسلم (71()9170) من حديث أبي هريرة 49 وهو عند البخاري (/171)) 


ومسلم )5١()07*0(‏ لكن بلفظ: «قاتل الله). 








.0 هي 2 5 7« 
قوم اتحَذُوا قبَورَ أنبيائهم مَسَاجد)0". 


وإذا نذر لشخص حيٌّ» فإن كان على سبيل الشرك به» مثل أن يعتقد أن 
نذرّه له يحَصّلٌ به حاجتّه؛ إما لبركته» وإما لغير ذلك؛ فهذا شرلهٌ. 

وإن نذر لله» وجعل مَضْرِقَه لله» ويعطي الفقراء والمساكين من مال الله 
كما يعان المجاهدون والعابدون من مال الله؛ فهذا نذرٌ لله. 

فمن نذر أن يُعينَ أهل العلم والعبادة والجهاد على طاعتهم لله؛ فهذا نذْرٌ 
طاعة. 

ومّن نذر إشراكًا به ى) ملف بأحدهم» وى) يدعوه» ويستغيث به 
في ظهر الغيب» فيقول: يا سيدي فلان! أغثني؛ فهذا شرك» وهذا تُعين 


04 
0 


الشياطينٌ صاحب هذا الشركء فَربّ) قَضَتْ”" حاجة الناذر؛ لتغويه بذلك» 


علا و 


فإن هذا يقع في مواضع الجاهليّة إذا كان هناك مَن يُعظَّم بغير حنٌّ من شيوخ 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه مالك في «الموطأ» (407/ 85) -ومن طريقه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (7/ ٠14؟)-‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار, به. 
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. وقد وصله البزار في (مسنده» (540) -ومن 
طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ 87)- من طريق عمر بن محمدء عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ عمر بن محمد. هو ابن صهبان» مجمع على ضعفه. كى| قاله 
الهيثمي في «المجمع) (؟8/1١).‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
.)25١/5(‏ والحميدي في المسنده» ))١١705(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 47 ؟). 
وانظر كتابي: «الموطأ برواياته الثشانية» (7؟/ 77)) و«تحذير الساجد) (ص )١0‏ لشيخنا 
الإمام الألباني تثلثه. 

(0) في المطبوع: «قضيت». والصواب ما أثبته» والله أعلم. 


المشركين وأهل الكتابء ومن يتشبّه بهم من المنتسبين إلى الإسلام» يكون 
بسبب شركهم واجودمم تتترّل عليهم الشياطين» وتخبرهم بأمور, وتأتيهم 
بأمور؛ ليغووا بها مَن يَتَعْهُم» ويَظنْه الجاهلٌ منهم من كرامات الأولياء! وإنما 
هو من أحوال السحرة والكهان» وأهل الكذب والفجورء الذين قال الله 
-تعالى - فيهم: !هل تدك عل من تَهَزَلُ التنطين 17:05 علَكلٍ َال ير 4 
[الشعراء:١177-؟7557].‏ وأعرف من هذا أمورًا متعددة”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» 
(ص١238):‏ «والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك 
لغير الأنبياء» وربه| صدّق به مجملاء وكذّب ما يذكر له عن كثير من الناس؛ ؛ لكونه 
عنده ليس من الأولياء؛ ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من خرق العادة كان 
وليّا لله وكلا الأمرين خطأ. 
ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون: أنَّ للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
المسلمين» وأنهم من أولياء الله» وأولئتك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم. لا من أولياء الله 
-عز وجل -» كى| قال الله تعالى: «إيتاما لذن ءامنا لا لتَحِدُوأ اليبو لسرن أزية نهم 
ولاه بَحَضِ ومن يولم يكم فَإِنَه نه َه متهم [المائدة: ١‏ 0]. 
وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المنقين المتبعين للكتاب والسنةء 
تقترن بهم الشياطين» فيكون لأحدهم من الخوارق ما يُناسب حاله» لكن خوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضًاء وإذا حصل مَن له تكن من أولياء الله -تعالى- أبطلها 
عليهم» ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أوعمدّاء ومن الاثم ما يناسب 
حال الشياطين المقترنة بهم؛ ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم 
من أولياء الشياطين. 
قال الله تعالى: «لهل ادك عَكَ من تَكَزلُ التَِينُ (50) نَل علَكُلٍ أل ير 4 
[الشعراء:١‏ 777-77] والأفاك: الكذابء والأثيم: الفاجر». 


.- 








وبمعرفة هذا تتميّر الأحوالٌ الشيطانيّةٌ من الأحوال الرحمانية: 
والواحدٌ من هؤلاء قد يستغيث بشيخه في ظهر الغيب» وهو بعيدٌ عنه. 
فيرى صورئّه؛ وقد خاطبّه وقضى حاجته» فيظن أنَّ الشيحّ فعل له ذلك» 
أو مَلَكّ على صورته؛ وإنما هو شيطانٌ قثّل له؛ ليضلٌ هذا المشركٌ الذي دعا 
غير الله. 

وقد وقع هذا لجماعاتٍ استغاثوا بي وبغيري» وذكروا لي أن جثتهم في 
الغيب وأغثتهم» وقضيت حاجتهم. وهم صادقون في| أخبروا به لكن ما 
كانوا يعرفون أنَّ هذا من الشيطان لأجل شركهم بالله. فأخبرئهم بحقيقة 
الحال لما بيت حقيقة أمرهم؛ وجرى هذا لغيري كثيرً”". 


وكان شيحٌ آخر من أهل الفجور والشركء ومن شر الخلق» له أحوالٌ 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص7”71)‎ )١( 
«وأعرفٌ من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي‎ :)٠ /١( «مجموع الفتاوى»‎ 
وبغيري في حال غيبتنا عنهم» فرأوني - أو ذاك الآخر- الذي استغاثوا به قد جئنا في‎ 
الهواء» ورفعنا عنهمء ونا حدثوني بذلك بينتٌ لهم أن ذلك إنم) هو شيطان تصوّر‎ 
بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم؛ ليظنوا أن ذلك كرامات‎ 
للشيخ» فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين.‎ 
وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدةٌ الأوثان» وكذلك المستغيئون‎ 
من النصارى بشيوخهم الذين يسموتهم العلّاس» يرون -أيضًا- من يأ على صورة‎ 
ذلك الشيخ النصراني الذي استغائوا به؛ فيقضي بعض حوائجهم.‎ 
وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصا حين والشيوخ وأهل بيت النبي‎ 
كله غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمورء أو يحكي لهم بعض هذه الأمورء‎ 
فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل».‎ 


من هذا الجنسء ويَنْذّرُ له ناسٌ أشياء» فيأتيه كلت أسود”"©: فيخبره بأنَّ 
فلانًا نذر لك كذاء وقد قَضِيّت حاجتّه لأجلك, وغدًا يأتيك» فإذا جاءوا 
أخبرهم بها جرىء فيَحُدّونّه من أولياء الله! وكان لا يُصلٌ! بل كان مصرًا على 
الفواحش! فل| تاب وصَلّْصَ. وصلٌ وحجٌ» وانتهى عن الفواحشء. ذهب 
ذلك الكلبٌء وكان يرى نورًا؛ فذهب ذلك النورء وكان يرى أشياء» فلا 
تاب؛ لم يأته شيءٌ من ذلكء فَعَلِمَ أنَّ هذا كان من الشيطان» وشكرٌ الله على 
تويته» وحَسَن إسلامه. 

والمقصود ببذا: أنَّ النذرَ قد يكون لله وقد يكون لغير الله» وما تُذْرَ لله 
قد يكون طاعةٌ وقد لا يكون طاعد فلا يجب الوفاءٌ إِلّا بم) كان لله وكان 
طاعةٌ؛ لأنَّ هذا هو الذي يأمر الله -سبحانه- ورسوله به. وما ليس كذلك» 
لا يأمر به. 

فإن كان النذرٌ لغير الله؛ فهذا شرك؛ كالحلف بغير الله» ومِثْل هذا: عليه 
أن يستغفرٌ الله منه» ولا يَنْحَقَدُ نذرٌهء كا لا ينعقد اليمينٌ بالمخلوقات. 

وأما إن نذر لله ما ليس طاعةً؛ كذبح نفسه؛ أو ولدهء يتقرّب بذلك إلى 
الله؛ فهذا: هل عليه البَدَلُّ أو كفارةٌ يمين» أو لا شيء؟ 

فيه نزاع. 

وأما الحالف؛ فإنّهِ لا يقصد التقرّب إلى الله» بل يقصدٌ الحضّ والمنع 
بالله» فهو مستعين به على مطلوبه» لا قاصدٌ لعبادته وطاعته» فلهذا لم توجب 


)١(‏ أي: شيطان؛ لأن الكلب الأسود شيطان؛ ىا في حديث أبي ذر الغفاري 4#2: أخرجه 


2,220) ٠( مسلم‎ 








اليمِينُ شيئًا ول تَحْرّمُه بل الأمرٌ على ما كان عليه» فم| كان مأمورًا به قبل 
اليمين؛ فهو مأمورٌ به بعدهاء وما كان منهيًا عنه قبل اليمين؟ فهو منهيّ عنه 
بعدهاء ولكن عليه إذا حنث كفارةٌ يمين» وإنا يُؤْمّر بالحنث إذا كان خيرًا من 
اهام عليهاء كم| قال النبيُ ل في الحديث الصحيح: «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِنِ؛ 
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ى غَيرَهَا خيرًا منها؛ فليّاتٍ الذي هو خير. وليكفر عن يَمِينه)' .٠‏ 


و 
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والناس كثيرًا م يقصدون بأيانهم الامتناعَ عن فعل المباحات والطاعات» 
فيُحرّمون الحلالٌ بأيمانهم» ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم» فنهاهم الله 
عن هذا وهذاء فقال: إلا ححرّموأ طَيَبَاتٍ مآ لحل أله لَكُمْ ...4 إلى قوله: لا 
ادك مه الَو ف يي وَلككن يوَلنِدْسكُم يمَاعَنَّدممُ ...4 الآية 
[المائدة:/1م-484]. 

وقال: هلمحم مآ لعل مهلك يَنى مَرْصَات وك وه فورح )هد 
وض أنه لي لَه أَيمْيكُمْ 4 [التحريم: .]1-١‏ 

وقال تعالى: «إوَلَاخحْسَنُوأ لَه عُرضَةٌ لَدنميحكُع اك توأ وكَتهوا 
وَتُصلِحُوأ بت لئاس © [البقرة:774]» فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعًا 
لهم من فعل الطاعات التي أمرّ الله بهاء من الب والتقوى والإصلاح بين 
الناس. 


وأما إذا حلفوا بغير الله؛ فذاك شرك» فنهوا عنه كله. وقال النبي يلِ: «لاّ 


)ع2 أخرجه مسلم ١١()1165٠0(‏ و1١‏ و17) من حديث أبي هريرة #ك. 
وأخرجه مسلم (1191) 159 و18) من حديث عدي بن حاتم ظفه. 


كَلِقُوا إلا بائه”" وكذلك النذرٌ لغير الله شرل كلّه؛ فنهوا عنه. 

وأما النذر لله: فإن كان طاعد: أَمِدُوا بالوفاء به وإن كان معصيةً: نهوا 
عن ذلك وإن كان مباحًا خيّرواء وعليهم الكفارةٌ مع الترك في أظهر قوثي 
العلياء. 

وتبيّن مهذا: أن الله لم يجعل عقدَ يمينٍ» ولا عقدَ نذر مانعًا العبدَ من فعل 
ما أمر الله به» ولا موجبًا لفعل ما نبى عنه. بل جعل سبيل طاعته وطاعة 
رسوله مفتوحًا لا يَقِدرُ أحدٌ على إغلاقه» بل أي عقدٍ أَعْلِنٌ به كان عقدًا 
مفسوحًا: إما باطلاء وإما مكفرًا. 

فأحدث الشيطانٌ للناس عقودًا ظَنُوها لازمةٌ» وصار من يريدٌ تحالفة 
أمر الله ورسوله يعاقد مها -كالحلف بالمثشي إلى مكة» والصدقة بكل المال» 
وبالطلاق والعتاق» والظهار» ونحو ذلك-: صار مّن يحلف. أو يحلف على 
أمر لا يمكن نقضّهء يحلف بذلك, وإن كان حالقًا أو ُلّهًا على معصية الله 


ورسوله.» وتعدي حدوده» وتضييع حقوقه. 


)001 صحيح - أخرجه أبو داود في «السئن» (374)» والنسائي في «السنئن» (71/594), 
وأبو يعلى في «المعجم) (77) -ومن طريقه ابن حبان في «(صحيحه» (/5701)) 
والذهبي في «معجم الشيوخ الكبير») (8/1)-., والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)0١/٠١(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن معاذ. عن أبيه» عن عوف. عن محمد بن 
سيرين» عن أب هريرة به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح» وعوف هذا؛ هو: ابن أب جميلة الأعرابي. 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «من كان 
حالقًا؛ فلا يحلف إلا بالله): أخرجه البخاري (75؟): ومسلم (1155). 





ولهذا كان كل مَن أظهرٌ مخالفة الله ورسوله مولعًا مبذه العقود أكثر من 
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فقد ذكر الفقهاءٌ: أن أول من أحدث أيانَ البيعة: الحجّاخخ29 
فحلف الناس بالطلاق» والعتاق» وصدقة المال -زاد بعضهم: والحج مع 
التحليف باسم الله-, ثم زاد فيه مَن استنّ به زيادات» حتى جاء (بنو بُويه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١١١/5(‏ «وأما أيمان البيعة) 
فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي» وكانت السّنّة: أن الناس يبايعون 
الخلفاء؛ )ا بايع الصحابة النبيّ يِه يعقدون البيعة ى] يعقدون عقد البيع والنكاح 
ونحوهماء إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليهاء ثم يقولون: بايعناك على ذلك؛ 
كما بايعت الأنصارٌ النبي يك ليلة العقبة» فل)ا أحدث الحجّاجٍ: حَلَتَ الناسٌ على 
بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال؛ فهذه الأيهان 
الأربعة» هي كانت أيان البيعة القديمة المبتدعة» ثم أحدث المستحلفون عن الأمراء 
من الخلفاء والملوك وغيرهم أيهانا كثيرة أكثر من تلك» وقد تختلف فيها عادتهم؛ من 
أحدث ذلك فحسبه إِثّا ما تربّب على هذه الأيمان من الشر). 
وقال -أيضًا- (5/ :)١1١‏ «ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة #2 في 
الحلف بالطلاق» وإن) الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق» ثم هذه البدعة قد 
شاعت في الأمة وانتشرت انتشارًا عظيّاء ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها 
لا محالة» صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي 
كانت على بني إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمس أنواع من الحيل والمفاسد في الأيهان» 
حتى اتخذوا آيات الله هزوّاء وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من 
فعلها؛ إما شرعاء وإما طبعًاء وعلى فعل أمور لا يصلح فعلها؛ إما شرعاء وإما طبعّاء 
وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضبء ثم فراق الأهل فيه من الضرر في 
الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود). 





الديلم)”". 
فكان منهم من هو معروف بالرّفض, وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
رافضيً9. 


ومنهم من يميل إلى المعتزلة””"» وهم خيارٌ أهل البدع منهم. 


)١‏ الديلم: أرض كلها جبال بقرب قزوين» فيها خلق كثير من الديلم» وهم أشد الناس 
حمقًا وجهلاء بينهم قتال» فإذا قتل واحد منهم قتلوا من تلك القبيلة أي واحد كان 
وكانوا ملوك بلاد الجبال قديّاء ذكر أن أصلهم من بني تميم» ولذلك ترى أكثرهم 
يميلون إلى الأدب والعربية» منهم ملوك (آل بويه)» وكانوا كلهم فضلاء أدباء. «آثار 
البلاد وأخبار العباد؛ (ص ٠‏ *79). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (5/ 7379): «والجهمية لم يكونوا 
رافضةً» بل كان الاعتزال فاشيًا فيهم» والمعتزلة كانوا ضد الرافضة؛ وهم إلى النصب 
أقرب. فإن الاعتزال حدث من البصرة» والرفض حدث من الكوفيين» والتشيع كثر 
في الكوفة» وأهل البصرة كانوا بالضد. 
فلما كان بعد زمن البخاري من عهد (بني بويه الديلم) فشا في الرافضة التجهم 
وأكثر أصول المعتزلة» وظهرت القرامطة ظهورًا كثيّاء وجرى حوادث عظيمة». 

(5) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهم مجمعون على أن النبي 
يك نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه. وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر 
الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به. انظر: «مقالات الإسلاميين» .)869/١(‏ 
وقال الإمام أحمد: «وهم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله ولك ويسبونهم 
ويتنقصونهم..» وليست الرافضة من الإسلام في شيء). 

() المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاءء» تلميذ الحسن البصريء وكان اعتزل الحسن 
البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة» وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب ١‏ - 








ومنهم من هو معروف بمذاهب الباطنيّة العبيديّة0". 
ومنهم مَّن هو منسلخ من الإسلام كله. 
و ا : اانه 1 0 
ومنهم فجار لا يعرفون إلا الفجورء وإن كان فيهم وفي اتباعهم من هو 


مسلمٌ باطنًا وظاهرّاء لكن كانت البدعٌ والفجورٌ فيهم أظهرٌ منها في غيرهم. 


فذكر مَنْ ذكر من الفقهاء: أئَّم زادوا في أيهان البيعة زياداتٍ عظيمة 


لفرط مخالفتهم لله ولرسوله. وهذا بخلاف من كان يوافق أهل الإسلام 
والسنة» ويخالف أهل الكفر والبدع من الملوك الذين في زمانهم» مثل محمود 
بن سبُكيكين”"؛ فإنه غزا الكفارء وأقام من شرائع الإسلام والسنة ما ميّه 


000 


ع 2 . ٠.‏ 
الله به على مَن لم يفعل فعله من نظائره. 


الكبائر» وجماعة يرجئونهم؛ فلا تضر مع الإيان عندهم كبيرة» ى| لا ينفع مع الكفر 
طاعة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 

فتفكّر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن» ولا كافر» بل هو في منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 
المسجدء يقرر ما أجاب عن هذه المسألة» فقال الحسن البصري: «اعتزل عنا واصل»» 
فسمى هو وأصحابه معتزلة». انظر: «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» 
060 

تقدم التعريف بهم (ص8 0). 

هو الإمام العادل الملك» يمين الدولة» فاتح الهند» أبو القاسم ابن سيد الأمراء, 
ناصر الدولة» سبكتكين التركي» صاحب خراسان والهند» وغير ذلك. 

انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء» /١١/(‏ 587 )» و«البداية والنهاية») (59/175). 
وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا في مواضع من كتبه» فانظر -على سبيل 
المثال-: «الفتاوى الكبرى» (5/ .)2506٠‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ 757)) و«منهاج 
السنة النبوية» (”/ 579). 


وكانت الإسماعيلية”" والنصيرية”" من العبيديين وغيرهم. يُبطِنون 
من الإلحاد الزندقة ما لم يُبطِنه أحدٌ من خلفاء الإسلام؛ ولا يظهرونه إلا 
لخاصتهم» فقد جعلوهم في الدعوة مراتبء فلهذا كانوا أشدَّ تحليمًا بالأيهان 
الغليظة المكرّرة التي لا يعتقدٌ ا حالفونَ أنَّ لهم فيها مخرجّاء ويحلّفونهم على 
كتمان أسرارهم؛ فيحلف الحالف هم وهو يُظهر أنه يحلف لابن عم رسول 
الله يك الداعي إلى دينه» ونصر أهل بيتهه وإحياء كتاب الله وسنّةِ رسوله. 
فإذا دخل معهم» وصار من بطائتهم: اطّلع على قوم من أشدٌّ الناس عداوةً 
لله ولرسوله. وبغضًا له ولدينه. ولأهل بيته. ْ 

وإنما أظهروا النَّسبّ العلوىَّ» والموالاة لأهل البيت: نفافًاء وتستّراء 
واستعطافًا لقلوب الُهّال إذ كانت الرافضةٌ أجهل طوائف أهل البدع, 
وأكثرهم تصديقا بالباطل» وتكذيبًا بالحقّء وموالاةً لأعداء الإسلام» 
ومعاداةً لأولياته» لما فيهم من الجهل واتباع ا موى, والجهلٌ واّباعَ الموى 
يُوقع صاحبّه في كل شر فكان أعظعَ الطوائف تحليعًا بالأيان المغلّظة الصادة 


(1) الإسم|عيليّة: نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم إحدى فرق الباطنية 
الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنًاء ويخلطون كلامهم ببعض كلام الفلسفة» 
ويدّعون الإليّة في علي بن أبي طالب 5 وغيره. 

(؟) النصيرية: نسبة إلى محمد بن نصير النميري» ويزعمون: أن الله -تعالى - حل في عل 
ف تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء ويقولون باستحلال الخمر» وتناسخ الأرواح» 
وقدم العالم» وإنكار البعث والنشورء والجنة والناره وغير ذلك من الترهات 
والخرافات. 
وانظر: «الفتاوى الكبرى) لابن تيمية (”/ ١7‏ 6). 








عن طاعة الله وطاعة رسوله: هم هؤلاء الملاحدة المنافقون. 

وكان أعظمَ الناس علا وإِيمانًا من السابقين الأولين» والذين اتبعوهم 
بإحسان: أعظمٌ الناس طاعةً لله ورسوله؛ وأمنعٌ الناس من كل ما يَصُدَّ عن 
طاعة الله ورسوله. 

فلهذا كانوا يرون لكل يمينٍ كمَّارة ىا قال تعالى: مد وض مه لَك 
تلد أَيْمَيِيْ © [التحريم:؟]» وقال تعال: «إوَلكن يُوَلِندُصكُم يِمَا عََّدمُ 
لْدَسنَ... © إلى قوله: موك صَتَّرَُ يكم إِذَا حَلفْسُم وأحمظوا بسكم 4 
[المائدة:89]. 

وقال النبئ يله: ١م‏ مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنٍ َرَأَى غَبْرهَا حَيْرًا مِنْهَاء فَلْيَأتِ 
الَّذِي هُوَ حب وَلْيكَفَر عَنْ يَويْيه)0". 

وقد استفاض هذا المعنى عنه لِةِ في «الصحيح) من غير وجه. 

وفي «الصحيحين»: أنه قال لعبد الرحمن بن سَمُرة: دل تَسَْلٍ الإمَارَة؛ٍ 
فَإِنَكَ إن أَعْطِيئهًا ىْ عَنْ مَسْأَلَةِ: وُكِلْتَ إليْهَا وَإِنْ أَعْطِيْتَهًا عَنْ ئ غَيرْ مَسَأَلَةِ: 


8 
2 


00 


38 عِْتَ عَلَيهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَ يمن وَأ - يْتَ غَيْرّها حيرا مِنْهَاءِ قَائْتِ الى هو 


في حَيت وَكَفْرْ عَنْ 0 تمسطلك)”27, 
وفي «الصحيحين» عنه عَلَلِةِ أنه قال: «إن و الله لا لآ أخليف خْلِفٌ عَلَ يَعِنِ فََرَى 


35 


)2 تقدم تخريجه (ص6١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5777 و5177 و435١‏ و41١7)»‏ ومسلم ١( )١507(‏ 
و9١).‏ 


ص 


غَيْرَهَا حَيْرًا منهًا؛ إلا يت الذي هو حي وتحللنهَا22. 
فكان إحداث هذه العقودٍ مع اعتقادٍ لزوم المحلوف عليه يمن أعظم 
ما جعلوةٌ مانعًا من طاعة الله ورسولهء فإِنَّ الرجلّ إذا حلفَ بطلاقِ نسائه» 
وعَتقٍ عبيده» وبصدقة ماله» وبثلاثين حجة» وصوم الدهرء ونحو ذلك: على 
ترك ما أمر الله به من صلة رحمء وبر والدين» وفعلٍ واجبء وأداء حقٌ» 
ونحو ذلك كانت هذه اليمينٌ التي اعتقد لزومها من أعظم الموانع له عن 
طاعة الله ورسوله» وإن حلف على تعدّي حدود الله: كقتل معصوم؛ وظلم 
مسلم» وفعل فاحشةٍء كانت هذه الأبانٌ التي اعتقد لزومها من أعظم الأمور 
الخاضّة له على انتهاك هذه المحارم» وكان اعتقادٌ مَنِ اعتقدَ لزومّها كاعتقاد 
من اعتقد لزوم العقود والشروط المخالفةٍ لأمر الله ورسوله. والنذور المخالفة 
لأمر الله ورسولهء بل تلك إنم| تكون ني عامّة الناس. 
وأما عقود الإيان: فتوسّل بها المنافقون والظالمون من ذوي القدرة 
َالَكَنَة إلى ما أرادوه من إفساد الدين» وظلم المسلمين» وساعدهم على ذلك 
ظنّ من ظنّ أنها أيانَ لازمةٌ لا يسوغٌ فيها التكفيرء فصار فتيا هذا المفتي 
السليم من أعظم المعونةٍ للشيطان الرجيم'". 
)١(‏ أخرجه البخاري (71170 و0018 و5759 و5780 و1/71” و7060): ومسلم 
(4()1544). 
(؟) وقد انتشرت هذه البدع في هذا الزمان في أوساط دعاة الديمقراطية» عند حصول 
الانتخابات البرلمانية» أو النقابية.. يعتمون ببذه الأيمان الباطلة» ويخادعون عباد الله 
الجهلة» ويتسلقون إلى أعلى المناصب والرئاسات... فإذا بلغوا مرادهم: تنكروا لدين 
الله» وضيعوا عباد الله» وسعوا بالفساد في أرض الله. 








ومن عرف حقيقة دين الإسلام؛ وما اشتمل عليه من مصالح الأنام» 
وطاعة اَلِكِ العلّام» وتضمنه من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم في المعاشس 
والمعاد» وحفظ ما أنزله الله من الذكر الحكيم» وصونه من كل شيطان رجيم: 
تبين له أنه لا سبيل لأحدٍ أن يعقد عقدًا لازمّاء يمنع من طاعة الله ورسوله. 
ولا يكلف العباد بتحليل تلك العقود إلى ما يَضْرفْهم عن طاعة الله ورسوله؛ 
إن مفارقة الأهل والمال من أعظم الشَّرٌ على التفوس؛ والشارع بدا يرَعْثُ 
الناسّ في الطاعات» وحُوْفُهِم وَيحَذَّرُهم من السيّئات. ويُسَهّل عليهم سبيل 
الطاعة؛ ويُعَظَّم عليهم سبيلٌ المعصية. 

فكان من تمام الدّين الذي بعتٌ الله به خاتم النبيين: قوله كله «مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يَمبنَِرَأَى عَْرَهَا حَبرًا مِنّْهَاءِ كَليَأتِ الّذِي هُوَ حَْنٌ وَلْيُكَمْرْ عَنْ 


فلم يجعل شيئًا من الأيوان -كائثًا ما كان- مانعًا من فعل الخير» بل إنَّ 
الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرًا منه» ينبغي له أن يُكَمَرَ يميه ويأتي 
الذي هو خير. 

ونبى الله تعالى عبادّه أن يحلفوا على ترك الطاعات. أو تحريم المباحات» 
فقال: ولا يَأتلِ ولوأ الْمَضْلٍ يك وَاَلسَّعَةٍ أن ُؤْبُوا أؤلي لمر والمسدك 


ورعط الب ام ملبك 0 


وَالْمُهَاصرِيتَ فيسبيل لله وليعقوا أُولِصِفَحوأ # [النور:؟؟]. 
فهذا بي لهم عن الَف على ترك المعروف. 


)010 تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 


وقال في النهّ عن تحريم الحلال: 3 يمه لبن ءامَنولَا حر موأ طيبتٍ 
مَآ لل ألّهُ لَكُم 4 [المائدة:/41]. 
وقال : #إيتأيها آل لِمَحَرَم مآ أحلَأمهُ لك [التحريم:١].‏ 
ثم إنه -مع نبيه عن هذا وهذا- جعل لعبادهإذاتابوا رجا ونه بحا 
هو القائل: ومن يَنَّق الله يجعَل لبا( ويرَفْقَدنَ حتثُ لا َنب 4 
[الطلاق:؟-7]» والذنوتث واقعة من ب بني آدم لا محالة فَإِنَّ الله تعالى قال: 
وَعَلَهَا الإفكن َه كان ظَلُومًا جَهَلا لا 00 لعب الله الْمفْقِينَ والْمْتفِفَدتِ 
واللشريحكينت والْمَدٌ ترِكتٍ وينُوبَ أله عل التؤيية ا 
[الأحزاب:08-07]» فكلٌ بني آدم ظلومٌ جهولء إِلّا من تاب الله عليه» قال 


تعالى: إن الإضسنَ حُلِقَ هَلوعَا (00)د مَسَّهُ جروا (5) ود مسن لير وكا 
5 إلاالْمْصَيينَ © الآيات [المعارج:77-19]. 

وقد وصف اش الإنسان بأنه: الم مور 4 [زهود:١٠]»‏ موس 

ور كفوز 4 [زهود:ة]ء الكو 4 [العاديات:١‏ ]» الوم كاد 4 
[إبراهيم:4]» لجا رٍ) [هود:0]: إلى غير ذلك مما يدل على أَنَّهِ لا بن أن 
تقع منه الذنوب» كما ف #الصحيح: : عن أبي هريرة عن النبيٌّ كل آنه قال: 
١كتبَ‏ َل ابن آد َم حَظَة ِنَ ارَنَا و قَهُوَ مُذْرِكٌ ذَلِكَ لَا نحَالَةَ فَالعَيتَانِ تَرْنِيَانِ 
وَزنَاهمَا التَطَت وَالأَدُنُ تَرْنيء وَزْنَاهَا السَّمُعٌ» وَاليَدِ َرْنيِ وَرِنَاهَا البطش, 
والرّجْلُ تَرْنيِء ور ها اللَيِي» وَالقَلْبُ يتَمَنَى وَيَشْتَهي وَالمَرْجُ يُصَدٌ 
أؤ يُكَذيه200. 


5 


2 
5 
5 


#2 


ىم 


.)5١()57651/( أخرجه مسلم‎ )١( 








2000 


و 
وفي الحديث: «كُل ابن آدَمَ 3 لَك وَحَيْدُ الخطَائِينَ التََايُو 0 


حسن - أخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )17171١7(‏ -ومن طريقه: عبد بن حميد 
في «المتتخب» »)١191(‏ وأبو يعلى في «المسند» (7977) -ومن طريق أب يعلى: ابن 
عساكر في «التوبة» (ص”777)-» وابن حبان في «المجروحين» »-)١١١/7(‏ وأحمد 
في «مسنده» )١72059(‏ -ومن طريقه المزي في «تهذيب الكال» (71/51١1)ت‏ 
والترمذي (5599))» وابن ماجه في «سننهم|» ).)575١(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(777/4) -ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» »-)77١/9(‏ كلهم من طريق 
زيد بن باب العكلي» عن علي بن مسعدة الباهلي» عن قتادة» عن أنس به. 

وتابع زيد بن حُباب عليه: أبوداود -مسلم بن إبراهيم-: أخ رجه الدارمي في المسنده» 
(0) والبزار في «مسنده» (277575» والروياني في لمسنده» (1755))» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء») (5/ 05614 وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» 
(97/5/ا). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة» عن 
قتادة). 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (6/ :)5١5‏ وهو عندي صحيحء وعلي 
بن مسعدة صالح الحديثء قاله ابن معين» وغرابته: أن علي بن مسعدة ينفرد به عن 
قتادة). 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: علي بن 
مسعدة لين. 

قلت: أما على بن مسعدة» فمختلف فيه. 

قال شيخنا الإمام الألبان في «الضعيفة» /١5(‏ 455): «علي بن مسعدة» قال فيه 
البخاري في «التاريخ» (7/ 7/ 7594): «فيه نظرا» وقال ابن حبان في «المجروحين» 
:)11١/9(‏ «كان من يخطئ على قلة روايته» وينفرد ب| لا يتابع عليه» فاستحق تحق ترك 
الاحتجاج به» با لا يوافق الثقات من الأخبار». 

قلت -والكلام لا يزال لشيخنا الإمام الألبان-: ووثقه بعضهم؛ فقال اليئمي في 
«مجمع الزوائد» /١(‏ 07): - 


وفي «الصحيح) عنه يَكِْةٌ قال: 


06 ةيو دي وه > ا 2 و 2 ووس 7 فير ً 
«لو 4 تذنبوا وَتَسْتَغْفْرُوا؛ لل هب الله بكمء وَحاء بقوم يدنبون» 
2 


مه راصي وس 
يَسْتَغْفْر ونْ؟؛ 0 ان 


وكان من رح الله التي بعث با نبي محمذا بكلة: التوبة» | قال يَكلِةِ في 


الحديث المعروف: 51 ىآ ١‏ دَحْمَقَ وَنْبِي ال وَيَة ود امْلْحَمَة)29, 
نبي نبي و 
على مه إذا تابوا من الآصار والأغلال ما كان على ب بني إسرائيل» يم ا 


00 
00 


«.. علي بن مسعدة: وثقه ابن حبان (كذا)! وأبو داود الطيالسي» وأبو حاتم» وابن 
معين» وضعفه آخرون». 

وقد أشار إلى هذا الخلاف الذهبي بقوله في «الكاشف»: «فيه ضعفء وأما أبو حاتم 
فقال: لا بأس به). 

قلت: فمثله يحتمل حديثه التحسين). 

وأما الحافظ ابن حجرء فقد قال في «التقريب»: (صدوق له أوهام». 

وتعقبه شيخنا في (الصحيحة» (7/ 877 ) بقوله: اهو حسن الحديث -إن شاء الله-؛ 


إذ لا يخلو أحد من أوهامء ف لم يثبت أنه وهم؛ فهو حجة». 


وعليه؛ فإن الراجح عندي: أن الحديث حسن -إن شاء الله تعالى-. 

وانظر: «رسالة في القلب» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5 ١1-١‏ - بتحقيقي). 
أخرجه مسلم (11759) )١1(‏ من حديث أبي هريرة #. 

حسن - أخرجه أحمد (0/ ٠005‏ 5)» والترمذي في «الشمائل»(750) -ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة» (17/ 37709/717)» و «الأنوار في شمائل النبي المختار) 
»-)١15١/15٠ /1(‏ وابن الأعرابي في «المعجم) /١(‏ //707/11) -ومن طريقه!| 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (/ ,-)١8‏ والبزار في المسنده») (*/ 2)5717/8/17٠١‏ 
والآجري في «الشريعة» (1/ 585 )١١1١/1١‏ من طريق عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي وائل» عن حذيفة به. 

وهذا سند حسن؛ للكلام المعروف في عاصم. 








تابوا من عبادة الِعِجُلٍ كان من تَويَتِهم أن يقتل بعضهم بعضًا. 

ورُوي: أنه كان أحدّهم إذا أذنبَ أصبح الذنبُ مكتوبًا على بابه» هو 
وكفارته 0 

وأما الآية التي بعتٌ الله بها حمدًا يك فقال هم: ميكِبَادِى الَدِينَ رفوأ 
و لهي رن فت 5 4 ادي 0 ]. 


0 مع .8 


000 ٍ- 000 
أَسََعْفرلدوْيهِمَ 5 وَمَن يَعْفِرٌ الأنوسب إلا الله وم يصروأ عل ما فعملوا وهم 
يَكَلمُورت 4 [آل عمران:10]. 
فمّن أذنب سدّاء وتاب إلى الله ست |: تاب الله عليه. 
ومن أظهرٌ ذنبّه للناس؛ فلا بد من إنكار الناس عليه فإِن الناسّ إذا رأوا 
المنكر فلم يعيّروه: أوشكٌ أن يعْمَّهُم الله بعقاب منه(كل وحينكئل» فيعاقبونٌ 


)785/1١( روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (/1/ 51/0 )» وابن المنذر في #تفسيره»‎ )١( 
من طريق شعبة» عن عاصم.ء عن أب وائل» قال: قال عبد الله بن مسعود 45: كان‎ 
بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح» وقد كتب كفارة هذا الذنب على يابه..‎ 
قلت: وإسناد حسن؛ للكلام المعروف في عاصم؛ وهو: ابن أي النُجود.‎ 

(؟) أخرج الترمذي في (سننه» (1115) من حديث حذيفة بن اليهان 6 عن الني ككل 
قال: «وَالّنِي َي بيدوا لتَأمرنَ ِالمَعْرُوفِء وَتَْهَونَّ عن لكر أو لبُوشِكَنَ الله أَنْ 
يَنْسَتٌ عَلَيَكمْ عِفَابًا منهُ مِنْكُ نَم تذْعُونَةُ؛ نلا يُسْتَجَابٌ لَكُها. 


وإسناده حسسن ٠‏ 


على الذنوبٍ الظاهرة بالحدود الزاجرة» وهي كفارات لأهلهاء وجعل 
للذنوب الصغيرة كفاراتٍ تمحوهاء كم| قال تعالى: © إن يَحتَبُوَا حكَبَايْرَ ما 
مون عَنَهُ فُكَفْرَحَسَكُمْ مسَيْحَايَكُم © [النساء:١].‏ 

والكفارات: هي عبادات» وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي 
ليست من الكبائر التي فيها الحدود. 


وهي نوعان: 

- ما يك بجنس الحسنات. 

- وما له كفاراتٌ مُقَدَرةٌ. 

فالأول: كا في «الصحيح): عن النبي عد أنَّه قال: «الصَّلَواتَ الخمس» 
وَالجْمُعَةٌ إِلَ الجْمُعةِ وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ كَفَارَاتٌ لا ْنَا إذَا اجيَتٍ 
الكبَائر 70 . 

وقال -صلوات الله عليه- في الحديثٍ حديث حذيفةً: «ذِيْنَةٌ الََجُلُ في 
أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِِ: يُكَمْرّهَا الصَّلَاُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدََهُ وَا أمْرُ بِالَحْرُوفِء 
وَالنَهَنُ ء عَنِ المتكرِ). 

وقد قال تعالى: «إ وَل ألصَلَوهَ طَرَقٌ يار وَدُلمَامَ َيل إن مسبت 


ليل إن 


اخ ل 


يدهن 2 سيت لسَّيِكَاتِ 4# [هود .])١ ١4:‏ 


0 


والكفاراثٌ المقدَّرةُ: كفارة الظّهارء وقتل الخطأء والوقاع في غبار 


)00( أخرجه مسلم (777) (15 و15). 
(؟) أخرجه البخاري (5705 و548١‏ و895١‏ و9085" و95١17))‏ ومسلم )١55(‏ 
(7#1 و5 6). 








رمضان. وكفارة اليمين. 

ومن ذلك: كفارة التَّذر كا قال يكل في الحديث الصحيح: «كَفَارَةٌ 
التَذْر: كَفَارَةيَمِينِ)”", وكمّارات الحج. 

وأما الكبائر: كالبّباء فليس فيه كفارة مُقدّرة بالإنفاق» فإِنَّ الكفارات 
إنما تكون للسيئات» والكبائر أمرّها أعظم من ذلك, ولهذا كان جمهور العلماء 
على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مُقدّرة» لافي قتل العمد, ولافي اليمين 
الغموس. 

وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

وقال الشافعي وأحمد في رواية: في هذين كفارة. 

والمقصود هنا: أنَّ الأيهانَ على ترك الب وتحليل الحرام» وإن كان الناسٌ 
نهوا عنه؛ فهي واقعةٌ منهم لا محالة» أكثرٌ من غيرهاء فإن أصلّها الإرادة 
والكراهة. 

وهذا حال الإنسان دائّاء يريد شيئًا ويكرةٌ شيئاء نم يندم على ذلك» فلم) 
كانوا يتحلفون على ذلك لا محالة» ثم يندمون» والندم توبة: فرص الله لهم تحلّة 
أيهاخهم» وهي الكفارةٌ المذكورةٌ في كتابه. 

فمن حلف: أن لا يفعل خيراء أو حلف: أن لا يفعل مباحًاء ثم ندم؛ 
وأراد فعله؛ فله أن يفعلّه ويُكفر يميئه. 

وكذلك: مَن حلف ليفعلنً شدًا: لا تكون يميئه مُرَّمةَ عليه ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١158(‏ (17) من حديث عقبة بن عامر #ك. 


وأمّا إن حلف: ليَقعلنَ واجبّاء أو ليتركنً رما فهذه اليمين مُوْكَدَةٌ لم 
أمرّ الله به ورسولّه وهو قبل اليمين لم يكن له أن يعصي الله فكيف إذا حلف 
ليطيعنّه لكنّهِ إن عصاه؛ فقد خالف أمرٌ الله» ونكث عهده؛ فعليه أن يتوب 
من مخالفة أمر الله» وعليه كفارة يمينه. 

وإن كان في تلك المخالفة عقوبةٌ» أو كقَّارةٌ لزمته؛ كمن حلف ليقتلنَ 
مسلءًاء أو ليأخذنّ ماله» فعصى الله في يمينه المحرمة؛ فعليه العقوبة الشرعية» 
مع كفارة اليمين. 

وهكذا نهاهم الله -سبحانه- عن التظاهرء فإذا تظاهرٌ: حَرّمَت عليه 
المرأةٌ إلى أن يُكمّر كفارة الظهار. 

ولم يجعل -سبحانه وتعالى- على أَم حمر 25 في دينهم من حرج؛ بل 
أراد - بهم اليس ولم يرد + بم العسر ولهذا؛ فإنّ ما أوجبّه على عباده ؟ شَرَطَه 
بالاستطاعةء فقال: توأ هما أسْتَطعم 4 [التغابن:7١]»‏ وقال: 1 
يكل مه تذسّا ِل وْسَعَهَا © [البقرة:287]» وقال النبي كل: (إِذَا أمَرتَكُمْ 


مو 6 دم 


مْرِ؛ فائتو امن مَاا 20 


وما حرّمه مِنَّ المطاعم الخبيئة أباحه للضرورةء فقال: موْهَمَنِ أَصَطرَعَيرَ 
باع وَلَاعَادٍ فلآ إُِمَ عليه إِنَ لَه عَهُوْرُ يّحِيِمٌ © [البقرة:117]» ولهذا رخص 


دع دء > 


للمسافر أن يُفطرٌ» وقال: موصم نكاس نكم مَرِيضًا أَوعَلَ سَمَر فَصِدَّه من أينَامٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/184))» ومسلم (/17801) (4317 و10) من حديث أبي هريرة 








عر [البقرة: 5 18]. 

وكذلك الْتَطَهّرٌ: قد رص له إذا عدم الما أو خاف الشَّررَ باستعماله: 
أن يتيمّم صعيدًا طيبّا فيمسح بوجهه وبيديه منه(© 

والمُحْمُ الذي لزمه إِتَامُ احج والعمرة له: رخص له إذا أحصر أن 
يتحلّل با استيسر من الهدي”", وإذا أصابه مرض» أو كان به أذى احتاج معة 
إلى فعل ما بي عنه من الحلق واللباس» وغير ذلك: رَتحص له في ذلك؛ كما 
قال: ههكن َم مَرِيضًا أو بو أدى ين رَأِْومَِذيَةيِنْصِيَارٍ أَوْصَدَقَةِ أو مُق # 
[البقرة:95١].‏ 

فأسقط الواجبات عند المشقّة» ورخحص في المحظورات عند الحاجة» 
وإن كان العبدٌ هو الذي أوجبّ على نفسه عقدَ الإحرام» والتزم إتمَامَ الحج 
والعمرة لله» كما يلتزمٌ الناذرٌ فعلّ المنذور. 

وما أوجبّه الربٌ على عباده ابتدائ» فأمرُه أيسرٌ مما يوجبوئه هم على 
أنفسهم» فإِنَ الله عليمٌ حكيم رحيم, فلا يُكلّفُ نفسًا إلا وسعهاء والعبد 
جاهل ظالك فلهذا قد يوجب على نفسه ما لايسعه؛ وجُحرّم على نفسه ما لا بد 
ها منه» فرص الشارعٌ للناذر عند العجز أن ينتقلّ إلى البدل الذي لم يوجبه 
هو على نفسه؛ تيسيرًا من الله على عباده» بخلاف ما أوجبّه الله عليه؛ فإنه لا 
يوجبه إلا مع القدرة» فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدل» بل العبد قادر عليه 
)١١‏ كا في قوله تعالى: هلم يدوأ مآ فَتَمَمَّمُوأ صَعِيدا طَيَبًا فَأْمَسَحُوأ وجوهيك 


يديك © [النساء:7 ]. 
(؟) كا في قوله تعالى: من أُحَصِرَم فا أسْتَيْسَرَِنَآفَرَي © [البقرة:97١].‏ 


ولكن قد يوجب على العاجز ما تحصل به مصلحته. 

مثال ذلك: الصلاة المكتوبة» أوجبّها اللّهُعلى كلّ أحدٍ بحسب استطاعته» 
وما عجز عنه سقط عنه» فلا يحتاج أحدٌ أن يُصلٌّ عنه غيره المكتوبة. 

وكذلك صوم شهر رمضان. إنما أوجبّه الله على من يطيقه» وأما العاجز 
عن الصوم مطلقًا: كالشيخ الكبير» والمريض الميئوس من يُرئه؛ فلا يجب عليه 
الصوم؛ لكن هل يجب عليه فدية بدلا منه؟ 

فيه نزاع بين العلماء. 

وكذلك الحجٌ: إنا يجب على المستطيع؛ لكن مّن كان له مال وهو عاجز 
بنفسه: هل يجب عليه أن يستنيب مَن يح عنه؟ 

فيه نزاع بين العلماء. 

وأما النذر: فإِنَّ الإنسانَ قد يَنْذّر ما يعجز عنه: إما بالموت؟ كنذره 
صلاة» أو صيامّاء أو حجًّا في وقت يعجز عن فعله فيه» وقد يموت قبل 
فعله؛ فرخص الشارعء أن يوني عن الناذر نذرّه بعد موته» سواء كان صيامًا 
أو غيره. 

ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس: أنَّ سعد بن غبادة استفتى رسول 
لله يل في نذر كان على أُمّه وتوفّيت قبل أن تقضيّه. فأمره رسولٌ الله يلل أن 
يقضيّه عنهاء وكان سن بعدّه”". 


ع و ع و 92 
قال البخاري: وأَمَرَ ابن عمرٌ امرأة جعلت أَمّها على نفسها صلاةً بقباء» 


.)١()1778( أخرجه البخاري (51/!ا؟ و5794 و5909)) ومسلم‎ )١( 








ثم ماتت, فقال: «صَل عَنْهَا»» قال: وقال ابن عباس نحوه"©. 
ولمذا كان أظهر الروايتين عن أحمد: أن الصلاةً المنذورة تُمعل عن الميت» 
بخلاف المفروضة. 
وأما الصوم وغيره من المنذورات: فيقعل عنه بلا خلاف» للأحاديث 
الصحيحة فيه: ىا في «الصحيحين»: عن ابن عباس» وعن عائشة: أن النبى 
يله قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيه صِيَام: صَامَ عَنْهُ وَليّه)7. 
وفي «الصحيح» -أيضًا-: حديث المرأةٍ التي استفتته في صوم كان على 
مها فأمرها بوفائه» وشبّه قضاء النذر بقضاء الدَّينَء وبيّنَ أنّهِ إذا كان العبدٌ 
الام م3 ب 0 وج 2 1 
قبل قضاءً الدَّينِ من غير الميّت؛ فالله أحقّ بذلك©2. 
ولهذا ذهب بعضُ العلماء إلى أَنَّهِ يُقَمَى عن الميّت: رمضانٌ والنَّذدُ؛ 
كقولٍ قديم للشافعي. 
وذهب كثيدٌ منهم إلى أنّه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. لا نذرًا ولا غيره؛ 
كقول أبي حنيفة» ومالك» والشافعى في الجديد. 
)غ2 انظر: (صحيح البخاري» (8/ ١57‏ -ط: دار طوق النجاة). 
(؟) حديث ابن عباس عطد: أخرجه البخاري :)١957(‏ ومسلم .)١55()١١5/(‏ 
وحديث عائشة #ضا: أخرجه البخاري (9457١)؛‏ ومسلم .)١97( 1١419‏ 
وقد اختار شيخ الإسلام ابن ثتيمية قُْ امجموع الفتاوى») ١/ا/‏ )2 وتلميذه ابن 
قيم الجوزية في 'إعلام الموقعين» (7/ 55 0): أن المراد بالحديث: صوم النذر. 
ووافقهم على ذلك شيخنا الألباني تخلثة في «أحكام الجنائزا (ص19١)»‏ واسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)54١/5(‏ 
() أخرجه البخاري »)١957(‏ ومسلم .)١155()1١54(‏ 


وأما ابن عباس -الذي روى هذه الأحاديتَ-؛ فَإِنّه أمرّ أن يُقهَى عن 
اميت الصوم المنذور» وأما رمضان: فيُطهِم عنه كلّ يوم مسكيئًا. 

وبذلك أخذ أحمد. وإسحاق. وغيرهما. 

وهذا مقتضى النظرء كا هو موجبُ الأثر؛ فإنَّ الّذْرَ كان ثابنًا في ادم 
كالدّين فيُفعل عنه بعد الموت» وأما صوم رمضان: فَإِنَّ الله لم يُوجبه على 
عاجز عن الصوم؛ بل أمر العاجرٌ بفدية: طعام مسكين» فقد وجب عليه أحد 
الأمرين: ْ 

إما الصومٌ: إِنْ أطاقّه إذا ارتضاه؛ وإلا: فَالفِذيَةُ فلا بُدّ من أن يقوم 
بالواجب: إما ببدنه» وإما بهاله» وصومٌ رمضان يِِبُ على كل أحدٍ في نفسه» 
فلا يمكن أن يصومّه أحدٌ عن أحدٍ أداء. والقضاء إنما يجب على من قدر 
عليه» لا على من عجز عنه؛ فلا يحتاج أن يقضيّه أحدٌ عن أحي. 

وفي «الصحيحين»: عن ثابتٍ. عن أنس: أن التي يك رأى رجلا يبادى 
بين رجلين» فقال: «مَا له؟»» فقالوا: نذر أن , يمشي إلى البيت» قال: «َإنَ الله 
نر عَنْ تَْذِيبٍ هذا تَفْسَه؛ فَمُرُوه فَليَدْكَبْ00. 

وفي «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كَل أدرك شيخًا 
يمشي بين ابنيه» يتوكّأ عليهماء فقال التي كلله: ما شَأنَ ها الشَُ؟». قال ابناة: 
كان عليه نذرٌء فقال المي ل: «ارْكَبْ أينا الشَّبْحُ؛ إن الله غَنِىَّ عَنْكَه وَعَنْ 


تذْرك)2. 


.)9()1515( و5701): ومسلم‎ ١870( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١(01557( (؟) أخرجه مسلم‎ 








وفي «الصحيحين»: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة 
ابن عامر؛ أنه قال: تَدَّرَت أختي أن تمثي إلى بيت الله» فأمرتني أن أستفتيّ لها 
التي يد فاستفتيت المي فقال: «لِتَمْثِى وَلِتَدكَبُ)2". 

وفي لفظٍ لمسلم: ١حَافِيةَ‏ غَيِرَ حُتَجِرَةً)0". 

وهذه الأحاديث التي في «الصحيح) ليس فيها إلا إسقاط المنذور عن 
العاجزء وقد جاء في «السّنن) الأمر بالبدل والكفارة. 

ففي «السنئن الأربعة» و«المسند) من حديث يحيى بن سعيد: أخبر 
عبيدالله بن رَّحْر: أنّ أبا سعيد الرّعيْنِي أخبره: أن عبدالله بنَ مالك أخيره: أن 
عقبةً بنَ عامر الجهنيٌ أخبره قال: تَدَرَت أختي أن تَحُجّ ماشيةً غير مختمرة) 
قال: فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: هن الله لا يَضْنَعٌ بشَقَاءِ أَخْتِكَ 
شَيئَاء هْرْ أَخْيَكَ خْتَكَ؛ فَلْتَخْتَمر وَلِمَدَكَبْ) وَلْنَضْمْ تلام َه يام . 
)2000 أخرجه البخاري ))١1877(‏ ومسلم .)١1(0)15145(‏ 


(؟) هو عند مسلم )١١(0١155(‏ بلفظ: «حافية» -فقط-. 
وأما لفظ: «حافية غير مختمرة»» فسيأتي تخريجه في الذي يليه. 


5 


3 0 


() ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (517 ١7‏ و/1701/7). وأحمد في المسنده) 
١10(‏ ودلالا١).‏ والدارمي في «مسنده» (7730/9). وأبو داود (75975), 
والترمذي (5 ١65‏ ). وابن ماجه )5١75(‏ في «سننهم», والفسوي في «المعرفة والتاريخ») 
(؟/200))» والفاكهى في «أخبار مكة» (9/19)» والنسائى في «المجتبى» ))7801١5(‏ 
و«السئن الكبرى» ب ). والروياني في «مسنده» 0١‏ و555). والطبراني في 
«الكبير) /١1/(‏ 777/ “897 و8645 ))» والبيهقي في «السنن الكبرى» ))1*1//١١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (5545)» وابن بشكوال في «غوامض الأساء المبهمة» 
(/4737) كلهم من طرق متعددة» عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن عبيد الله بن 
رَخْرء عن أبي سعيد الرعيني» عن عبد الله بن مالك به. ٍ- 


صاخاء لايُعرف في هذا الإسناد قدح: 
.2 ع 5 7 و 1 
وقال أبو بكر الخطيب: عبيد الله بن رّحر رجل صالح. وفي حديثه لين. 
وقد احتجٌ أحمد بن حنبل وغيره على كفارة اليمين بحديث أختٍ 


عقبة0 . 


وجاء فيه كفارة اليمين من طريق ابن عباس - أيضًا-: رواه أبو داود 
وغيره من طريقين عن ابن عباس: 


ا 
: إنَّ أخه 


دوت أن اق ماشيةٌ؛ فقال: (إِنَّ الله لا 58 00 أَخْتِكَ شنا لتحي 
را كبةٌ وَل لك يَمِينَهَا) 2 . 


- 0 قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد الله بن زرّخْر. 
وانظر: إرواء الغليل» (30957) لشيخنا الإمام الألباني كلنة. 

)١(‏ انظر: «مسائل ابن هانى» (؟75/5). 

(؟) ضعيف - أخرجه أحمد في «مسنده) (5878)» وأبو داود (257465)» والبزار في 
ا(مسنده) (07770)» وأبو يعلى في (مسنده) ( 47 75) -ومن طريقه الضياء المقدسى 
ف «الأحاديث المختارة» (/51)-» وابن خزيمة في (صحيحه) (/61 ١‏ 5), والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» »)7١141(‏ و«شرح معاني الآثار) »2548١9(‏ والحاكم في 
«المستدرك) (5/ 775) -ومن طريقه البيهقي فق «السئن الكبرى» -)1719//1١(‏ 
كلهم من طرق عن شريك القاضي» عن محمد بن عبدال رحمن -مولى آل طلحة-» عن 
كريب» عن أبن عباسء به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شريكًا القاضي سيىء الحفظ. 








قال البيهقي: تفرد به شر شريك20. 
ورواه من طريق أبي داود'”"» ومن حديث الثوريء عن أبيد؛ عن عكرمةً؛ 
عن عقبةً بن عامر؛ أنه قال لني يكل: إِنَّ أختي نَدَّوَت أن تمثي إلى البيت» 


فقال: «إنَّ الله “ لايَصِنَعٌ بِمَثْي م أَخْتِكَ إلى البَيْتِ شَّينًا) 0" . 

وم أجد هذه الطريقٌ الثانية ف )2 سئن أبي داود)”'. 

وكا رُويت الكفارة في حديث عقبةً وابنٍ عباس؛ فقد روي فيهما ال هدي 
-أيضًا- - في (مسئد أحمد)» والس: سئن أبي داود» بالأسانيد المعروفة: 
0 2 2 
اخت عقية 


حت عقبه 


من حديث همّام؛ عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: : أن 
ابن عامر نذرت أن تقشى إلى البيت» فأمرها النبينٌ يك أن تركب وتّبدي هديًا. 
هذا لفظ أبي داود: رواه عن أبي الوليد الطيالسبى» عن همام”. 


.)١17/١١( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(ف4 يعني: رواه البيهقي من طريق أبي داود» وهو في «السنن الكبرى» .)177//١١(‏ 
وفي الأصل المطبوع: «أبو داود»» وله وجه في اللغة غير مشهورء انظر: «تأويل مشكل 
القرآن» لابن قتيبة »)١186 /١(‏ وما كتبه أحمد شاكر في «الرسالة» (ص85). 

2 أخرجه أبو داود في «السئن» ))5372١5(‏ ومن طريقه البيهقي فق «السئن الكبرى» 
اما" ). 

(5) بل هو فيه برقم (77505)؟ كما سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود برقم (75957). 
وأخرجه من طريق أب الوليد الطيالسى -أيضًا- بسنده سواء: الدارمي في (مسنده» 
(580)» وابن الجارود في «المنتقى» (411)» وابن خزيمة في اصحيحه) (40 0:*), 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١١1(‏ 7/ا”/ 710). 
قلت: وهذا إسناده صحيح؛ كا قاله الحافظ ابن حجر تتلثة في «التلخيص» 
»)١178/4(‏ وشيخنا الإمام الألباني يخلثة في «الإرواء؛ (4/ .)5١19‏ 


ورواه هُدبَةٌ» عن همام, ولفظه: أن عقبةً بن عامر قال للنَبِيّ يكلل: إن 
ختي نذرت أن تهشي إلى البيت» وشكى إليه ضعفها؛ فقال : ١إنَّ‏ الله غَنيّ عَنْ 
كَ تذر أخْتك؟؛ لت َ رَاكِبَةَ وَلْتَهْدِ يَدَنَةَ 0 


واس 


وهذا لفظ أحمد في «المسند)”". 

وكذلك رواه أبو عبد الرحمن المقرئ. عن هماه". 

ورواه أبو داود من حديث هشام» عن قتادة بإسناده» ولفظه: «! 
لَعَينّ عَنْ تَذْرهَا؛ مُرْهَا قَلْبَدَكَبْ). 

قال أبو داود: ورواه سعيد سْ أبي عَروبة وخالد. عن عكرمة عن 
النبي وك نحوه””' 

قال البيهقي: ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة) دون ذكر ال هدي فيه9) 

قال: وكذلك روي عن خالد الحذّاى عن عكرمة. دون ذكر الهدي 


الله 


2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١11878 /708/1١1(‏ -ومن طريقه الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» »-)750١ /7١17/17(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)185/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (7717/8)؛ لكنه من طريق عفانء قال: حدثنا همامء به. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن» (7741)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (75195)) 
والطبراني في «الكبير» )١١1879 /"١8/١١(‏ -ومن طريقه الضياء المقدسى 
في «الأحاديث المختارة» »-)7551١ 7/511 /1١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
35/16 1). 

(0) انظر: «سئن أبي داود» (7/ 5 77) عقب حديث: (/7791). 


(5) انظر: #السئن الكبرى» للبيهقي .079/١١(‏ 








ه230 


ورواه ابن أبي عروبة» عن قتادة..» فأرسلّه وم يذكر اهدي فيه27. 
وذكر عن محمد ابن إسماعيل البخاري؛ أنه قال: لا يصحٌ ذكرٌ ا هدي 


فضه0", 


وروي الهدي في نذر العاجز من حديث عمران بن الحصين» ومن 
حديث أب هريرة. 

فالآول: رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدثنا أبو عامر -صالح 
بن رستم-» عن كثير بن شِنظير» عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: 
قلَّا قامَ فينا رسولٌ الله يك إلا حدّا على الصَّدقَةَء ونهانا عن اَل وقال: (إنَّ 
مِنَ الخْلِ: أن يَنْذرَ أن يحم َه وَمِنَ الْدْلِ: أن يَنْذِرَ أن يجح مَاشِياء فَإِذَا تدر 


أ 


حَدُكُمْ أن يحجٌ مَاشِيا؛ دَلَْهْدِ هدي وَْْكَبْ)9". 


.)7/4/١٠١( انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )8١ /١١(‏ بسنده عن الإمام البخاري ككلثة, 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 584): (ونقل الترمذي عن البخاري: 
أنه لاايصح فيه الهدي». 

(0) ضعيف - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (48175) -ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الكبير) /١58/18(‏ 56")» وأبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» )617١57(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» ,-)80/١١(‏ وأحمد في «مسنده» ١961/(‏ 
و219979). والبزار في (مسنده» (/7651), وأبو يعلى الموصللٍ ))١55(‏ والروياني 
في «مسنده) (67/7» والدينوري في «المجالسة» ١5(‏ 25)» وأبو بكر العطار في «أحاديثه 
عن شيوخه) (/811)» وابن عدي في «الكامل» (1/ )٠‏ والحاكم في «المستدرك) 
(8/5*””) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 20١ ٠(‏ والخطيب - 


قال البيهقي: ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري. عن صالح”". 
وقال في الحديث: «وَلْيَهِد يَدَنَدّ وَلمَدْكَبْا وساقه بالإسناد المعروف. 
قال: ولا يصح سماع الحسن من عمران؛ ففيه إرسال”". 


قال: وروي عن 


وروي من طريق الشافعيٌ» عن ابن عليه عن سعيدء عن قتادة» عن 


5 ن» عن علءٌ: في الرجل يلف على المثى ؟ قال: (يَمْثِىء فَإنّْ عَجِرَ: رَكِبَ 


وس رصا ةس 
وأهدى بدنة)0 ". 


وأما حديث أبي هريرة: 


فرواه البيهقي من «موطأ ابن وهب): أخبرني عبد الله بن يزيد» عن يحيى 


كس ع ع 5 عو 57 سس ل 5 
ابن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: بينا رسول الله ككَِةٌ يسير في ركب 


البغدادي في «المتفق والمفترق» )١1١7/7(‏ كلهم من طرق عن صالح بن رستم -أبو 
عامر الخزاز -» عن كثير بن شنظير» عن الحسن البصري» عن عمران بن حصين.ء به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيفء فيه علتان: 


الأولى: صالح بن رستم» قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): «صدوق كثير الخطأً)». 


والثانية: عنعنة الحسن البصري» وهو مدلسء ولم يصح ساعه من عمران بن حصين؛ 


00 


فر 


كا سيأتي تفصيله (ص .)١55‏ 

وانظر: اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (584) لشيخنا الإمام الألباني تكلثه. 

انظر: «السئن الكبرى) .)8١ /١١(‏ 

انظر: «السنن الكبرى)» .)86١ /١١(‏ 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)8١/٠١(‏ و«معرفة السئن والآثار) 
(2508/15» وإسناده منقطع بين الحسن البصري وعلي بن أبي طالب ك. 








في جوف الليلء إذ أبصرٌ بخيّالٍ قد تَقّرت منه إيلُهم» فأنزل رجلاء فنظرء فإذا 
هو بامرأةٍ عريانة ناقضةً شعرهاء فقال: ما لَّكِ؟ قالت: إِنّْ نذرتُ أن أحجّ 
البيتَ ماشيةً عريانة ناقضةً شعريء فأنا أنكمش بالنهار. وأتدكّب الطريقّ 


امل فأتى النبيّ عد فأخيره. فقال: «(ارجع إليها 5 فَمَرَهًا َلَتَلِْسَ تيَاهَاء 


وت 3 ق 0015" 
قال البيهقيٌ: هذا إسناد ضعيف: وروي من وجه آخر منقطع: دون ذكر 
الهدي فيه”) 


ع 
ورواه من حديث عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن ايوب» عن 


- ١ 


عكر 

أنَّ رسول الله يك حانت منه نظرةٌ فإذا هو بامرأة ناشرة شعرّهاء فقال: 
«ما هذا؟». قالوا: يا رسول الله! نذرت أن تَحَجّ ماشية ناشرةً شعرهاء فقال 
كله «مروهَا؛ َلْتْمَطَّي رَأسَهَاء وَلّْكب0©. 

وروى ابن وهب -أيضًا-: قال: أخبرني مالك بن أنس» وعبد الله بن 
عمر» عن عروة بن أَذْينَة قال: 

خرجت مع جَدَةِ لي عليها مثي» حتى إذا كنا ببعض الطريق: عجزت» 
فأَرْسَلَّت مو لها إلى عبد الله بن عمر يسأنّه؟ فخرجت معه. فسأل ابن عمر, 


)١(‏ ضعيف - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)8١ /٠١(‏ وإسناده ضعيف؛ كما 
(1) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)8١ /٠١(‏ 
مم2 ضعيف لإرساله؛ عكرمة تابعي - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)6١ /٠١(‏ 


فقال: مُرها فَلرَكبء ثم لتمشي من حيث عجزت”". 

قال ابن وهب: أخيرني سفيان الثوري» عن إساعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبيّ» عن عبد الله بن عباس.. مثل قول ابن عمرء قال ابن عباس: (وتنحر 
بدنة)20. 

وروى البيهقيٌّ حديث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت2©. 

وقال البيهقي: الذي اختاره الشافعيٌ في كتاب «النذور»: من وجوب 
المثي فيها قدر عليه وسقوطه فيها عجز عنه. أشبّة الأقاويل بحديث أبي 
هريرة» وأنس بن مالكِء وأبي الخير» عن عقبة بن عامر» عن النبيّ كَكُِ؛ فهو 
أولى به". 

قلت: جاء ذكر الهدي في حديث أخت عقبةَ من وجهين, كا تقدم؛ وفي 


حديث أبي هريرة. 


)١(‏ موقوف حسن - أخرجه مالك في «الموطأ» (9/ ١١١9/70‏ - بتحقيقي)» 
والشافعي في «المسند) 47 - ترتيبه)» و«الأم» (7/ /ا5 7) -ومن طريقه البيهقي 
في «الخلافيات» (ج١/‏ ق١ )*١‏ و(معرفة السئن والآثار» (/ 564 "/ “08437)- 
والبيهقي في «السنئن الكبرى» »)8١/٠١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
)١157/45(‏ من طريق ابن وهب» و(191//57١)‏ من طريق أبي مصعب الزهري» 
كلهم عن مالك به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» عروة بن أذينة: صدوق. 

(؟) صحيح موقوقًا - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)8١ /٠١(‏ وإسناده صحيح. 

(9) انظر: «سئن الكبرى» للبيهقي /١١(‏ 81). 

(4) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)81/٠١(‏ 








وجاء في حديث أنس» ولم يذكره البيهقي؛ كأنه ما بلعّه: رواه ابن جرير» 
وصحّحه في كتابه «اللطيف في الفقه). 

قال ابن جرير: فمن نذر نذرًا فعجز عنه: صم الخيرٌ عن النبىّ يَكِ: ما 
حدثتي به عمرو بن لو حدئنا عيد الوارث' حدثنا ميد الطويل؛ عن 
َنيب هذَه قالوا: يا رسول ال إِلَّه م قال: «ازكي عي 
بَدَنَة)0. 

وذكر حديث همّام بلفظ «المسند»: «لِيذكبء وَلْيَهْدِ بَدَنةَا من رواية 
المقرئ عنه؛ قال: وعبد الوارث ثقة» وزيادته عن حميد مقبولة» وإن لم يذكرها 
ابن عدي. 

قلت: جمهور العلاء يوجبون على من ترك شيئًا من المثي: ال هديّ» ى| 
جاء عن عل وابن ن عباس»؛ وكا جاء ذلك في حديث عقبة» وعمران» وأبي 
هريرة. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-. 
والشافعي -في أحد القولين-. 

وهذه الأحاديث يُقَوّي بعضها بعضًا؛ فإنها رُوِيَت من طرق متعددة» 
وليس في رواتها معروف بالكذب. 
)١(‏ لم أقف عليه في شيء من كتب الطبري المطبوعة. 

والحديث في الصحيحين»: أخرجه البخاري ١875(‏ و57017)) ومسلم )١147(‏ 

(9)» لكن من غير ذكر «البدنة». 


وقد قال عل بن المديني: لم يكن همّام في قتادةً بدون هشام وشعبة» ولكن 
لم يكن ليحيى فيه رأي. 

وكان ابن مهدي حَسّنَ الرأي فيه. 

وقال عفان بن مسلم: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من 
حديثه» فلم! قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه؛ فوجدناه يوافق هماما في كثير 
ما كان يحيى يُنكره» فك يحيى عنه. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: مام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة. 

وقال يزيد بن هارون: كان ممّام قويّا في الحديث» وهمام قد أسند الحديث 
وكمّلّهء وغيره أرسلّه عن قتادة؛ لم يذكر المهدي. 

وأما حديث الحسن: فقوله: لم يسمع الحسنْ من عمران, تما خولف فيه» 


فقد قال غيره: قد سمع منه"". 


)١(‏ قلت: وقد جزم بذلك الحاكم ىا في «المستدرك» (5/ »)5٠١‏ حيث قال: «والذي 
عندي: أن الحسن قد سمع من عمران بن حصين». 
قال شيخنا الإمام الألبانٍ تخآثة في «الضعيفة» (7/ :):3١١‏ الم يسمع الحسن البصري 
من عمران بن ين؟ كا جزم بذلك: ابن المديني [«العلل» (ص ١‏ 0)]» وأبو حاتم 
[«المراسيل» (ص78)]» وابن معين [«تاريخ ابن معين» ١7١ /١(‏ - رواية ابن 


رز )]. 
قال الأولان -يعني: ابن المديني» وأبا حاتم-: لم يسمع منه» وليس يصح ذلك من 
وجه يثبت»2. 


وقد أشار بذلك إلى مثل رواية المبارك» فإن صرح فيها بأن الحسن قال: أخبرني عمران 
بن حصين. وفي «المسند) (5/ )55٠‏ حديثان آخران من هذا الوجه مع التصريح 
المذكورء وقد أشار الإمام أحمد -أيضًا- إلى تضعيف ذلك فقال: قال بعضهم عن- 








الحسن: حدثني عمران ابن حصين إنكارًا على مَّن قال ذلك؛ بل إنه صرح بذلك 
في رواية أبي طالب عنه قال: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثيرّاء ويقول في غير 
حديث عن الحسن: قال: حدثنا عمران بن حصين» وأصحاب الحسن لا يقولون 
ذلك». 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: يعني: أنه يصرح بسماع الحسن منه» وأصحاب 
الحسن يذكر ونه عنه بالعنعنة. 

قلت [الألباني]: قد تتبعت أصحاب الحسنء وما رووه عنه عن عمران في «مسند 
الإمام أحمد» (الجزء الرابع)» فوجدتهم جميعًا قد ذكروا العنعنة وهم: 

١‏ - أبو الأشهب (ص ».)١547‏ وهو جعفر بن حبان و(575). 

؟- قتادة 57190 و4784 وه"؛ و47 ولا و4147 و4505 و1455). 

7- أبو قزعة (5794). 

5- يونس (570 و5"1 و5455 و156). 

6- منصور(570). 

5- علي بن زيد بن جدعان 57”٠(‏ و5735 و1545 و1590). 

/ا- حميد (5378 و5794 و١٠15‏ و5157 و1560). 

4- خالد الحذاء (579). 

9- هشام (551). 

٠١‏ - خيثمة (79: و550). 

.)5 محمد بن الزبير (579 و57‎ ١ 

١١‏ - ساك (560: و555). 

كل هؤلاء -وهم ثقات جميعًا باستثناء رقم (5 و١١)-‏ روواعن الحسن عن عمران 
أحاديث بالعنعنة» لم يصرحوا فيها بسماع الحسن من عمران» بل في رواية لقتادة: أن 
الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي» عن عمران بن حصين» بحديث: «كان 
يحث في خطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة»» فأدخل بينهما هيّاجاء وهو مجهول ىا 


قال ابن المدينى» وصدّقه الذهبى. 1 


نعم وقع في رواية زائدة عن هشام تصريحه بسماع الحسن من عمرانء فقال زائدة: عن 
هشام قال: زعم الحسن أنَّ عمران بن حصين حدَّئْه قال:.. فذكر حديث تعريسه كَل 
في سفره» ونومه عن صلاة الفجر. 

وهذه الرواية صريحة في سماعه من عمرانء ولم أجد أحدًا تعرّض لذكرها في هذا 
الصدد؛ ولكني أعتقد أنها رواية شاذة» فإن زائدة -وهو ابن قدامة-» وإن كان ثقة؛ 
فقد خالفه جماعة منهم يزيد بن هارونء وروح بن عبادة؛ فروياه عن هشام» عن 
الحسن» عن عمران به؛ فعنعناه على الحادة. 

أخرجه أحمد (5/ 5١‏ 5) » وهكذا أخرجه )57١/5(‏ من طريق يونس» عن الحسن» 
عن عمران به. 

ووقع التصريح المذكور في رواية شريك بن عبد الله» عن منصورء عن خيثمة» عن 
الحسن قال: كنت أمشي مع عمران بن حصين... رواه أحمد (5175/5). 

وهذه رواية منكرة؛ لأن شريكًا سيىء الحفظ معروف بذلك» وقد خولفء فرواه 
الأعمش» عن خيثمة» عن الحسنء عن عمران به معنعنًا: أخرجه أحمد (5/ 679 
وةغ؛). 

وخلاصة القول: أنه لم يثبت برواية صحيحة سماع الحسن من عمرانء وقول المبارك 
في هذا الحديث عن الحسن: قال: أخبرني عمرانء مما لا يثبت ذلك لما عرفت من 
الضعف والتدليس الذي وصف به المبارك هذا». 

قال مقيده أبو أسامة الحلالي -كان الله له-: وهذا البحث والتقصي القوي لكتب 
أهل العلم من شيخنا الألباني ثلث لمو دليل من عشرات الأدلة على جلالة قدر هذا 
الإمام» وقوة بحثه وصبره. وأنه إمام مجتهد لا يقلد في هذا الفن أو غيره -جزاه الله 
عنا كل خير -. 

وفي هذا المقام أقول: والذي نفس أب أسامة بيده! لو حلفت ما بين الركن والمقام 
أني ما رأيت مثل شيخنا الإمام الألباني كثلثة» ولا رأى هو مثل نفسه؛ قوة في العلم» 
وصررًا وجلدًا عليه ما كنت حانثًا ليميني هذا أبدًا. 

فالله درّه! وعليه شكره! ما أعظم حقه علينا! 








وقد تدبّر الناسٌ قولّ مَن نفى سماع الحسن من الصحابة الذين أَدرَكهم 
الحسنْ بالبصرة» فوجدوهم يخطئون في النفي, مثل من قال: لم يسمع الحسن 
من سَمُرة أولم يسمع من جُنْدُب؛ فهذا قاله أتمةٌ الحفاظ؛ كيحيى بن معين» 
وأبي حاتم. 

وقد ثبت في «الصحيح): أنَّ الحسن سمع من هؤلاء» وعمران بن 
حصين كان من أجلٌ الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشهرهم, وكان قاضيًا 
بهاء استقضاه عبد الله بن عامرء فأقام اماه ثم استعفاه؛ فأعفاه. وكان الحسن 
البصري يحلف بالله: ما قدم البصرة راكب خيرٌ لحم من عمران بن حصين» 
وقد مات متأخرًا سنة اثنتين وخمسين. وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك» 
فكيف لا يكون قد ليه وسمع منه؟ مع رغبة الحسن في العلم والدين". 

وأما يحيى بن عبيد الله؛ فهو ضعيف. لكن حلديثه له شاهد يقويه. 


فيصلح للاعتضاد به. 


)١(‏ أقول: ولكن لا يلزم من هذا أن يكون الحسن قد سمع من عمران كل ما روي عنه من 
الأحاديث؛ لاحتمال أنه روى بعضها عنه بالواسطة, لاسيما وأنه -على جلالة قدره- 
قدر رمي بالتدليس» كى] هو مشهور في كتاب القوم؛ فهذا مما يمنع من الاحتجاج 
بحديثئه عن سمرة وغيره تمن سمع منهم في الجملة» إذا لم يصرح بالسماع» فينظر؟ فإنه 
موضع تأمل. 
وكتبه: ناصر الدين الأرناؤوطي. 
قال مقيده أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: هذا ما كان كتبه شيخنا تكلثة عند مشاركته 
في تحقيق هذا الكتاب. ولكنه انفصل أخيرًا إلى عدم سماع الحسن البصري من عمران 
أبن حصين؛ كى| تقدم تفصيله قريبًا. 


وقد روى عنه ابن المبارك ونحوه؛ والشافعي يأخذ بالمرسل إذا عضده 
قول عوام أهل العلم» فكيف ب تعدّدت طرقه» وقال به الصحابة» وجمهور 
العلماء بعدهم؟ 

ولا نعرف أحدًا من الصحابة أسقط عن العاجز البدل» بل منهم من 
أوجب أن يمثيى بدل ما ركبء ويركب بدل ما مشى؛ كابن عمر. 

ومنهم من أوجب هذاء وأوجب اهدي منه؛ كابن عباس» وهو مذهب 
مالك. 

ومنهم من أوجب الهدي فقطء ى) روي عن عل وهو مذهب أبي 
حنيفة» والشافعي وأحمد -في أحد قوليههم|-. 

وأما من ترك ذكره في حديث عقبة؛ فلا يعارض من أثبته. 

ألا ترى 3 في «الصحيح» زيادة قوله: «نَذّوَتْ أَنْ ص حَاقَيَةً غَيْرَ 
حتَِرَة20. ولم يذكرها آخرون؛ فإنَّ الحديتٌ يُروى مختصرًا ومبسوطًا. 

فالأحاديث عن عقبةٌ بن عامر وابن عباس كلّها تدلّ على أنَّ النذر 
يمِين؛ كما رواه ابن ماجه والترمذي -وصحّحه-: عن عقبةً بن عامر» عن 
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> صَلِائمَ : 3 5 ا ا 
النبئّ ككِةٍ قال: «كفَارَةٌ التذر إذا ل يسم : . رَةيَوِين00". 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص7١1)»‏ وفيه: أن قوله: «غير مختمرة» ليس في «الصحيح». 
(0) ضعيف بهذا اللفظ - أخرجه -بلفظ المصنف-: الترمذي في «السئن» (4؟151١)‏ من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن محمد -مولى المغيرة بن شعبة-» عن كعب بن علقمة» 
عن أبي الخير به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). - 








قال شيخنا الإمام الآلباني كتتثة: «كذا قال» ومحمد هذا؛ هو: ابن يزيد بن أبي زياد 
الثقفي الفلسطيني» وهو مجهول؛ كا قال أبو حاتم وغيره. 

وأخرجه ابن ماجه »)5١171/(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١1777‏ والبيهقي /٠١(‏ 40) من 
طريق إسماعيل بن رافع؛ عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر بهء بلفظ: «من نذر 
نذرًا ولم يُسمّه؛ فكفارته كفارة يمين». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن رافع؛ فإنه ضعيف الحفظ». 
والحديث صحيح دون قوله: «إذا لم يسم»: أخرجه مسلم (11()1756)» وقد تقدم 
(ص١١١)‏ من كتابنا هذا. 

وانظر: «إرواء الغليل» )١0857(‏ لشيخنا الإمام الألباني تكلة. 


عل 


مث 
«ناس «دين ا 


2001-1 02 2 نحا 1100 بايا مايا 


فصل 
1 نذر المعصيتّ] 


وروى أبو داود من حديث ابن أبي فدَيك: حدثنى طلحة بن يحيى 
لانصاري» عن عبد الله ين سعيد بن أبي هنوء عن بكير بن عبد الله بن 


رذ ومست تكدَده: هون ون تَدََ ذا فى منصيةا 


7ك 2 


00 ث مص 2م 7 86 دَكَفَارَيهُ: كَقَارَةٌ 
َكَمَارَئَهُ: كَفَارَة بَمِنِ وَمَنْ تَذَّرَ نذرًا لم يُطِقَة؛ ته: كفا رَة يَمِينِ)7". 


)١(‏ ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوفًا - أخرجه أبو داود (7777) -ومن طريقه البيهقي 
في «الكبرى» /١١(‏ 52)» و«الخلافيات» (ج7/ ق 17١7‏ - نسخة شيخنا بديع الدين 
الراشدي تتلته)-» والدارقطني في (سننه» (41 47) عن جعفر بن مسافرء عن ابن أبي 
فُديك؛ عن طلحة بن يحبى الأنصاري؛ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ عن بكير بن 
عبدالله بن الأشجء عن كريب عن ابن عباس به. 
كذا رواه ابن أبي فُديك -وهو صدوق من رجال الشيخين-. وخالفه: محمد بن عبدالله 
بن عمران البياضي؛ فرواه عن طلحة بن يحيى» عن الضحاك بن عثمان» عن عبدالله بن 
سعيل به. 
فأدخل الضحاك بن عثمان بين طلحة وعبدالله بن سعيد. 
أخرجه الدارقطني 4١(‏ 47 و1755). 
لكن محمد بن عبدالله البياضي -هذا- لم أجد له ترجمة بعد طول بحث؛ه فروايته شاذة 
إنلم تكن منكرة. 
قال أبو داود -عقبه-: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي 


هند. فأوقفوه على ابن عباس»). - 








قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١7185(‏ عن وكيع به. 
قال شيخنا الإمام الألباني تنه في «إرواء الغليل» (48/ :)35١١‏ «وهذا أصح؛ 
فإن طلحة بن يحبى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له؛ فإن فيه ضعمّاء وفي 
«التقريب»: (صدوق يهم»» فمثله لا يحتج به مع مخالفة وكيع إياه وغيره؛ | قال أبو 
داود)». 1 

قلت: وهو كما قال» وهو الذي رجحه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان؛ ىا في «العلل» 
لابن أبي حاتم /551١ /١(‏ 1777)» فقالا: «والموقوف الصحيح». 

وقال البيهقي قْ «السئن الصغير» (5/ :)١١5‏ «والروايات الصحيحة عن ابن 
عباس في ذلك موقوفات». 

وقال في (معرفة السئن والآثار) (5 :)73١١ /١‏ ١ل‏ يثبت رفعه)». 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (7/ 917/8/ :)١576‏ (وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ 
رجحوا وقفه). 

وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١10877(‏ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن إسماعيل بن أبي عويمر» عن كريبء عن ابن عباس موقوفا. 

قلت: وهذا إسناد واه إبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب. 

أخر جه ابن بشران في «فوائده» (517)» والبيهقي في «الخلافيات») (ج١/‏ قال 
و«السئن الكبرى» /١١(‏ 5 ) من طريق هاشم بن محمد الربعي» عن عنبسة بن 
خالد الأيل» عن ابن جريج به. 

قلت: وهذا سند واه بمرة؛ فيه علل: 

مجروح؛ قاله الدارقطني. 

الثانية: عنبسة -هذا- تكلم فيه أحمد وأبو حاتم» وابن القطان. 
الثالثة: هاشم -هذا-؛ لا يتابع على حديثه؛ ىا قال العقيل. 


وقد ذكر القّشيري”" الحديتٌ الذي رواه أبو داود في «أحكامه» الذي 
شرط فيه: أنه لا يذكر إلا ما هو صحيح عند بعض الحفاظ. 

وفي بعض النسخ: «وَمَنّْ تَذْرَ نذرًا أَطَّاقَهُ؛ قَليَفِ يو00". 

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه وكيع وغيرٌه عن عبد الله بن سعيد» 
وقفوة على ابن عباس ”". 

قلت: وقد رواه البيهقي من حديث ابن جريج» عن ابن أبي هند مسندًا؛ 


ا م اع له مسال ملدة رعو لد ريير 
كا رواه أبو داود؛ وفيه: «لا نذر فى مَعصِيَةِ الله. وَكَفارَته: كفارَة يَمِين). 


وتابع عبدالله بن سعيد بن أبي هند: 
-١‏ خارجة بن مصعب. عن بكير به. 
أخرجه ابن ماجه )75١77(‏ من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» به. 
قال شيخنا الإمام الألباني تخلتة في «الإرواء» (/ :)7١١‏ «لكنها متابعة واهية جدًا؛ 
فإن خارجة -هذا- متروك»؛ وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه؛ 
كا في «التقريب»». 
؟- ثور بن زيد الديلي» أو موسى بن ميسرة: 
أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» .2035١594 /"75 /١١(‏ والدارقطني في 
١سئنه»‏ (4741) من طريق إساعيل بن عبدالله بن أبي أويسء عن أبيه» عن داود بن 
الحصين. به. 
قلت: لكنْ إسماعيل وأبوه فيهها ضعف, فأخشى أن يكون أحدهما وهم في رفع الحديث. 
وجملة القول: إن الصواب في الحديث الوقف. والله أعلم. 

)١(‏ القشيري: هو ابن دقيق العيدء وله كتاب «الأحكام الكبرى» يسر الله العون على 
طبعه. (فقى). ٠‏ 

(؟) وهذه الرواية جاءت في حديث أبي داود السابق نفسه. 

(*) انظر سنن أبي داود» (7/ »)١ 51١‏ عقب حديث (771917). 








ورواه البيهقي من حديث يحبى بن عثمان: حدثنا هشام بن محمد الربعي: 
حدثنا عنبسة بن خالد الأيلٍ» عن ابن جريج. 

قال: وهكذا روي عن طلحة بن يحيى تارة: عنه» عن ابن أبي هندء 
وتارة: عنه» عن الضحاك بن عثمان» عن ابن أبي هند”". 

وروي -أيضًا- عن ابن عباس مرفوعًاء قال: «إنَّ لتر تْوَاو: قا كَانَ 
لله؛ فَكَفَارَيُهُ نَهُ: الوََاكُ بوه وَمَا كَانَ للشَيْطَانِ؛ قَلَا وَكَاءَ لَهُ وَكَمَارة َهُ: كَقَارَةٌ 
يَِينِ)» وضمًّفه البيهقي» لكن أظنْ أنه عن ابن عباس موقوقًا جيّد". 

ورواه ابن ماجه: حدثنا هشام بن عَّار: حدثنا عبد الملك: حدثنا خارجة 
ابن مصعب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس؛ 
عن لتب كل قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ كوا وَكيُسَمه يُسَمه؛ ه؛ فَكَفَارَئُُ كَغَارَةُ, يمن وَمَنْ نَذَرَ 
تَذْرًا أَطَّافَهُ؛ ليب يه)”". 


م ٠‏ 6٠ا.‏ 30 5 . 9 و هديع 
وقد روى الجوزجاني: عن عقبة بن عامر؟؛ قال: «النذرٌ حلفة)”». 


.)77 /٠١( انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (41"0) -ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» //١١(‏ 9/7)-» قال: حدثنا محمد بن يحيى: ثنا موسى بن أعينء قال: ثنا 
خطاب. قال: ثنا عبد الكريم» عن عطاء بن أبي رباح» به. 
قال شيخنا الإمام الألباني: «وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري 
غير خطاب؛ وهو: ابن القاسم الحرانن» وهو ثقة؛ ى| قال ابن معينء وأبو زُرعة في 
روآية عنه». 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (51/9) لشيخنا الإمام الألباني تكآلة. 

(0) تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 

(4) لم أقف عليه. 


وروى مسلم في اصحيحه): عن عقبة بن عامرء» عن لني جَكة؛ قال: 
١كَمَارَة‏ التذّرِ: كفَارَة يَمِين)0©. 

وأيضًا: فهذا يُوافق الأصولٌ وسائر الأحاديث الصحيحة؛ لأنَّه من 
المعلوم: أَنَّ عَجْرٌ الناذر بالموت أبلعٌ من عجزه في الحياة. فلو كان العجرٌ 
يُسقِطٌ المنذورٌ؛ لسقط بالموتٍ. 

فلما ثبت في عدة أحاديث صحيحة: أنَّ النبىّ يَلِ أمرّ بوفاء النذر عن 
اميّت بعد موته: دلَّ على بقاء ذلك في ذِمّتهه وإن عجز عنه كعجز المَدّين عن 
الوفاء. 

وأيضًا: فالواجب بالشرع أيسرٌ من الواجب بالنذر. 

ومعلوم أن مَن وجب عليه فعلّ شيء من المناسك؛ وعجز عنه: جبرَه 
بهدي؛ كالمحصر الذي عجز عن إتمام نُسّكه: عليه هدي. 

وقال ابن عباس: «مَن ترك شيئًا مِنْ نُسْكِه؛ فعليه دمٌ700. 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر؛ فعليه دٌ؛ لأنَّ الدّمَ بدلُ ما ترك من 
واجبات المناسك. 


.)17١صر( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0؟) موقوف صحيح - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ٠١70(‏ - بتحقيقي) -ومن 
طريقه: عبدالله بن وهب في «الموطأ» )223١7/05(‏ والبيهقي في «معرفة السئن 
والآثار») (7/ /0717). و«السنئن الكبرى» (0/ 7١‏ و؟5١).:‏ و«السئن الصغير» 
(177)-» من طريق أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير؛ به. 


وإسئاده صحيح ٠.‏ 








وهذا كما أمر ابن عباس من نذرَ ذَبْحَ ابنه: أن هدي هديًا0"©؛ لأن هذا 


بدل ذبح الابن. 


وى أمر من نذْرَ أن يطوف عل أربع: أن يطوف طوافين"؛ لأنْ أحد 


الطوافين بدلُ الطواف على اليدين. 


(000 


000 


وقد أخذ أحمد بذا كُلّه إذ هو قولٌ الصحاب الذي لم يُعرف خلافه في 


أخرج مالك في «الموطأ» ١١١7(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى) /٠١(‏ 7/7), و(الخلافيات») (ج”/ 717 وعبد الرزاق في «المصنئف» 
1690 و22405» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 77), و«السئن الصغير) 
(4070)- من طرق عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى 
عبد الله بن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني! فقال ابن عباس: لا تنحري 
ابنك» وكفري عن يمينك. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» وسيأتي ذكره عند المصنف (ص778). 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١15890(‏ -ومن طريقه الطبراني في «الكبير) 
»286١/1(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» -)7777/١(‏ من طريق ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا؟ فقال: قال ابن عباس «يتضد: لم يؤمروا أن 
يطوفوا حبوًاء ولكن ليطف سُبْعَين: سبعًا لرجليه» وسبعًا ليديه» قلت: ول يأمره يكفارة؟ 
قال: لا. 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه الأزرقي في تاريخ مكة»: (1/ 67417 من طريق سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن ابن عباس «تطد. 

وأخرج الفاكهي )777/١(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس #تتد: أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم؟ 
قال: تطوف عن يديها سبعاء وعن رجليها سبعا. 

وإسناده صحيح. 


الصحابة؛ واللأصول المنصوصةٌ تدلّ عليه©. 


فإن قيل: فقد جاء في حديث عقبة: «أن أمرّها بكفارة يمينِ)”» وإسناد 


ويؤيده: حديث ابن عباس: من نذر نذرًاليُطِفَةُ؛ فكفارته كفارةيمين»”". 

قيل: فلهذا اختلفت الرواية عن أحمد: هل عليه هدي أو كفارةٌ يمين» 
إذا عجز عن فعل الطاعة» وهو المثبى؟ 

فأما ما ليس بطاعة؛ كقوله: حافيًا حاسرًا؛ فهذا لا يفعله بل عليه فيه 
كفارةٌ يمين؛ قولًا واحدّاء ذكره أصحابنا؛ إذ لا بدلّ له مع أنه يقال: لا مُنافاةً 
بين الروايتين» فإن الذي فيه: «كفارة يمين». فيه: (أنها نذرت أن تمس حافيةً 
غير ُتمرة»» وهذه معصيةٌ لا بدلّ لهاء بخلاف المثى؛ فإن له بدلّاء وهو الهدئ. 
فأمرها بالهدي بدلا عم| تركته من المعجوز عنه» وأمرّها بكفارة اليمين مالم يكن 
له بدلٌ. 

مع أنَّ مذهب أحمد: أن مَن نذر صومًا مُعيّنَا وتركه لعذر -كمرض 
ونحوه-؛ فإنَّه يقضيه. وفي الكفارة: روايتان. 

فقِياسٌ إحدى الروايتين عنه: أنه يبُ هنا: ا هدي. وكفارةٌ اليمين. 


فالهديٌ؛ هو: البدلُ؛ كالقضاء في الصوم. 


)001 وهذا هو الأصل في الاحتجاج بمنهج السلف الصالحء واتباع فهمهم. 
وانظر -لزومًا- كتابي: ١لماذا‏ اخترت المنهج السلفي؟1. 

(؟) تقدم تخريجه (ص175). 

فرق تقدم تخريجه (ص .)١15١‏ 








والكفارةٌ: لفوات يمين المنذور؛ فإِنَّ النذرَ عنده يمينٌّ» وكفارةٌ النذر 
كفارةٌ يمي والتقديرٌ: لله عل لأَحُْجَّنَّ ماشيًا؛ فإذا حنث: كان عليه كفارةٌ. 

لكنّ الأظهرٌ: أَنّه لا كفارة على مَن أتى بالبدل؛ فإنَّ البدلٌ يقوم مقامَ 
المبدلٍ منه» وحينئذ: يكون قد أتى بالواجب؛ كا في قضاء رمضان. 

ذلك: لأنَّ النَىَّ كل لم يأمر من أَمرّه ببدل: أن يُكفّر؛ مثل: مَن نذر أن 
يصن بيت المقدس؛ فقد أمره بالصلاة في مسجيه من غير كمَّارةٍ؛ ا في 
«المسند»» و«اسنن أبي داود» وغيرهما: من حديث عطاءء عن جابر بن عبد 
الله: أن رجلا قال: 

يا رسول الله! إن نذرثٌ زمنَ الفتح -إن فتح الله عليك- أن أصٌَّ في 
بيت المقدس» فقال: «صَلٌّ هَامّناه. فأعادها عليه مرِّين -أو ثلاث-» فقال 
رسول الله ككله: «كَشَأنُكَ إِذَا. 

رواه بككّار بن الحصيب» عن حبيب بن الشهيد» عن عطاءِ”". 


وحمادُ بن سلمة» عن حبيب الْعلّم عن عطاءء ومن هذا الطريق رواه 


)١(‏ حسن - أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «مشيخته» (04)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» /١١(‏ 87)» ولمعرفة السئن والآثار» /١5(‏ 517). 
قلت: بكار بن الحصيب ل أقف له على ترجمة في كتب أهل العلم التي بين يدي الآن؛ 
فلينظره طلبة العلم» ومن وجله؛ فليسعفنا به» شاكرين له جهوده واهتامه. 
وقد توبع عليه؛ تابعه: قريش بن أنس: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(١/87)؛‏ و«السئن الصغير) (77155). 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ قريش بن أنس صدوق تغير بأخرة؛ كا في «التقريب»» 
وهو من رجال الشيخين. 


أبو داوو() 

وروى أبو داود -أيضًا- بإسنادين ثابتين إلى ابن جريج: أخبرني يوسف 
بن الحكم بن أبي سفيانء أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. 
وعمرو بن حنة؛ أخبراه: عن عمر بن عبد الرحمن بن عوفء عن رجال من 


ءعاهو- 


أصحاب لني د مهذا الخبر. زادء فقال النبيّ كله «وَالَذِي يَعَتٌ يتحمدا 


م 


بالق لو صَلَيْتَ صَلَيْتَ هه هَهُنَا؛ لأَجْرَا عَنْكَ صَلَاةٌ في بَبْتِ امقيس 0" . 


قال أبو داود: ورواه الأنصاريء عن ابن جريج» وقال: أخبراه عن 
عبدال رحمن بن عوف» وعن رجال من أصحاب النبيّ ولو". 


)١(‏ حسن - أخرجه أحمد »)١5919(‏ وأبو داود (77200) -ومن طريقه البيهقي 
في «معرفة السئن والآثار» »-)7١7/1/١5(‏ وعبد بن حميد في «المسند» ٠٠١1/(‏ 
- «منتخب»)» والدارمى في «مسنده) (73785)»: وأبو يعلى في «المسند» 5١١57(‏ 
و5؟١5١5))‏ وابن الجارود في «المنتقى) (455)., وأبو عوانة في «المستخرج» 0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» (478). والحاكم (5/ 5 )7١‏ من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر به. 
قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال مسلم. وفي حبيب كلام يسير» وفي 
«التقريب»): (صدوق). 

(؟) ضعيف الإسناد - أخرجه ابن المبارك في «مسنده» »)١75(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» )١158940(‏ -ومن طريقه أحمد في «المسند» 4)57١19(‏ وابن عساكر 
في «تاريخه) .)١7١/55(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» »-)7١/19(‏ وأبو داود في 
«السئن» 07377550 والشاشى في «المسند) (0؟ و5557). 
قال شيختا الألباني في «الإرواء» (7/5 37 «وإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن عبد 
الرحمن ابن عوفء لم يوثقه غير ابن حبانء وقال الحافظ: «مقبول»». 

9؟) انظر: «سئن أبي داود) (375/7). 








وفي ااصحيح مسلم»: عن ابن عباس: أن امرأةٌ شكت شكوىء فقالت: 
إن شفاني الله؛ فلأخ رجن ولأصليّن في بيت المقدسء فبرأتء ثم تجهرت تريدٌ 
الخروجء فجاءت ميمونة تلم عليهاء وأخيرتنا بذلك» فقالت: اجلسى؟؛ 
اط 0 اك صلا 
فكَلٍ ما صنعت» وصل في مسجد الرسول وك فإني سمعت رسول الله َك 
يقول: «صَلَاةٌ فيه أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ في سِوَاهُ مِنَ الَسَاجِدِ؛ٍ إلا مَسْحِد 
الكَعبَة)7". 

فهذا أفتاة النبيٌ يك ب| يقوم مقامٌ المنذورء إذ كان أفضل منه» ولم يأمره 
بكفارة اليمين؟ لفوات التعيين. 
بكفارة يمين» فدلٌ على أنْ البدل المجري في الشرع كافٍ. 

فإن قيل: فلو نذر المعضوبٌ”" أن يحجّ» هل تقولون: يقيم عنه مَن بح 
عنه ؟ 

قلنا: نعم» بطريق الأولى؛ فإنه إذا كان الحج المنذورٌ يفعل بعد الموت» 
ويُفعل الصومٌ المنذورٌ في الحياة بعد الموت» فلأن يُفعل المنذورٌ في الحياةٍ مع 
العجز أولى؛ لأنه يُمكنه أن يح عنه الفرض في حياته؛ فالنذر أولى. 

فإن قيل: فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم: أنه يُصام عنه؟ 

0 500 5 دن . اع 

قيل: محتمل» ولكن ذاك له بدل شرعي؛ وهو: الإطعام إذ لم يؤمر أحد 


.)01١()1795( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) هو (الزَّمِنْ) الذي لا حراك به. أقعدته الزمانة عن الحركة.‎ 


أن يصومَ عن أحدٍ في الحياة» والبدلٌ في ماله أولى منه في بدن غيره. 

وأما قوله: «مَنْ تَذَّرَ تَذْرًا كَ يُطِقَه؛ فَكَفَارَتُهُ: كَفَارَةٌ يَمِينَ)”"؛ فذاك إذا 
م يفعلٍ المنذورَ ولا بَدَلَه فيكون مما لم يوف بنذره فعليه كفارةٌ يمين؛ لأنَّ 
كفارةً النذر كفارة يمينٍ؛ كما رواه مسلم'". 

فهذه الطريقةٌ تجمع بين الأحاديث والآثار وعليها تدلٌ الأصولٌ الثابتةٌ 
وتتّفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الموضع مما وقع الاشتباةُ والإشكالٌ فيه» في نقل الأحاديث وفتاوى 
الفقهاء. 


و 








[فصل] 

وأما اليمين: فلو حلف ليفعلنَ شيئًا وعجز عن فعله بغير تفريطٍ منه؛ 
كمن حلف ليضر بن عبدّه غداء فيات العبدٌ قبل الغدء أو مات مِنّ الغ قبل 
التمكّن من ضربه؛ فهذا في حنثه قولان معروفان للفقهاء. 

فمن حدّته؛ فجعل العجرّ في اليمين والنذر سواء. 

ومن ل ينه : فقياس قوله: أنه لا يجب على من عجز عن المنذور وبدله 
كفارةٌ يمين. 

والكتاب والسئَّةٌ يدلان على أنَّ الحانتٌ عليه كفارةٌ يمين بأيّ طريق كان 
الحدْتْ» ولو كان العجرٌ عُذْرا؛ لكان المانحٌ الشرعيٌ عَذرًا. 

ومعلوم أنَّ من حلف ليفعلنّ معصيةٌ؛ فعليه كفارةٌ يمينٍ إذا لم يَفْعَلها 
عند جماهير العلماء» ولذلك كان مَن حلفَ لا يفعلٌ واجبًا -كالُولي- عليه 
كفارةٌ يمين. 

وقد ثبت في حديث عقبةٌ بن عامر, عن النبيّ كل أنه قال: «كَفَارَةٌ 
الَذْرِ: كفَارَة يَمِينِ 

وقال عقبة بن عامر: «الَدرُُلْفَة”"؛ فلا بُدَ لكل ناذر من فعل المنذور, 
أو ما يقوم مقامّه أو الكفارة» وكذلك الحالف. 


00) 


)2000 تقدم تخريجه (ص١17).‏ 
(؟) ل أقف عليه. 


فإن قيل: أحمد يُوحِبٌ الحنتٌ على العاجز في الحلف بالله» والطلاق» 
وغير ذلك في المنتصوص عنه. ولا يجعل المكرّه حانثًا في المنصوص عنه؛ فلا 
سَوَّى بين المكره والعاجزء ى| سوى بينهما من سوى من أصحاب الشافعيّ 
وغيرهم؟ 

قيل: لأنَّ الأصول فرّقت بين العاجز والمكره في الأمر والنهي» فمن مي 
عن فعل شيء فأكرة على فعله الإكراة الشرعيّ؛ لم يأئم بذلك. 

والبر والإثمٌ في الأييان؛ كالطاعة والمعصية في الأمر» فا لا يأثم به المنهيّ 
لايحنث به الخالف. 

ومن أَِرٌ بِشىءٍ فتركه عجرا لم يكن حكمُّه حكمٌ من امتثله» بل كمن 
عليه دين فترك قضاءه؛ لكن لا إثمَ عليه؛ مع العجزء وسقوط الإثم لايُوجب 
أنَّهِ ممتثل فاعل للمأمور به. 

فكذلك الحالف لم يفعل ما حلف عليه إذا تركه عاجرّاء لكنّ الشارعَ ل 
يوجبُ على الإنسان ما يعجر عنه» وأما الإنسان؛ فقد يُوجِبُ على نفسه ما 
يعجرٌ عنه» وهذا يُوقٌّ عنه النذْرٌ بعد الموت» وهو عاجرٌ عنه. 

ولهذا أفتى الصحابةٌ بأنَّ الصلاةً المنذورةً تُصِلَّ عن الميت» بخلاف 
المفروضة:ء لكن إن كان عاقد اليمين نوى أن يفعلّ المحلوفٌ عليه إذا كان 
قادرّاء أو نوى ذلك الناذرء كان ذلك بمنزلة تقييد الشارع؛ فإنّه قيّد أمرّه 
بالاستطاعة. 

وأيضًا: فالرخصة من الله تعالى في تكفير اليمين تأتي على هذا كلّه. 








فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم»: حديث عمران بن حصين في 
ناقة ال ككلِِ التى أخذها المشركونَ وأخذتمها امرأقٌ ونذرت: إن الله نجّاها 
3 55 مانن 2 ساه 1 0 1 
عليها؛ لتنحرّهاء فقال النبينٌ يكلِِ: «لا نَذْرَ في مَعْصِيتَ وَلَا فِيَ لا يَمْلّكُ ابن 
5م . 
قال الشافعيٌ 4#0: وم يأمرها أن تَنْحرٌ مثلّهاء ولا أن تكفر. 
. و 3 . 0 ءَ 
قال: فبذلك نقول: إن مَن نذر مُتَبرُرًا" أ 
8 
ساقط عنه. 


ن ينحرّ مال غيره؛ فالنذرٌ 


ومن نذرما لا يطيق أن يعملّه بحال: سقط النَّدْرُ عنه؛ لأنّه لا يملكُ أن 
يعملّه؛ فهو ىا لا يملك ما سواه يقال”". 

يدل على هذا: أنَّ في (صحيح البخاري»: عن ابن عبّاس: 3 النبيّ عله 
رأى رجلا قائًا في الشمسء فقال: ١مَنْ‏ هذا؟». قالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذرٌ أن يقوم» ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, قال: «مُرُوة فَلْييْلِس 
وَلِيستَظِلَ» وَْتَكَلَّم وَلْيدِمَ صَوْمَهُ)9» وليس فيه أَنَّه أمرّه بالكفارة. 

وكذلك حديث الذي كان مادَى بين رجلين2. 


فهذه أحاديث صحيحةٌ ليبس فيها الأمرٌ بالكفارة لمن عجر ولا من نذر 


.)8(015541( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) نذر التبرر؛ هو: أن ينذره متقربًا إلى الله تعالى. ١فقي».‏ 

(*') كذافي الأصلين. ولعله «كمن لا يملك سواه» أو نحو هذا. فليحرر. 
(4) أخرجه البخاري .)517١5(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص 175). 


معصية يَعتقدها طاعة. 
قيل: هو كَل في هذا المقام كان محتاجًا إلى أن يِييَنَ أن مثل هذا النذر لا 
يُوقَ به» فإِنْ موجب النذر الوفاءً. 
فالناذر يعتقد أن عليه الوفاءَ بكلّ ما نذرّه» ولهذا كان هذا قاثّا ضاحيا 
صامنّاء وهذا يمادى بين رجلين؛ فين لهم: أن هذا النذرَ لا يُوقّ به. 
ركذلك في نّة النقة"» كه بين في ديت آخر: نا هذا لايمين فيه 
أي : لا يُؤمر فيه بالين كما في اسنن أبي داود» وغيره: عن حبيب المعام» عن 
ميراث؛ فسأل أحدّههما صاحبّه القسمة» فقال: إِنْ عَُدْتٌ تَسَاَلْنى القسمة؛ 
2 1 3 1 
فكُلُ مالي في رتاج الكعبة”"» فقال له عمر بن الخطاب: إِنّ الكعبة غَيةٌ عن 
7 4 2 * عن 7 0 5-2 نرم 
مَالِكَء كفر عن يمينِكَ» وكلم أخاك» سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ يَوِينَ 
عَلَيِْكَ» وَلَائَذْرَ في , مَعْصِيَة الب وََافي َطِبعَةٍ الرَّحِمء وَلَا يا لا مَيِك00". 
)2000 تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
(؟) رتاج الكعبة: بابهاء وكانوا يعبرون بذلك عن النذر للكعبة. 
() صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (77107) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» ,-)١9١/1١5(‏ وابن حبان في «صحيحه» (5755).: والدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف) (5/ 557 ,.)٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (54/ 2073777 والبيهقى 
في «السنن الكبرى») /٠١١(‏ 7 و١٠/‏ 2560» و«السنن الصغير» »23١9/5(‏ كلهم 
من طريق يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
أ لمسيب» به. 
قال شيخنا الألبانٍ في «مشكاة المصابيح» (719/7 - «هداية الرواة»): «ورجاله 
ثقات» لكن فيه إرسال» لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا عند أبي داود 5 








فعمر 2 يخبر عن النبيّ يك أنه نفى النذرّ واليمينَ في هذه الخصال؛ 
ومع هذا فتاه بكفارة يمينٍء وهذا من ف فِقهِ عمرّء وحسن فهوه لكلام رسول 
لله يك فإنه عَلِمَ أنَّ مرادّه نفيَ الوفاء» لا نف الانعقاد؛ أي: لا يوفى باليمين» 
ولا بالنذر في المعصية والقطيعة» ولا با لا يُملكء لم يرد به: أنه لا كفارة 

بدليل: أنَّ الحالف على ذلك عليه الكفارةٌ بذلك عند عامة العلماء» وهو 
من العلم العام الذي يَعرفه العامّة مع الخاصة. 

فإذا قيل: لا يمينَ في كذا؛ أي: لا وفاءً فيها؛ لم يرد أنََّا لا تنعقد ولا أنه 
لا كفارةً فيها. 

ومنه قوله تعالى: موا يمَة الصكتر إِنَهم 0 لكر 
[لتوية:15]! لم ترد لا تنعقد أيماثهم؛ فإنه قد قال: 8 ألا 

تَكَيُْوا أَيَمَسَهُمَ #4 [التوبة:”31]» وقال: ا 7 
عَهَدِحِمَ © [التوبة:؟1]» وإنما أراد: أئَّم لا يُوفون بأيياههم؛ ىا قال 5 


- (7”11747371/#8) من حديث ابن عمرو بسئند حسن». 
قال تنه في «الإرواء؟ (5/ 0175: الوسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض 
المحدثين». وقال: وني ساعه من عمر خلاف). 
وانظر -أيضًا-: «الإرواء) (5/ /01 7 و5/ 784 7اولا/ 5076). 
قال أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: الصواب: أن سعيدًا سمع من عمر لأدلة كثيرة؛ 
أودعتها رسالة مفردة؛ هي: «فصل الخطاب في ساع سعيد بن المسيب من عمر بن 
الخطاب». 


د 


- 


بوك مُؤْمِنِ إلا و لَاذْمَةٌ © [التوبة: 48٠١‏ أي: لا يوفون بالذَّمّة ول يرد أنه 
لا تنعقدٌ ذممهم وعهوذهم. 

وكفارةٌ اليمين كان معلومًا عند المسلمين ئها تجبُ على كلى من حنت؛ 
وإن حلفَ على معصية» وكان حنثه واجبا؛ ى) قال تعالى: «إيكأيها الَذِينَ 
َامَنوالا حر موأ يبت م1 أَحَلَّ أله كم ولا يدوا له لاحب الْمُعَيدِنَ 
)وكا رَدَفَكُمْ أقه لاطبا وَأتّهُوا 20510117 
كم َالَو يكم © [مائدة :40و 84]ء وقال: #ويكأيها الى لمتحم م 
مهلك يَنَى مْضَاتٌ روبك وه عَفور يحم( ]قد وض أله لكك ل لي زه َم 0 
[التحريم و7]» فقد نهى الله الرسول والمؤمنين عن تحريم الطيّيات وأمر في 
ذلك بالكفارة» وهذا يتناولٌ ما إذا حدّموها باليمينء باتّماق العلماء. 

فعُلِمَ: أنَّ كونَ اليمين على معصية ل يكن موجبًا عندهم: أنه لا كفارة 

وقد قال تعالى في آية الإيلاء: إن فو فَإنَّ الله عَمُور يحي # 
[البقرة:717] ول يكن تركّه ذِكْرَ الكفارة هنا بمُسقطٍ عنه الكفارة» ى) ظَنّه 
طائفةٌ من الناس» وهو القولٌ القديم للشافعيٌ» لاسيا مع قوله: ين لله 
طَودُ َس 4؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى: للم َم مآ آمل هه َك يت 
مَرْسَات َك وَأهه طَُوكضِّمٌ )قد وس مه لك َلََصَوَُم 4. فلم يكن 
ذكرٌ المغفرة والرحمةٍ بمُسقطٍ عنه الكفارة» بل فرضٌ الكفارةٍ عليه من مغفرته 
ورحمته؛ فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك؛ لكانت معقودةًٌ لا سبيل 
إلى حلّهاء وهذا خلافٌ موجب المغفرة والرحمة. 





م 


وأما تحليلُها بالكفارة؛ فهو من مغفرته -سبحانه- و رحمته. ولذلك قال: 
الاباك لهألو في وَلكن مواد بَاكَسَبَتْ فُلُوبَك © [البقرة:5؟71]» 
ولم يذكر الكفارة. 

فلما كان الله ورسولّه يأمر بالحنث في اليمين» ت تيئن: أنه لا يحبُ -أو: لا 
يجورٌ- الوفاة باء ولم يذكر الكفارة؛ لِأنّه قد ّنه في موضع آخرء وقد عَلِم 
ذلك المسلمون. ْ 

فقد ثبت عن اليك في #الصحيح»: من حديث عقب بن عامر؛ أنه 
قال: ١كَقَارَ‏ التَذْر: كَقَارَةٌ يَمِين ن)230. 

فكان هذا مما ت ني للمسلميت: أنَّ النذد رَيُكمّر كا نكم اليمنُ» وقد عَم 
ذلك المسلمون» وهذا كان المنقولُ عن الصحابة في النذر الذي لا يُوَقٌ به 
لعجز أو معصية: هو الأمر بالكفارة» وهم الذين رووا عنه: أنه لا نذر في 
ذلك؛ كا ذكرنا: أنَّ عمرَ ظه روى ذلك» وأفتى ذلك الشخصٌ بالكفارة, 
وكذلك حديث أب إسرائيل: رواه ابن عباس © 

وقد ثبت عنه من غير وجه: أنَّه أمر في نذر المعصية بالكفارة» وفي 
النذر الذي لا يُطاق بالكفارة» وجاء ذلك مرفوعا عنه في الحديث الذي في 
(السئن»» وقد صحّحه بعض الحفاظ©). 


() تقدم تخريجه (ص ٠‏ 17). 


20 تقدم تخريجه (ص118). 
(9) تقدم تخريجه (ص15١).‏ 
2 تقدم تخريجه (ص67١).‏ 


وأمرٌ بالبدل إذا كان له بدلٌ» ى) أمر في الذي نذر دح نفس بكبش . 

وأمر مَن حلف به بكفارة يمينٍ؛ ذكره الخلّال في كتاب «الجهاد) من 
(جامعه»» عن حنيل: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا قتادةٌ عن زرارة: أن 
رجلا أتى ابن عبّاس فقال: إن نذرتٌ أن أَعرُوَ الروم» وإنَّ أبويّ يمنعاني؛ 
فقال ابن عباس: أطع أبويكَ؛ فإنَ الرومَ ستجدٌ من يَعزُوها غيرك؛ وكَمّر عن 
يمينك237 . 

قال حنيل”": قال عمّى -يعني: أحمد بن حنبل-: قال ابن عباس: «كمّر 
عن يمينك". 

وقد علم: أنَّ هذا نذرٌ معصية؛ فأمرّه بالطاعة» وأوجب عليه الكفارة. 

وحديث الناقة: رواه عمران بن حُصِينِ”» وهو كان يأمر أنَّ النذرَ 
المعجورٌ عنه بالكفارة» ويأثره عن النَِيّ يله ويأمر -أيضًا- في نذر المعصية 
بالكفارة. 


وقد رُوي عنه: أنه أثر ذلك عن النَيّ يله ولكن قد تكلم في إسناد 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الله -الحسين بن حرب- المروزي في «البر والصلة» ,)/١1(‏ والخلال 
كا ذكره المصنفء وإسناده صحيح. 

(؟) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد. كان ثقة ثبت 
قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير 
شيء» وإذا نظرت في مسائله شبهتها في خُسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١ 57 /١(‏ 

زفرة تقدم تخريجه (ص٠5١).‏ 








/ 


المرفوع» وقد ذكرتٌ أسانيدَ ذلك في غير هذا الموضع”"؛ رواها البيهقيٌّ 


وعدّلها©. 

ثم قال البيهقيُ”": وأصحٌ شيءٍ فيه: عن الحسن: ما أخبرنا -وساق 
بالإسناد الثابت من حديث همّام- عن قتادةه عن الحسنء عن مَبِّاجٍ بن 
عمران البُرْحِي: أَنَّ غلامًا لأبيه أَبَقّ» فجعل لله عليه: لثن قَدِرٌ عليه لِيَفْطَعَنَ 
يدّهء فل قَدِرَ عليه بعثني إلى عمرانَ بن حصينء فسألته» فقال: إن سمعتٌ 
رسول الله يَكِِ كان يحت في خطبته على الصَّدقَةَ» وينهى عن املد فقال: قل 
لأبيك: فَلْيَكَمْر عن يمِينِهء وليتجاوز عن غُلامه9». 


3 


قال البيهقى: وهذا إسناد موصولٌ إِلّا أنّ الأمر بالتكفير موقوفٌ على 


.)١5٠ص( انظر ما تقدم‎ )١( 

(5) انظر: «سنن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 54 - وما بعدها). 

9) انظر: «سئن البيهقي الكبرى» .)7١/١١(‏ 

(84) ضعيف - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١0819(‏ عن معمر -ومن طريقه ابن 
حبان في «الثقات» (5/ ».)0١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير) -)041/5177/١14(‏ 
وأحمد في «مسنده» »)١9845(‏ والطبراني في «الكبير؛ )047/7١17/١14(‏ عن 
سعيد بن أب عروبة» وأحمد في «مسنده» ».)١98557(‏ والطبراني في «الكبير) 
(017/7/148) -ومن طريقه المزي في «تبذيب الكال» (751/00)- 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )07/١/١١(‏ و«السئن الصغير» (5/ 2١١17‏ عن همامء 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (87 و4 2060» كلهم -بطرقهم المتعددة- عن 
قتادة» عن الحسن البصريء عن هياج بن عمرانء به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف» هياج بن عمران مجهول كما قال علي بن المديني» والذهبي. 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (”/ 7 .)١٠١‏ 


عمران بن حصين» وسمرةً بن ججندب”. 

قلت: وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمدٌ في إفتائه: في نذر المعصية 
بكفارة يمين. 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قولٌ من يقول: «النذرٌ نذران: 
فَنذرٌ لله ونذرٌ للشيطان» ف] كان لله؛ فعليه الوفاء فيه» وما كان للشيطان؛ فلا 
وفاء فيهء وفيه الكفارة؟)200. 

قال أحمد: النذرٌ للشيطان؟ هو: المعصية» وعليه الكفارةٌ فيه» على حديث 
الميّاجء وحديث عائشةً -حديث الزهري-”» وما كان لله؛ قفيه الوفاء إلا 
أن يكون مُعَذَبًا لنفيسه» في نحو حديث أخت عُقبةَ: كفّر عن يمينه» وَرَكِبَ» 
وإن كان معنأه اليمين؟ فليكفر يمينه. 

قال إسحاق: كا قال ). 


وأحمد احتج هنا بحديث عائشة» ولكنه تبين له بعد ذلك ضعفه!". 


() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .077/١١(‏ 

(؟) انظر ما تقدم (ص54١).‏ 

(9) وهو قوله يَْوْ: ١لا‏ نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين». 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصورء المعروف 
بالكوسج (5/ 5177؟). 

)2 صحيح - أخرجه عبد الله بن المبارك في «مسنده) )١95(‏ -ومن طريقه أبو داود 
الطيالسي في لمسنده» :.)١80481/(‏ وأبو داود في «السئن» (579)» والنسائي في 
«المجتبى» (78*5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /97١(‏ 19)-»: وأحمد في المسنده) 
(55094)» والترمذي في «السنن» (15؟67١)‏ -ومن طريقه ابن الموزي في سه 








قال أبو داود في (سئنه»): ااسمعت أحمد بن حنبل يقول: الأفسدوا علينا 
هذا الحديث). 

قيل له: وصمّ إفسادٌه عندك ؟ وهل رواهغيرٌ ابن أبي أويس؟ قال: «أيوب 
كان أُمثِلّ منه» -يعني: أيوب بن سليمان بن بلال-» وقد رواه أيوب»7©. 

يعني: رواه عن أبي بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي 
عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سليان بن أرقم. 

وهذا الحديثٌ قد تكلَّم عليه أهلُ العلم بالحديث الذي تقبوا عن إسناده؛ 
كالنّسائي» ومحمد بن جرير» فوجدوا باطن أمره: أنَّ الزهريٌ أرسله عن أبي 
سلمة» عن عائشة» ثم وجدوا الزهريّ قد رواه عن سليان بن أرقم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» وسليمان بن أرقم فيه ضعف. 


- «التحقيق في مسائل الخلاف») (؟/ 787)-» وابن ماجه في «السنن» (6؟١5),‏ 
والنسائي في «المجتبى) (5 787 و7877 و 787737 و32878)» والطحاوي في (امشكل 
الآثار» )١1١104(‏ كلهم من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزهري به. 
وأخرجه أبو داود (؟4 ؟")» والترمذي »)١670(‏ والنسائي (78179) في اسننهم)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ »)75١59(‏ و«شرح معاني الآثار»؛ ))541١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (5 ».)5١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «ذكر الأقران» (5 4 5)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)2594/٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /1١١(‏ 0554 
كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أب كثير» 
عن أبي سلمة: به. 
قلت: وفي الحديث كلام كثير لأهل العلم كا بيّنه المصنف كتلثة» وقد كتب فيه بحثًا 
موسعًا شيخنا الإمام الألباني في «إرواء الغليل» (5090)» وترجح له تصحيحه؛ 
فانظره غير مأمور. 

.)7/( انظر: «سنن أبي داود)‎ )١( 


فوجدوا علي بن المبارك والأوزاعي قد رووه عن يحبى بن أبي كثير» عن 
محمد بن الزبير الحنظلي» وعن هذا رواه ثقات الناس؛ كحماد بن زيد» وهذا 
حديثه فيه أفراد وغرائب. 

رواه يحيى بن أبي كثير وحماد بن زيد عنه» عن أبيه؛ عن عمران0"©. 

ورواه عبد الوارث بن سعيد: حدثنا محمد بن الزبير» عن أبيه: أنَّ رجلا 
حدثه: أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حَلف أنَّه لا يُصلٌ في مسجدٍ 
قومه؟ فقال عمران: سمعثُ رسول الله َك يقولٌ: ١لَاتَذرَ‏ في مَعْصيَِ اله عرَ 
وجل وَكَفَارتَُ: كَفَارَة يَوِين)7". 

وروا ابن جرير: حدثنا محمد بن الزير» يحدث: أن عمران بن حصين 
ذكر أَنَّ النبىّ يكلِِ قال: ١لَانَذْرَ‏ في العَضَبء وَكَقَاوَئُهُ: كَفَارَةُه َينِ)7". 

قال معتمر: قلت لمحمل: حدَككه من صيعَه من عمران؟ فقال: لا 
ولكن حدتَنيه رجل» عن رجلٍ يأثر عن عمران. 

قال: وأولى الأسانيد التي رُويت في ذلك عن محمد بن الزبير: حدّثني 
أبي: أ أنَّ رجلا حدّئه: أنه سأل عمران بن حصين عن رجلٍ نذر أن لا يَسْهِدَ 


.)7١ /٠١( انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)7١/١١(‏ 

فر ضعيف - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠ /١1/(‏ 486 و46 ة) والحاكم 
في «المستدرك) (5/ 0 »)73١‏ وابن عساكر في «تاريخه) (07/ ٠‏ و37) من طرق عن 
محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه؛ به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيفء محمد بن الزبير لا تقوم به حجة» وأبوه لم يسمع من 
عمران. 








: 3 5 00 ]ار له د 2.1١‏ رك 4 ف 
الصلاة في مسجدٍ قومه؟ فقال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «لا نر في 


عَضَبء وَكَقَارَيُهُ: : كَفَارَة ين" 0 


ورواه من طريق خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن 


رجل. 


6 ع2 2 ىو 2 

واختار ابن جرير: أن الكفارةً فيه مستحبة» وليست واجبة؛ لعدم صحَة 
الحديث. واختاره في نذر العاجز عن اَْدّي؛ لثبوت الخبر بذلك عنه من 
حديث أنس”"» وقال: إِنْ حديث الزهريٌّ أوهى إسنادًا من هذا. 


وبهذا الحديث: احتجٌ القاضي أبو يعلى'"» وأبو محمد وقد رواه ابن 


)١(‏ ضعيف - أخرجه -بهذا اللفظ-: أحمد في «مسنده» (205405). والنسائى في 
«المجتبى) (2328557)) والطبراني في «المعجم الكبير» »))584/7١١/١14(‏ وإسناده 
ضعيف؛ فيه محمد بن الزبير. 

() هو محمد بن الحسينء القاضي أبو يعلى البغداديء ابن الفراء» الإمام العلامة» شيخ 
الحنايلة» صاحب التصانيف المفيدة في المذهب» ولد سنة (8١٠اه).‏ 
أفتى ودرّس وتخرج به الأصحابء وانتهت ت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق 
في زمانه. توفي سنة (08 4ه . انظر: رن اسير أعلام النبلاء؟ ! (69/1). 
الإسلام؛] أبو محمد لمقدسى» صاحب كتاب: «المغنى» لمك و«الكافي», شب شيخ 
الحنابلة وعمدتهم» ولد سنة 5١(‏ 0ه). وتوفي في 5١7 ٠(‏ ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟71/ .)١758‏ 

)0( هو الإمام. القدوة» العايد» الفقيه» المحدث» شيخ العراق» أبو عبك الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطَّةه مصنف كتاب: «الإبانة الكبرى») 
في ثلاث مجلدات. انظر: «سير أعلام النبلاء» (079/15). 


وهذا المتن يروى بإسنادين من حديث عمران» ومن حديث ابن عباس» 
وليس في رواته منَّهم» ولااهو مخالف لا نقلّه الناسٌ؛ فيكون حسنًا. 

ونقل الأئمة له عن محمد بن الزبير» وتبيينه أنَّهِ ى يسمعه ممن سمعه من 
عمران: دليل على ورعه وعدله؛ لكن لم يكن حافظاء فإذا رُوي من طريق 
آخر كذلك كان حسّاء لاسيم| مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم أفتوا 
به. 

ورواه الثوري» عن محمد بن الزبير» عن الحسن» عن عمران؛ قال: قال 
رسولٌ الله عَلَاق: «لَاتَذْرَ في مَعْصِيََ وَكَفَارنهُ: كَفَارَةيَين). 

هكذا رواه سفيان: عن معاوية بن هشام» عن الثوري في «جامعه», 
ولفظه: «لَاتَذْرَ في مَعْصِيَةِ أوْ عضب وَكَقَارََةُ كَفَارَةيَين). 

وفي لفظ: «وَلَاني غَضَب). 

وهكذا لفظ معاوية بن هشام» وعمرو بن سعيد عنه» من رواية أبي 
كريب عنهماء وعنه ابن جرير» وذكر الإجماعَ على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. 

ورواه محمد بن إسحق بن محمد بن الزبير» عن رجل صَحِبَّه عن عمران 
بن حصين؟ قال: قال النبيّ عَكنة: « لتر تَذْرَان: قا كان مِنْ تَذْرِ في طَاعَةٍ اللّه؟ 
َذَّلِكَ فِيْهِ الوَقَا وَمَا كَانَّ في مَعْصِيَة الله؛ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ قلا وَقَاءَ في 
وَيُكَفدَُ مَا يُكَفدْ اليَعِينَ)20. 


ةُ 2 هّ ص ٠‏ 2 
فالحديث معروف بمحمد بن الزبير» وعنه رواه أتمة الناس؛ كيحيى 


.)١١ تقدم تخريجه (ص؟‎ )١( 








ابن أبي كثير» وسفيان» وحماد بن زيد» ومحمد بن إسحقء. وعبد الوارث بن 
سعيد وكلّهِم روه عن عمران بن حصينء لكن الف عليه في إسناده؛ 
ويُشبه أن يكون عنده بإسنادٍ جيّّد لكن م يضبطة؛ فإنَ الثابتَ عن عمران بن 
حصين يُصدّق هذاء حيث أفتى من نذْرٌ معصيةً بكمّارة يمين. 

وفي مراسيل الحسن: عن النبي وَلْةْ: «كَفَارَةٌ التَذر: كَفَارَة يَمِينِ)20. 

وفي حديثه عن عمرانّ في نذر العاجز عن المشي : ١أَنْ‏ عَبِدِي هَذيا70". 

وعمران هو الذي روى حديث ناقة النبي ع الذي في الصحيح 
مسلم»”"» وفيه: أنَّ النبيّ يكل قال: «لا تَذْرَ في مَعْصِية وَلَا فيه لَا يَمْلِكُ ابن 
آدَم». 

وفي لفظٍ: ١لا‏ وََاءَ لَِذْرِم9. 

وكذلك ابن عباسء كان يفتي في نذر المعصية تارةً بالبدل» وتارةً بكفارة 
يمين» وكذلك في النذر المعجوز عنه» وهذا من أثبتٍ الإسنادٍ عن ابن عباس» 
وكلاهما مروي عنه في (السنن)* 2 عن التي علد 


وهو الذي روى حديث أبي إسرائيل في نذر المعصية". 


.)11١ ١ والحديث تقدم تخريجه (ص‎ »)7/١/٠١( انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١ 
(؟) تقدم تخريجه (ص156).‎ 

() برقم )١1541(‏ (8)» وقد تقدم (ص114١).‏ 

(:) أخرجه مسلم .)8()1١541(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص١156١).‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص178). 


وعمر بن الخطّاب يروي عن الَِيَ كل أنه قال: لا نَذْرَ و يمن فى 
مَعْصِيق وَلَافي فَطِيعَةِ رَحْمء وَلَافِيَا لا يَمْلِكُ ابن 1م)0©. 

ويفتي في ذلك بكفارة يمين. 

وابن عمر -أيضًا- أفتى في نذر المعصية بكفارة يمين!"» وكذلك سَمَرَة 
بن ججندب”” 

فالذي عَلِمته عن الصحابة في نذر اللجاج والغضبء وفي نذر المعصية» 
وفي النذر الذي لا يُطيقه: أئَّمِيُفتون بكفارة يمين لكن يُفتون بالبدل - أيضًا- 
والنذورٌ الثلاثةٌ مختلفٌ فيهاء وما علمثُ عنهم فيها إلا ما ذكرثُ. 

وأما قول القائل: إِنَّهِ موقوفٌ على عمران وسَمُّرَة فيقال له: عمران هو 


الذي روى عن الي يك قصة ناقته» لا نَدَرَتِ المرأة لَتَنْحَرَئََاءِ فقال لبي 
2 ١لَانَذْرَ‏ في مَعْصِيََ وَلَا فيا لَا يَمْلِكُ ابن آ5م)9. 


وعمران أعلمٌ بها سمع من النبيّ َك من تأر عنهء فلو كان هذا الكلام 
يُفَهَمُ منه سقوطٌ الكفارة؛ ل يَأَمرْ رْ عمرانٌ بالكفارة» بل أَمْرْهُ بالكفارة دليلٌ 
على أَنّه كان عنده في ذلك عِلَّم. 

وقد روي عنه مرفوعًا إلى ال كَل أنه قال: ١لا‏ تَذْرَ في مَعْصِيََ 


وَكَقَارَ نهُ: كفَارَةٌ يَوِنِ). 


.)١16ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١10 (؟) تقدم تخريجه (ص‎ 
.)١9721١صر( تقدم تخريجه‎ )9( 
.)١15ص( تقدم تخريجه‎ ):4( 








رواه أحمد. والنسائيء والبيهقي» وغيرهم. 

وروي عنه -أيضًا- مرفوعا إلى النبيّ كد «التَذْرٌ َذْرَانِ: عا كَانَ في 
طَاعَةٍ الله؛ فَذَّلِكِ فِيهِ الوَقَاء وَمَا كَانَ في مَعْصِيَة الله فَذَلِكَ لِلشَّبْطَانِ وَلاَ 
وَكَاءَ فيه بُكَفْرْهُ ما يُكَفَرُ اليَعِينَ)20. 

والثابت عنه في فتياه يُوافق هذا المرفوع عنه» وقد روي ذلك عن الحسن 

وروى ابن وهب في «موطته»: حدّئني يحبى بن عبد الله بن سالم» عن 
عبيد الله بن عمرء عن مُبارك بن فضالة» عن الحسن: أنَّ النبيّ يل قال: 
«كمَارَةٌ التَلْرِ: كَمَارَةُ يَمِين ن00". 

فهذ لمرسلٌّ عن الحسن يدل على أصل علم عنده بهذا الحدديث» إن كان 
سَوِعَه من عمرانّ» وإلّا؛ فقد ين في ُتياه: أنَّيَِنّه وبين عمران تقد وقدماءً 
البصريين الذين صحبوا عمرانٌ من أهل الخير والدّين. 

وحديث أب إسرائيلٌ قد رُويَ فيه: «وَلَيُكَمْر). 

رواه البيهقي من حديث محمد بن كُريب» عن أبيهه عن ابن عبّاس 
قال: قال أبو إسرائيل بن قشير: إن كان تَدَّرَ أن يقوم ولا يَفْعْدَه ولا يستظل 
ولا يتكلّم فأتى النبيّ يكل فقال له النبيٌ يكل «افْعُل وَاسْتَظِلَ وَتَكَلَّما 
وَكَفر». 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 5 .)١5‏ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «موطأ ابن وهب»» وهذا ضعيف فيه علل» وقد تقدم تخريجه 
(ص١7١1).‏ 


قال البيهقيٌ: ١‏ محمد بن كريب ضعيفٌ» وعندي أنَّ ذلك تصحيفٌ» 
وإنا هو: ااصم)؛ كا ف سائر الروايات)7". 

قلت: أما المرفوع: فالله أعلمٌ بباطنه» ولكنْ لا ريبَ: أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس: أت أَمرا بكفارة يمين في نذر المعصية والعجزء وهما اللذان رويا 
عن النبيّ يك أنه ممى عن الوفاء في هذا النذرء وكذلك غيرُهما من الصحابة؛ 
مثل: عقبة بن عامر» وهو الذي روى حديث أخبنه 7" وقال: كان يقول: 
«التَذْرُ حَلّفٌ)2707, ورَوَى عن النبي يلهِ؛ أنه قال: ١كمَارَة‏ التَذْر: كَفَارَةيَمينا. 

وكذلك سَمْرَةُ بِنُ جندبء وعمرٌء وغيرُهم لا أعلم من الصحابة مَن 
أسقطً النذرٌ مطلقًا بلا بدل» ولا كمّارة» لافي عجزء ولا في معصية. 

فدلٌ هذا على أنَّه كان من المعلوم عندهم: أَنَّ من لم يُوَفٌ يكم كما كان 


كاري 540 ري 
«أن كفارّة النذر: كفارة يَمِين). 


ع 


ولأئَّهم قد فَهِمُوا من كتاب الله: أَنَّ من حرَّم حلال الله؛ فعليه كمّارةٌ 
يمين» أو غيذها. 

وهذا لم يُعرف عن أحدٍ من الصحابة: أنّه جعل تحريمَ الحلالٍ لغوّاء بل 
جمهورهم كانوا يجَعلُوئّه يمينا ويجعلون فيه الكفارةً المْلّظةٌ -كفارة الظهار-» 
أو الكفارة الأخرى؛ وهي: كفارة اليمين المطلقة؛ ىا نُقل ذلك عن الخلفاء 
)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 0726). 


(9) تقدم تخريجه (رص57١).‏ 








الثلاثة: أبي بكر وعمر» وعثمان» وعن ابن مسعود. وابن عباس وغيرهما. 

ومنهم من كان تبعَلّه طلاقّاء ى) تُقل عن عل وزيدء وابن عم ولم 
يُنقل عن أحدٍ منهم أنَّهِ جعلّه لغرّاء لكن بعض التابعين قال ذلك؛ ىا تُقل 
عن مسروق. 

فدلْتِ الآثارٌ المتقولةٌ عن الصحابة على أنَّ تحريم الحلال عندهم عقدٌ من 
العقودء فيه الكفارةٌ أو الطلاقٌ. 

والنَّدْرُ عقد من العقودء كا أنَّ اليمِينَ المعروفة عقدٌ من العقودء وأنّ 
هذه الأيهان حميعًا لا يد فيها من البرّ» أو الكفارة. 

ولكن الذين بعدهم ل يكن لهم فقههم وعلمهم؛ فظنوا: أنَّ بعض ذلك 
خارج عن مسمّى اليمين؛ فمنهم: من أخرج تحريم الحلال. 

ومنهم: من أخرج النذر. 

ومنهم: من أخرج بعضّ الأيان. 

وهذا كم أنَّ الله نا ذكرٌ الخمرٌ والميسرٌء كان الصحابةٌ أعلمَ بمعاني كتاب 
الله من بعدهم. 

فعلموا: أنَّ كلّ مُسكر خرٌ؛ فحرّموا كلّ مُسكرء ولم يثبت عن أحدٍ من 
الصحابة: أَنّهِ أباح شرب مُسكرء لكنّ طائفة من بعدهم قَضُرٌ فَهِمُهم عن 
هذاء فظنوا أنَّ اسم الخمر: هو لعصير العنب خاصّة! ك) ظنّ مَن ظن: أَنَّ 
اسم اليمين هو القَسَم بالله خاصّة! 


وكذلك الصحابةٌ: نبوا عن النَّردِ والشطرنج”©» وغيرهماء ول يبت عن 
أحبٍ من الصحابة أَنَّه أباح شيا من ذلكء فمَصُرَ فَهُمْ طائفةٍ ممن جاء بعدهم 
عن فَهمِهمء فظَنُوا: أنَّ بعض هذه الأمور خارجةٌ عن مسمى الميسر الذي 
حرّمه الله تعالى. 

وروى الال في كتابه عن جعفر بن عبد السلام؛ قال: قلت لأبي عبد 
الله -وقد كتبت عنه كتابت «المسح على الخفين)-. فكان فيه اختلافٌ عن 
عائشة وسعيدٍ بن جبير: أنهم لم يروا المسح. 

وكتبت عنه كتاب «الأشربة)»؛ فلم أر فيه شيئًا من الرخصة. 

قلت: يا أبا عبد الله! كيف لم تجعل في كتاب «الأشربة» الرخصة؛ | 
جعلتٌ في المسح؟! فقال: ليس في الرّخصة في المسكر حديثٌ صحيح. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع 0 : أنَّ وجوب الكفارة في النذر» وتحريم 
الحلال والحالف بقوله: أنا يهوديء أو نصراني؛ أولى من وجوب الكفارة في 
الحالف باسم الله؛ لأنَّ هذه الأيهانَ فيها من الالتزام بمثل حُرمة الأيانٍ أَعظمٌ 
مما في الحلف باسم الله. فإذا كان الحالفٌ باسم الله يجب عليه الكفارةٌ لما فيه 


)١(‏ أخرج مسلم في #صحيحه) (70؟5) )1١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب #: أن 
النبي َل قال: «مَن لَعِبَ بِالتَرَدَشِي فكأنّ) صبعٌ يدَهُ في لحم خنزير ودمه». 
وأخرج أبو داود في (سننه) (5978)» وابن ماجه في (سئنه) (7"17/757) من حديث أبي 
موسى الأشعري: أن رسول الله يل قال: من لعب النرد؛ فقد عصى الله ورسوله». 
وفي «موطأ الإمام مالك بن أنس» ١970(‏ - بتحقيقي) عن عبد الله بن عمر عإخطد: 
أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسرها. 

(0) انظر: المجموع الفتاورى)» (87/ لاه ). 








من مَتكِ حرمة اسم الله فا في هذه الآيهان -من هتك خرمة المسمَّى- أحق 
بوجوب الكفارة» فإنّ تحريم الحلالٍ تبديلٌ لحكم الله ليس هو من أمر الله 
ولو اعتقد معتقد: أنّهِ يُعيّدُ الدّين لكان كافرًا. 


ىا مور 


وكذلك التزام الكفر إن فعل كذا وكذاء فَإِنَّ ما عَقدَهُ لله أبلعُ ما عَعَدَه 


فقوله: لله علي أن أفعل» أبلغ من قوله: والله لأفعلن. 

فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارةٌ» فالحانث في ذلك أولى وأحرى. 

ويدل على ذلك دلالة مستقلة: أنَّهِ لو قصد بصيغة النذر اليمينَ» كان 
يمينا في مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

فإذا قال: لله علّ أن لا أَدْحَلَ هذه الدارء ونوى اليمين: كانت يميئًا؛ 
كما ذكره الحنفيةُ في كتبهم» ونقكّه عن أبي حنيفة: القدوري”"» وابن مازة”", 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسينء أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء الفقيه 
البغدادي» المعروف بالقدوري. 
ولد سنة (777ه)» ونشأ في بيت علم» حيث كان أبوه عالما ومحدثّاء فحفظ القرآن 
الكريم» وكان مُديًا لتلاوته» وتعلم العلوم الشرعية المختلفة» واجتهدء وفاق أقرانه 
حتى انتهت إليه رئاسة الأحناف بالعراق وبغداد. وتوفي سنة (/47 ه). 

(0) هو الإمام أبو حفصء عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري 
المعروف بابن مازَّة» شيخ الحنفية » وعالم المشرق. 
ولد سنة 50١(‏ ه)» وتفقه على يد أبيه العلامة أبي المفاخر حتى برع» وصار يضرب 
به المثل» وعظم شأنه عند السلطان» وبقي يصدر عن رأيه؛ إلى أن رزقه الله الشهادة 
على يد الكفرة بعد وقعة قطوان, وانهزام المسلمين» وتوفي سنة 5١5(‏ ه). 
وانظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (/ 947 7) لابن مازه. 


وغيرهماء وكذلك ذكره الغزالي”). 

ومعنى اليمين: أن يحض نفسّه على الفعل» فقوله: لله عَإِمَّ؛ كأنّه قال: 
يمن الله عَلَمَ أو: لَعَمْرٌ الله» أو: أَحلِفْ بالله» لا يقصدٌ بذلك التقرّبَ إلى الله. 

فيقال: إذا كان هذا اللفظ يوجبٌ الكفارةً إذا قصد به اليمين» فإذا قَصَدَ 
به النَّدرَ كان أولى؛ فإِنَّ النذرٌ فيه معنى اليمين وزيادة» وذلك: أَنَّ احالف 
مقصوده حضٌّ نفسه على الفعل» وقد وكَدَ ذلك بالحلف. والتّاذرُ -أيضًا- 
مقصودًه حضّ نفيه على الفعل» وقد وَكَدَ ذلك بقوله: «لله»» وهي فيها 
معنى القسم. 

ولهذا إذا نوى بها اليمينَ كان يميئًاء ولا فرق بين الناذر والحالف. إلا أنَّ 
الحالف لم يَقَصِدْ أن يتقرّب بفعله إلى الله» والناذرٌ قصدّ التقرّبٌ إلى الله وهذا 
القصد يزيد ذلك توكيدًا. 


)١(‏ هو الإمام الحاذق أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي 
النيسابوري الفقيه» الصوني الشافعي الأشعريء الملقب بحجة الإسلام» وزين 
الدين. 
ولد سنة (450 ه). وهو أحد أعلام القرن الخامس الهجري» صاحب كتاب (إحياء 
علوم الدين». 1 
وصفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (19/ 777) بقوله: «الشيخ» الإمام» البحرء 
حجّة الإسلام؛ أعجوبة الزمان.. صاحب التصانيفء والذكاء المفرط). 
إلا أنه تتنلثة كان غاليًا في التصوف. ومفرطا في نصرة مذهبه» حتى صار داعية له 
وكانت بضاعته في الحديث مزجاة؛ فقد أغرق كتابه «الإحياء» بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة على النبي كَل لكنه اقتراها وما افتراها! 


توف سنة 6٠00(‏ ه). 








اه 


وإذا قيل: إِنَّ الله لا يحبُ أن يُتقكّ تقرّبَ إليه بمعصية» فلم يوافق نذْره مراد 
الله في شرعه. 

قيل: والله لا يحبٌ أن يحلف به على معصية» بل هو ينهى عن ذلك؛ 
وا حالف به على فعل معصية يعلم أنَّها معصية أبغض إليه ممن نذرٌ له ما يراه 
طاعةٌء وإن كان ليس في نفسه طاعةً» فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارةٌ لما 
مَنَكَ من حُرمة اليمين التي يُبِغضُها الله» فهذا أولى بوجوب الكفارة» كا مَتَكَ 
من حرمة يمينٍ ونذر جميعًا. 

وعلى هذا: فكل ناذرٍ لمعصية إذا قصدّ توكيدٌ فعلها على نفيه؛ لا التقدّب 
بها؛ فهو حالف يجب عليه الكفارة باتّفاق أبي حنيفةً والشافعيٌ مع أحمد. 

وإن قصد مع ذلك التقرّب بها لجهله با معصيةٌ؛ ففي الكفارة النَرَاعٌ 

ثم إنَّ مالكًا وأبا حنيفة قد سلًّا في نذر ذبح الولدٍ: أنَّ عليه إما كبمّاء 
وإما كفارةً يمين. ْ 

فثبت اناق الفقهاء مع الصحابة على أنه لايَقَمُ كل نذر نذرّه للمعصية 
ُكمَرَاء لكن منهم من يُناقضُ» ومنهم مَن طرد الأصل» كما أنّهم اتفقوا على 
أنَّ الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يمينٌ» وتناقض من تناقض. 

وهذا التناقض شبيةٌ بتنوع المسمّى الشرعي في اليمين والخمر والميسرء 
ونحو ذلك؛ واختتلافٍ أجناسهاء وإفرادٍ بعضها باسم في عُرف الناس» فيظن 
الظّان: أنه خارِجٌ عن المسمّى» مع ثبوت المعنى فيه. 


[ فصل ] 
واليمين أصلّها: عقدٌ أحد الشخصين يميئه بيمين الآخر. 
وكذلك العقد أصلّه: عقلٌ أحدهما يده بيد الآخر. 
وكذلك مُسمَّى الصفقة: باليمين والعقد سواء. 


2 سل وه سسا 


7 نس مره سا 2 5 
ولهذا قال تعالى: لإبراءة مَنَ أ ورَسُولِوِإِكَ ألَذنَ علهّد هدم من من ألْمُمْرِكِنَ 
آ 2 أ ره حت ل سمه 


'(0سِيحوأ في الأرض أده ا أله مخ 
4 قوله: « إلا أت عَهَدكُم ون التفركن 12 شر 
يظهرُوا عليَكُْمْ عدا إلى قوله: كيت و 0 د 


و - وم 02 7 ا رك أ محل 
20 0 ا 1 


0 


4 1 وَلَا مد .. 4 -والذمة: العهدٌ؛ وهو: 
العقد- إلى قوله: إن حابأ وأقكامرا ألصسلزة وَءَاتَوا لكر َإِحْوفكُم 
في ايبن وَتْفَضَلُ الآبَتٍ لِمَوْوِ يَعَلَمُونَ (00 وَإن تَكَنْوَا لنَمَمَهُم من بَقَدٍ 
عَهَدِمِعَ وَطعَمَُا فى دِبِنِكُم فيلا آيِنَهَ ألكُنر إِنَّهُمْ لآ أَيَمَنَ لهم 
َعَلَّمُمَ ينتهُوب (0) ألا نورت َوْمَا تَكَيُْوًا أَيْمَدِتَهُمٌ ...© الآيات 
[التوبة:١17-1].‏ 

فذكر -سبحانه- أَوّلَا: البراءةً إلى المعاهدين» إِلَّا من كان له عهدٌّ إلى 


سه 


أجلء ثم لم يترك شينًا مما أوجبه العقدُء ولم يُعاون عدرًا؛ فَإنّه أمرّ بإتا 


ل 





عهدهم إلى مُدّتهِم. 

وهذا يِنٌ: أنَّ تلك العهود كانت يُطَلقةٌ » ليست إلى أجل مُعيّنء وهذا 
خلاقًا لمن قال: لا عيودٌ المهادنة لمطلقة ولا أن يقول: بتكم ما أَرَكُم لله. 

وادّعى بعضٌ أصحابنا الإجماع في ذلك» وليس بشيء. 

ثم إن -سبحانه- أمر عند انقضاء الأشهر ارم -وهي الأربعة التي 
كانوا نَسَأُوا فيها- أَنْ تَقتَلَّهم إذ كانوا قد تَسَنُوا أربعة» فلم جز قتلّهم قبلها. 

ثم ذكر: أنَّ من تاب» وأتى بالصلاة» والزكاة: وجب ديه سبيله. 

وذكر أمان المستجيرء ثم قال: كيف يَكوْنُ إلْمَتْرِححينَ عَهَدٌ .. 4 
إِلّامَنِ استثناةٌ من المعاهدين عند المسجد الحرام» فهؤلاء قد يكون استثناهّم؛ 
لتغليظ عهدهم بالمكان» كما استثنى العهد المُوَقَّت بالزمان» بخلاف اُطْلَق 
الذي ل يُوْجّل بزمان» ولا يُغلّظ بمكان» ولمذا قال هنا: تسَاسْتَقَمُوا لكي 
ََسْيَقِيِمُوأ فم ©. ولم يذكر لهم مُذَّة ىا ذكر لأولئك. 

وهذا كا أن الحرَمَ لا يَبْدَاُ فيه أحدٌ بقتال» بل مَن دخله كان آمنّاء إلا أن 
يبتدئ هو فيه الخيانة. 

فكذلك المعاهدٌ فيه عهدًا مطلقًاء لا يبتدئ بنقض عَهِدِه؛ إِلّا أن يبتدى 
هو فإنَّ ما كان مباحًا في غير الَرّم؛ فإنه يكون معصومًا في الخَرّم من دماء 
الصيد. والشجرء والآدميين. ْ 

فكذلك منها العهودٌ: ما يُباح نقضّهء وقتل أصحابه خارج الحرمء فإذا 
كان فيه: كان عهدًا معصومًا. 


م وام و 12 


وهذا بين : أن الأيهانَ تعَلُّ في الحرّم» وأن اليمينّ فيه» والعهود فيه» ها 
حكم التغليظ. 

ثم قال: «إحكيت وإن قثأ نحط انيزذ ايك لولازمة 4 

و«الإلٌ»: القرابة» و«الذْمَّة): العهد. 

ثُمّ قال عن هؤلاء المعاهدين: مون تَابُوَ وَأَقَامُوا ألصكوة وَدَاتَوا 
لكر ْنُك في لين . 

وهناك قال عن الذين لا عَهُدَ لهم؛ بل هم محاربون: #إكإن تَابوَأ وَأقَامُوا 
لصَلَوءَوءَ ابا أليَكوةَ محل ْلَه 4 [التوبة:ه]. 

وقال عن هؤلاء المعاهدين: فو كلاس ناكد قدي 
وَطعَمُوا فى دبيِحكُم فَقدلوا أيِنَهَ ألحكُفر إِنَهُمْ 51 أَبمنَ كه لَعَلَهُمَ 
ينهو 2107 أَلَا تفلن وما تكنو أيَمَدَهُمْ 4. 


- وحال تقض للعهد. 

وهؤلاء هم - والله أعلم- الذين لهم عهدٌ ثان. 

وهم الذين عُوهدوا إلى مُدَّةَ والذين عوهدوا عند المسجد الحرام, إذ 
من سوى هؤلاء قد ثُِدَ إليهم عهدهم؛ وصاروا محاربين؛ فلا عَهْدَ هم ولا 
يان تتكث. 


وقوله تعالى: «إكيّت وَإن : هرو عِكَِحكُم # يعود إلى جنس 








المعاهدين» يقول : هم لا يُوفون بالعهد لامع العجزء فأمًا إن ظَهَرُوا عليكم؛ 
فلا يَرشُون فيكم إِلّا ولا ذمّة 

ين ومع الهو ليون ما يننا وينهم مالي ومع هذا فقد 
قال: لإضَسْتَمَمُوا لكممَ دَآسْمَقبمُوأ لم #. وقال: موا يوم عَهَدَمْر ِل 
مُدَّحهِمَ » وقال في الموضعين «ؤاله مث انلقن 4 

وإذا كان كذلك؛ فهؤلاء المعاهدون ل يتقدّم هم إلا عهدٌ؛ وهو: | الذَّمَق 
وقد قال تعالى: 9 وَإن تَكْنَْالَنَمَتَهُم مَنْ بَمَدِ عَهَدِجِمْ © وقال: 8 آلا 
عيورت ما تكفا يتفز يَمَدمَهُمْ ©» فجعل تَقضّه تكثًا للأيهان» كما قال: 
إن ال بِبَايعُوئكَ اذ ايت هيد أنه َوقَ يد يهم هَمَن نكت وَإِنّمَاتَككُ 
عَلَ تَفْسِء #* [الفتح: ]1٠١‏ 

فالتكث: قش البايعق وإن ل يكن فها م بال بصيفة لقم وَإنَّا 
قالوا: بايعناك على أن لا َف أو على ا موت. 

وكذلك المعاهدة مع المشركين» لم يكن فيها قسَمٌّ باسم الله بصيغة القسم. 

بين ذلك: أنَّ الى يكل نا صالصٌ المشركين يوم الحديبية» كان لفظٌ 
الصّلح: «هذا ما قاضى عليه حمّدٌ بن عبد الله سُهِيلَ بن عمروء قاضاه على : 
وضع الحرب عشر سنين..» إلى آخره”"» فكان عقدًا كعقدٍ البيع والنكاح. 

وكذلك سائرٌ عهوده يل مع أهل الكتاب والمشركين» كانت من هذا 
الجنسء لم يكن فيها اللفظ المشهورٌ للقّسم باسم الله. 


م 01000 


وكذلك قوله: 1 وهأ بحَهَد أله إِدَا عنهَدثُمْ ولا تَقْضُوا الدَيْمَوَبَمَدَ 
توحكير ها وقد جلثم 7 جََلئ لله يكم كنا 4 [الدحل 4 أمرّهم أن يُوفوا 
بالعقودٍ التي كانوا ييتعاقدون بهاء وكانوا يُسمُّوتها: تالاه ويُسَحُونَ الرجل: 


حَليعًا. 


4. 


دي< مارج ؤو مور سه شر 


وقال: ولا لنَفُصُوا الْدَسمَبَسْدَ وكير هَا وَقَدْ بحاش اللَهَ عست 
ًا » ول يكن بصيغة القّسَم التي ذكرّها النْحاةٌ. 
ولهذا لم يقل: وقد أَقْسَمْتْم بالله» بل قال: إوَهَد جَعَلْنُمٌ للَّهَ عيَحكُم 
كيلا 4. 
كما عاهدٌ موسى -عليه السلام- صاحبٌ مَدِينَ على التكاح بخدمته 
ده المشروطةً. 


وقال موسى: «ؤوا 


12 أ[ مر و له 


مَانَفُولٌ وَحكيلٌ © [القصص:18]» ولم يتقاس| 


0 


بالله. 
وكذلك الذي دفع ألفَ دينار قرضّاء وقال: هَلَّمّ شاهدًاء قال: كفى بالله 
شهيدًا! قال: هَلّْمّ كفيلاء قال: كفى بالله وكيلا! فلم| جاءَ الأجل: نَقَرَ خشبة 
وألقى الذَّهَبَ فيها؛ لكفالة الله تعالى إيَّاه"©. 
وسمّى هذا: عهدًا لله؛ لأنَ كُلّا من المتعاهدين إِنَّ) اطمأنَ إلى محكم الله 
في هذا العهدء فهو عهدٌ أُمِرَ بالوفاء به» وتكمّلَ لصاحبه بنُصرته إذا نقضص 


4 


عهذه. 


00 أخرجه البخاري 7١77(‏ و191١75)‏ من حديث أبي هريرة 4#. 








ولهذا قال ابن عباسي: «ما تقض قومٌ العهد لعهد؛ | إلا أد دِيل عليهم للعَدوٌ و00 
قال تعالى: إهَمَن نكت فَإِنّمَايَكتُ عَلّ تَنْسِو © [الفتح:١٠].‏ 


وقد قال تعالى: ©#وَالْدبنَ عَتَدَتٌ أَبَسنْحكُم هَنَاوْهُمَ بم 


[النساء: *7]ء وهؤلاء الحلفاء» كئ حالفٌ الب عد بين قريش والأنصار 


(00 


0 


فى المدينة» دار أَمّْنه وهجرّته؛ وه : المؤاخاة الت كانت سنههو”"» وكانوا 
في المدينه» دار اميه وهجرنه؛: وهي : بينهم . وحابق 


صحيح - أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (474)» و«اعتلال القلوب» 
(©» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7255/5): ولشعب الإيان» (5/١؟)‏ 
كلاهما من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن ابن عباس موقوفًا 
عليه بلفظ: «ما نقض قومٌ العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهمء ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طقّف قومٌ الميزانَ إلا أخذهم الله بالسنين» وما منع 
قوم الزكاة إلا منعهم الله القَطْرَ من السماء» وما جار قومٌ في كم إلا كان البأس بينهم 
-أظنه قال-: والقتل». 

قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)5١19/١(‏ «وإسناده صحيح» وهو 
موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. 

وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ]23١ 947/505 /١1١([‏ مرفوعًا من طريق 
أخرى: عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي: حدئنا أبي» عن الضحاك بن 
مزاحم؛ عن مجاهد وطاووس.ء عن ابن عباس. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف يستشهد به. 

وقال المنذري في «الترغيب» )731/1/١(‏ : (وسنده قريب من الحسن» وله شواهد»». 
ومن شواهده: حديث بريدة بن الخصيب 4#5. 

انظر: «السلسلة الصحيحة» .)5١19/1١(‏ 

أخرج البخاري (7744 و204817) من حديث عاصم؛ قال: قلت لأنس بن مالك 


فد: أبلغك: أنَّ النبىّ كل قَالَ: الا حِلْففَ في الإسلام؟»؟ فقال: قد حالف النبيٌ يكل 


بين قريش والأنصار في داري. 5 


يتوارثون بها!". 

وقد يقول أحدُهم: عليناعَهُِ الله وميثاه» أو يقول: تُعاهةٌ له على هذا. 

ومنه قوله تعالى: 9# وَلَقَدَكانوا عدهدُوأ لَه ين مَل لا ولو ألا رَ 4 
[الأحزاب:6١]؛‏ وهذا: نَذّر. 

وكذلك قوله: لإ ميتم من عَهَدَ ل هَ لَيِبٌ ءَاتَسْنَا من فَضّلِه 
َصَدَمنَ ولََكْوينَ من لصحي ...4 الآيات, إلى قوله: ف مَأعَفبهُمَ مان في 


لوي ِل يو يلوه بع كلوقه مَاوَعَخوه وَيِمًا كاووا يكبت # 


[التوبة:ه/ا-/ا/ا27]1, 
وكان هذا نذرًا لله؛ وهو: معاهدةٌ لله ومعاهدةٌ الله من أعظم الأيّمانٍ. 
فاليمين والمعاهدة ونحو ذلك: ألفاظٌ متقاربة المعنى, أو مُتَفِقَةَ المعنى» 
فإذا قال: «أعاهد الله أن أَحجٌّ العام»؛ فهذا: نذرٌ وعهدٌ؛ وهو: يمينٌ» وإذا 
قال: «أعاهد الله أن لا َكَل زيًا»؛ فهو: عهدٌ» لكن ليس نذرًا. 


5 وأخرج البخاري -أيضًا- برقم )9/4٠(‏ من حديث أنس #5 قال: «حالف النبي 
كل بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة» وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني 


سليم). 


)00( أخرج البخاري (7793 و4080 و11417) من حديث ابن عباس 6 قال: «كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة» يرث الأنصاريٌ المهاجريّ دون ذوي رَحمه. للأخوّة 
التي آخى النبيٌ يك يبنهم؛ فلما نزلت: 4 وَلِكَُلٍ علا مولي © [النساء: 78]» 
قال: نسختها: وَالدنَ عَمَدَ . ت تكست 4 [النساء ا 

200 وفي سبب نزوها قصة لا تصح سندًا ولا متنًا. 
وانظر -تفضلا- كتابي: «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن 
حاطب 45 . 





فالأَييانَ: اسم جنسء إن تَضَمّنَت معنى النذر؛ وهو: أن يلتزم لله قُربة 
يَلرّمُه الوفاءً بها؛ لكونها نذرّاء وهنا هي عمد لله» وعهدٌ لله ومعاهدةٌ لله 
كالذين ذكرّهم؛ لأنَّهِ التزم لله ما يَطُلبه الله منه. 

وإن تَضَعّنت معنى العقود التي بين الناس وبعضهم -وهو أن يلتزم كل 
مِنَ المتعاقدين لالآخر ما اتّفقا عليه-؟؛ فهذا -أيضًا- مُعاقدةٌ ومُعاهدة, يلزم 
الوفاءٌ بهاء ما دام العقد باقيًا. 

ثم إن كان لازمًا؛ لم يج ئقضه. وإن لم يكن لازمّا؛ كان العاقدٌ مميرًا بين أن 
يَبقى عليه» وبين أن يَنْقْضَهءِ كمعاهدة النبيّ كل العهود المطلقةَ للمشركين» 
ومعاهلته ليهود خيبر» على أن يُقِرّهم ما أَكَرَهُمْ ه20 

وهذا إذا كان بمعنى قوله: تُقِرّكم ما شاء الله إقراركم؛ فهو كقولٍ 
الحالف: «إن شاء الله فمتى حَوَّههم لم يش الله إقرارهمء وإن كان بمعنى: ما 
أباح الله لنا ذلك؛ فإنّهِ يرجمٌ إلى حُكم الشرع. 

وقد قال الشافعيٌ وطائفةٌ من أصحاب أحمدَ: ليس لغير النْبِيّ َكلِ أن 
يُشترط هذا؛ لأنّ ذلك لا يُعلَم إِلّا بوحي. 

والصحيح: جواز ذلك؛ لأنَّ الأحكام الشرعيّة تُعرف بأدلتهاء فإذا 
كانت المصلحةٌ للمسلمين في الإقرار؛ فقد أَذْنَّ الله في ذلك» وإذا كانت 
المصلحةٌ للمسلمين في إخراجهم؛ فقد أَذْنَ اللهُ في ذلك, مع أنَّ الأشبة: أنَّ 
00 أخرج مسلم (1551) (5) من حديث عبد الله بن عمر #نشط؛ قال: لما افتتحت 


خيبر» سَألْثْ هودٌ رسول الله يل أن يُقرّهم فيهاء على أن يعملوا على نصف ما خرج 
ساس الله 7 
منها من الثمر والزرع» فقال رسول الله يكِ: «أِرّكُم فيها على ذلك ما شِمْنا». 


لَب يكل إن أراد الإقرارَ بتقرير الله؛ كقول الحالف: إن شاء الله كأنه قال: 
ركم ما شاء الله إقراركم» وهو ظاهرٌ اللفظ؛ فإنهم ما داموا مقيمين؛ فقد 
أقرّهم الله فإذا أخرجوهم؛ لم يُقِرَّهمْ الله. 

فهذه العقودُ والعهودٌ اللازمة لا يجورٌ نقضهاء والعقودٌ الجائزةٌ يجورٌ 
نقضهاء ولا كفارةً فيها. 

أما الثانية: فلانَ الله أَذِنَ فيهاء ولم يعقدها عقدًا لازمًا. 


0 2 تج ذوت 5 8# يوان تمع اه له هم 
وأما الآولى: فلآن نقضها من النفاق؛ كما قال النبى كَةُ: (أريع مَن كن 
. رج م وس مك سل هسم تفن وى مه كك | ل ا 0 ب ه مت اسلا ونشياس 
فيه كان متنافقاء وَمَنَ كانت فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة مِنّ النفاق» 
حتى يَدَعْهَا: إذا حَدَتْ كَذَْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا 
خَاصَمَ فجَرَ)”". 


5 1 0202 و و2 د وس صر سر © سر ]سس اسه 6 27 ان سم 22 
وقال: «ينصّب لكل غادر لِواءً يَومَ القِيَامَةِ عند استه» بقدر غدرَتِه) '". 


)١(‏ أخرجه البخاري (74 و5509)» ومسلم (08) )١١7(‏ من حديث ابن عمر و #ك. 
ه64 أخرجه البخاري (7184) من حديث عبد الله بن عمر مخض بلفظ: (لِكُلّ غَادِرِ لِوَاءٌ 
يُنْصَبٌ بِعَدَرَتِه يَوْمَ القِيَامَة). 
وفي لفظ آخر عنه: «لِكُلَّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةِ يُعْرَفُ به»: أخرجه البخاري 
(5955) ومسلم (17()11955). 
وهو عند البخاري (07"1857), ومسلم (107777) )١5(‏ من حديث أنس بن مالك ك. 
ع 3 00 
وأخرجه مسلم (1778) )١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4# بلفظ: «لِكُلَ غَادِرٍ 
لوَاءُ عند ايه يوم الِيَامق». 
7 50 سق سرصس هل إن الس #رم هك 2ه 2ه كل 
وفي لفظ آخر (1918) (11): الكل عَادِرِلوَاءيَوْمَ القيامَة» يرع لَهبِقدرِ عَذْرِو ألا 
وَلَا غَادِرَ أعظم غَدرًا مِنْ أمير عَامّا. 
المصنف». وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 








فالله تعالى لم يبح تَكْتَها؛ | أباح الْجنْتٌ في يحلفه الإنسانٌ لحضٌ نفسه أو 
لمنعها؛ فإن ذلك حقٌ له» فله أن يبقى على اليمين, وله أن يحلّها. 

وأما هذه؛ فلا سبيلٌ له إلى نَقْضِها وحَلّهاء ولا كفارة في ذلك؛ لأَنَّ ذلك 
أعظمٌ من أن يُكفر. 

وهذالم يوجب أكثرٌ العلماء كفارة في اليمين العّموس» وقتل العَمْدء لأنَّ 
الكبائرٌ لا كفارةً فيها. 

فإن قيل: فلو حلفَ بالله على تركِ فرضء أو فعلٍ كبيرة» وحَنّتٌ: لزمته 
الكفارةٌ؛ مثل أن يقولٌ: والله لا أَغْدُرُ بك ثم يَعْذّر به؟ 

قيل: إذا حلف بالله على ترك كبيرةٍ وفَعَلّها: لم يُكمّر. من جهة كونها 
كبيرة وإنما الكفارةٌ من الجهة الأخرى. وهي حَضّه نفسّهء أو مَنعُها باليمين» 
كما لو زنا بامرأةٍ في رمضانء فإِنَّ الكفارة لا تجب من جهة كونه زنى» بل من 
جهة كونه وَطِىَ في بار رمضان. 

وكذلك الذي حلفّ لا يَغْدّر وعَدَرَ: لا كفارة لغدره. ولكنّ الكفارة 
مضه نفسّه بالقسم. 

فهنا اجتمع عَهدانٍ ويمينان. 

أحدهما: التزامٌه للعاقد الآخر ما التزمّه له وهذا العهدٌ واليمينٌ لا 
كفارةً لَكْثِه ونّقضه. 

والثاني: حَضّه نفسّه على الوفاء. بقوله: والله لا أَغدِرٌ أو: لله عَإنَ أن لا 
أغدِرٌ مع أنَّ هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة يمينء بل يتقرّبٌ إلى الله بها أمكنه 


من الطاعات؛ ى) قال أحمدٌ في العَشْرء قيل له: فعش كمّاراتِ؟ قال: أعظم. 

وسبب هذا: أن هذا صار عهدًا مُوْكّدًا يحبُ الوفاءٌ به والئَِن له إِنّ) 
أمرٌ بالتكفير إذا رأى غير اليمين خيرًا منهاء فقال: «مَْ من حلف عل تمين. 
رَأَى عَبْرَهَا كَْرًا نه فَليَتٍ الذي هُوَ حزن وَليكَمَر عَنْ يَمِينو)"". 

فاليمين الْمكفّرةٌ تعود إلى حضّه ومَنعه» وهو بمنزلة 7 ونميه» وهذا 
نوع غيدُ ما التزمّه لله من النذر» وعلّقه بالعقود؛ فهذا لا بد من الوفاء به وإن 
تَقَضَ ما عاهد علية الله» وعاهد عليه بحلفه. 

فهذا لا ب تَرَفَعٌ | ِثْمّه الكفارة المشروعة بل يتقرّبٌ إلى الله بالطاعات» 
بخلاف نذر العاجز؛ فإنَّ الله لم يُوجب عليه ما يَعجِرٌ عنه» وبخلاف نذر 
المعصية؛ فإنَّ الله نهاءٌ عن فعله؛ فهذا تَحِلّ الكفارةٌ عقدَ يمينه» كا جل عقدَ 
يميه على فعلٍ مُباح. 

وأما يميه عليه؛ يجت الوفاء به؛ فالكفارة لا كين ذلك العقت وإذا 
حنث ل تَكْفبِ الكفارةٌ في رفع إثمه. 

فإذا قال: والله لا أَقَثْل أو: لا أشرّبُ الخمرٌء أو: لا أسرقء أو: لله عَلنَ 
أن لا أفعل هذاء أو: عَلنَّ عهدٌ الله أن لا أفعل هذاء أو: أعاهد الله أن لا أفعل 
هذاء فإذا خالف هذا العهدَ: كان ما أتى به أعظمَّ من أن ترفعه كفارةٌ» وهو 
كالذي يرن بامرأةٍ في رمضان. 


وفي أَمْرِ مثلٍ هذه بالكفارة كلامٌ؛ فإِنّ هذا لم يدخل في قوله تعالى: قد 


.)1١15ص( تقدم تخريجه‎ )١( 








فض َه لَك جح َبْمَيكيْم © [التحريم:؟]» إذا كانت هذه اليمينُ لم يتفرض 
الله عليه تحليلّها قط بل هي معقودةٌ مُؤْكّدةٌ؛ كمبايعة الصحابة للنبيّ يل 
ومعاهدته للمشركين. 

ألا ترى أنَّ الله -سبحانه- قال في المشركين: 38 آلا تُمَكيِلُوت قوم 
تَكَنْوَا أَيَمَنَهُمْ © [التوبة:1]» وقال: #8 وَإن تَكثْوا ليَمَمَهُم يَنْ بَنَدِ 
عَهُدِهِمٌ 4 وقال: مَإإِنّهُمْ أَيْسَنَ لهم ©؛ فقد أخبر أنَّ لهم أيإنًا تَكَنُوهاء 
فهل فَرَض اللهلهم تله تلك الأيّمان؟ 

وكذلك قوله: مولا تنقصُوأ الْأْمنَ بَحْدَ كيدها © [النحل:41]؛ 
فهل فرض الله لهم تله هذه الأييان؟ 

فهذه نان بنصٌ القرآنء ول يَفرض اللهُما يِلُ عُفدَتا باتفاق العلماء» بل 
هي معقودة لا يجوز نقضها. 

وأما الأيهانٌَ التي فرض الله تحلّتها: فهي أن يَعقد يمينًا يأمر الإنسانٌ فيها 
نفسّه -أو: مَن يُطيعه- با لم يأمره الله به» أو يُحرّم فيها على نفسه -أو: على من 
يُطيعه- مالم يُحرّمه الله عليه؟ 

فهذا الحضٌ والمنعٌ الذي لم يأمر الله به قد فرضّ الله تحلتّه. 

فإذا قال: «هذا عَلَ حرام». أو قال لزوجبته: «أنت عَلَّ حرام»» أو 
لسُرٌيّته: «أنت عَلَ حرام»: أو لطعامه؛ أو شرابه: «هو عَلَّ حرامٌ)» ونحو 
ذلك. أو: «إن أَكلْنه -أو: شربته-؛ فهو صَ حرام»؛ فهذا التحريم يتضمّن 
منعه لنفسه منهء وأنَّه التزم هذا الامتناعَ التزامًا جعله لله؛ لأنَّ التحريم 


والتحليلٌ إنما يكون لله وهو إذا قال: هذا حرامٌ لم يُرد به: أن الله حرّمه عليه 
ابتدائ» فإن هذا كذبٌء ولا يريدٌ: إن أَحَرّمّهِ تحريًا أمتنع به منه بتاناء فإن هذا 
كلام لافائدة فيه» ولا يقوله عاقلٌ» لا يقصد القائل بقوله: هذا حرامٌ؛ إلا أن 
متنعٌ منه. وأَنّ ملتزم لهذا الامتناع» وأني قد جعلثه من جنس ما حرّمه الله 
عَلَ لا أقربّه أبدَا؛ وهذا هو معنى اليمين. 

كا أَنَّهِ لو قال: ١ع‏ الصدقة لله»؛ كان نذرّاء ولو قال: «واجب عَلَّ أن 
أَتَصَدَّقَّ بألف دينار»؛ كان نذْرّاء ولو قال: «فَرْض عَلَ أن أتصدّق بألفي)»؛ 
كان نذرًا. 

فكل كلام يتضمَّن التزام فعل طاعةٍ؛ فهو ئَذنٌ والنذرٌ يمينٌ؛ كى) تقدّم. 

والكلام الذي يتضمّن التزامً ترك مباح هو عليك حرامٌ» وذلك يمينٌ» 
إذ التزامّه لله أو بالله. 

فلو عَنى بقوله: «هذا حرام»: أنه عما حرّمه السلطان, أو حرّمَته عَلَّ 
امرأتي» أو ما احتميت عنه للطبٌ» أو مما أجِتَيْبُهِ لبغضي له: لم يكن ذلك يمينًا 


1 
14 


شِ 
ولكن إذا عنى: أني قد جعلتّه بمنزلة المحرم الشرعيء لا أَقرَبْهُ أبدًا؛ فهذا 
قد عقد تحريمه لله» فكان يميئًا. 
كما لو قال: «والله لا أَقْرَبُهه: وهذا من جنس الظهار؛ فإن المظاهر الذي 
قال: «أنتٍ عَلنَّ كظهر أَمّي): قصد أنه يحرمُها حرا شبيها مه وهذا يقتضي 
تحريم وَطيِهاء والمرأة لا يحرُمُ وَطؤّها وهي زوجةٌ كما أنَّ المالّ المملوكَ لا 








1 72 ظٍ . . 5 عم رع انر 
يمكن تحريم الانتفاع به وهو مملوكء إلا إذا كان للعبد أن يحرّمَ مالم يحَرّم الله 
كما كان شرع من قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم, مِنّ الذين شر عوا مالم يأذن 


ل 
به اللّه. 


ونحن قد جعل الله تحريمَ الحلا لنا يمينّاء مثل قوله: «أنْتِ عَلنَ كظهر 
أمّي. وكقوله: «والله لا وَطِنْتكْا واوَطوٌّكِ 4 حرامً)؛ تما فيه معنى 
الامتناع ومعنى التحريم. 

ولهذا كان مُنْكَرًا من القول ورُوراء ليس له أن يتكلم به. ولا يُطلّق فيه 
كا كانوا يُطَلّقَونَ فيه في الجاهلية» فَإِنَّ المطلّقَ مقصوده إرسافّاء والطلاقٌ 
لا تحَرّمُها عليه» بل له رَجْعَتها في العدّة. وله تزوجها بعد العدّة والتحريم 
يُوجب أنه لا يَطَؤهاء ولا تبقى زوجته. ولا يتمكن من رَجعتها وتزوجها. 

وهذا إبطالٌ لحكم الله ورسوله؛ فهو شرطٌ يخالف كتابَ الله وكتابُ الله 
أحقّء وشرط الله أوثقٌ. 

كما إذا حرَّم طعامّه وشرابّه فإن هذا غيرُ ممكن, ولو زال ملكّه عنه؛ فإنه 
يُباح له أكل مال الغير بإذنه» وهذا يقتضي أنَّه لايحل له بحالٍ» وهو ممتنع. 

كذلك إذا قال لسُريّته: «أَنْتِ عَلَنَ حراةٌ»؛ فهذا الكلام باطل؛ لأنه لو 
أعتقها لم يحرم عليه أن يتزوّجهاء وهذا الكلامٌ يقتضي تحريمَ وَطيِها بِاخُلْكِ 
والنكاح؛ وهذا لا سبيل إليه. 

فلم) كان هذا الكلامٌ في نفسه منكرًا من القول في الإنشاء» وزورًا في 
الخبر: أَبِطلَهُ الشارعٌ» وجعلّه منكرًاء لأنّه يقتضى تحريمَ ما لم مُحَرّمْهُ الله 


وو 


وزورًا؛ لأنه يقتضي أن تكون زوجثه مثلّ أُمّهه وهذا باطل» ولو طُلَّفَت؛ فإنَّ 
المطلقةً لا تكون مثلّ الأم. 

ولهذا كان مذهبٌ أحمد: أنَّ الحرامَ صريمٌ في الظهار, فإنَّ قولّه: «أنْتِ 
لح حرامٌ»: منكرٌ من القول وزوبٌ إذ لو طلّقها لم تكن حرامًاء بل يل له 
تزوّجها ووطؤٌها بشرطه. 

وإنما يُقال: حرام لمثل | ليت والدمء وحم الختزير» ويقال: الظّلم حرام» 
وأمّا الأجنبيّة التي يُباح تُكاحهاء ومال الغير الذي يباح شراؤٌه؛ فلا يُطْلَقُ 
الحم عليه بل يقال: حرام بدون دن المالك؛ وإباحة الشارعء ويقال: حرامٌ 
بغير نكاح ومِلكِ يمن 

ويقال -أيضًا-: د كما قال تعالى: موَأيولٌ لَك مارآ دَلِحكُمَ أن 
مَسْعَعْوْأمولكهُم © [النساء:4 7]» وقال: ل الوم ألَّكَكُم ألظيِبَتٌ © [المائدة:ه]. 

امناكِحٌ والمطاعِمٌ التي بباح الانتفاٌ بها بوجه من الوجوه: هي مما سيّاها 
له حلالاء لم يُسمّها حراماء ومّن جعل ما أحلّه الله حرامًا؛ فقد أتى منكرًا 

من القول ورُورّاء وهو كلامٌ لا يُمكن تحقيقٌ موجبه. لايل التكلَمُ به 
فلا تجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسالٌ المرأة» وإن قصد به 
الطلاقٌ؛ فليس له أن يقصدّ الطلاقٌ بمثل هذا الكلام؛ كا لو قال: «زواجي 
بكِ حرامٌ»» وقصد به الطلاقٌ» أو: «عقد النكاح حرام»» ونوى به الطلاقٌ» 
أو قال: «وَطْوّكِ عَكنَ حرامٌ في هذه الحال»» ونوى به الطلاقٌ؛ فإن هذا كلامٌ 
باطلّ في نفسسه» فلا يحصل به ثبوث مِلكِ» ولا زٌواله» ولكنه يمينُ؛ لأ امتنع 
به من المباح امتناعًا بالله» كا يلتزمٌ فعلّ طاعةٍ التزامًا لله؛ فإنه لاستشعاره أنَّ 





ع 


الحرامٌ قد منعّه الله منه» قال: (إِنَّ هذا حرامٌ»؛ أي: أَْبِتُ فيه تحريًا كتحريم 
الله» كما يقول الناذرٌ: «أثبتٌ فيه إيجابًا كإيجاب الله)؛ فكلاهما يمين: النذر 
يمينٌ وتحريبٌ والحلالٌ يمين لكنّ الشارعَ ألزمّه بالطاعة إذا أوجبّها؛ ل في 
ذلك من عبادته» ول مَُرّم عليه ما حرّمه؛ٍ لأنّه لا رضا له في ذلك» وجعل 
عليه كفارة يمينٍ في الموضعين. إذا ل يُوفٍ بيمينه. 

فهذا هذاء وهو من أنفس الكلام وأشرفه في هذه المواضع التي دارت 
فيها رُؤوس طوائف من الناس. 

وهذا هو الثابثٌ عن أكثر الصحابة وأفضلهم : أنه جعلوا تحريمَ الحلال 
يميئاء وجعلوا النذرٌ يميئاه وكلاهما يدل عليه النضٌ. 


رمسم ع 


وقوله تعالى: لمحم مآ أحلَّ أله أ يي مر ضَاتَ 
وآيةَ الما المائدة تدلٌ على أنَّ تحريم الحلال يمينٌ. 

وقول النبي وَلة: «كَمَارَةٌ التّْرِ: كَفَارَةُيَينِ)20. 

و١مَنْ‏ نَذَرَ تَذْرًا 1 يُسَمُه يُسَمّهِ؛ فَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ يَمِين 00" , 


روبك 


»]١:ميرحتلا[‎  َكِحَ‎ 


(ى َه نلا كمع لق 1 نري كتَارةي ا 
و”من ددر دارا م بك 6 يمرن 
8 ع م 0 00 
وقوله لأختٍ عقبة: موصي ا 1 
١ 32 2‏ 


.)17١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١5 تقدم تخريجه (ص4‎ )0( 
.)١15١ص( تقدم تخريجه‎ )9( 
تقدم تخريجه (ص175).‎ 2 





وهو في النذر إن أَمَر باليمين إذا تَعذَّر الأصلٌ والبَدَلُّء وإلا؛ فمع وجود 
البدل المانع لا يمر بكفارة بدليل: أنَّ الذي نذر أن يُصَّلٌَّ في بيت المقدس7©: 
أمرّه بالبدلٍ الذي هو الصلاةٌ في مَسجده. ول يَأمره مع ذلك بكفارة. 

والبدل يجوز تارةً؛ لأنّه أفضل» وتارةً لعجزه عن الأصل؛ كما أمر بقضاء 
النذر عن الميِّت لعجزه”"». ولم يأمره مع ذلك بكفارة. 

فهنا أَمَرَ بالبدل للعجز. 

وهناك أمر بالبدل؛ لأنه أفضل. 

ولم يأمر مع البدل بكفارة. 

فهذا هو الأصلٌ الذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةٌ» وأقوالٌ الصحابة: 
والاعتبارٌ: أنَّ هذه الأنواعَ كلّها أيهان. 

فإن كان فيها معنى النذر: لزم الوفاءً به والوفاءً إن) يقع بالمنذور, أو با 
هو مثلّه في نَظَر الشارع» أو خير منه. 

وإن عَجَرَ عن الأصل: أتى بالبدل الممكن. 

فإذا نذر الصلاءً في مسجدٍ بعيئه؛ فصلٌ في مسجد أفضل منه: جاز؛ ىا 
في المسجد النبوي مع بيت المقدس. 

وإن كان من غير المساجد الثلاثة؛ فإنه لا يتعيّن مُطلقَاء لكن يتعيّن 
لفضيلةٍ شرعيّة عارضة؛ مثل كونه عَتيقَا أو كثرة الجمع» ونحو ذلك. 


)200 تقدم تخريجه (ص58١).‏ 
(0) انظر ما تقدم (ص56١).‏ 








فهذا إذا نذر أن يُصلَِ فيه الجماعة؛ فيتبغي أن يتعئّن. ولا يَعَدِلُ عنه إلا 
إلى مثله» أو أفضل منه. 
وقد يكون فضلّه لبعده. وكثرة الخُطى إليه فيتعين - أيضًا-. فحيث كان 


2 0ن 2 7 00 7 0 ا ا مانا 
في تعينه طاعة لله ورسوله تعيّن؟ لقوله يَكَلةِ: « نَذْرَ أن يَطِيعَ الله؟ فلبطعة. 


سر 8 5#ر 4قرهة 2 شب تومه ١‏ 
وَمَنْ نَذرَ أن يَعْصى الله؟ فلا يَعضصِه00". 


000 تقدم تخريجه (ص/91). 


[ فصل] 

واعلم: أنَّ الذين ل يوجبوا الكفارة في نذرالمعصية» ونذرٍ العاجزء وتحريم 
الحلا غايَتّهم: أَنَّهَم لم يعلموا دليلًا على الإيجاب. فإنم| معهم الاستصحابٌ. 
ليس معهم دليلٌ شرع على نفي ذلكء مع أثّهم كلهم متناقضون. 

فهذا يقول: إذا حَرَّمَ فرجًا: جلت عليه كفارةٌ بمجرّد التحريم» وإن م 
يَطَأَه وكذلك إذا حرّم طعامًا في أحد القولين. 

وإيجابٌ كفارة بمجرّد تحريم» وهولم يُرِد فعل ما حرّمء ولا فَعَلَهُ: إيجابٌ 
بلا دليل أصلاء فلا يُعرفٌ هذا القولُ عن أحدٍ من السلفٍ وهو خلافٌ 
النصّ والقياس. 

إن الظهارٌ الذي هو أغلظٌ التحريمات: إنما تجبُ فيه الكفارةٌ بالعَْدِ 
لا بمجرّد التحريم باليمين» واليمينٌ بالله لا تجبُ فيه الكفارةٌ إلّا مع الحنث. 

وأما النذرٌ: فهم يُسَلَمُونَ: أنه إذا قصدّ اليمينَ كان يميئّاء وحيتئذ؛ 
فمعنى اليمين موجودٌ في قصد النذر وزيادة؛ كا تقدّه0". 

وأما الذين يُوقِعُونَ الطلاقٌ بلفظ الحرام مطلقاء أو إذا نوى الطلاقٌ» فا 
قالوه يَنَقِضُ بالظهار. 

فإذا قالوا: الظهار جعله الشارعٌ صريحًا في حكمه؛ فلا يكون كناية في 


.)١87”ص(رظنا‎ )١( 








قيل: نعم ولا بد أن يكون الشارعٌ جعله صريًا لمعنّى يقتضي ذلك؛ 
وإلا؛ فلا يمتنع أن يكون اللفظان في المعنى سواءء وأحدذهما ظهارٌ لا يكون 
طلاقًاء والآخر طلاقًاء لا سيهما إذا كان طلاقًا لا يكون ظهارًاء فلا بُدَّ أن 
يكون لألفاظٍ الظهار خاصيَّةٌ قنمٌ أن يقعَ بها الطلاقٌ إذا نواه» وإلا: فإذا كانوا 
طَلَّونَ مها في الجاهليّة -وهي تحتمل الطلاقّ-: كانت كنايةً فيه» إذ كل لفظ 
يتحتمل الطلاقٌ؛ فهو كنايةٌ فيه عندهم. 

وإذا قيل: هذا اللفظ لا يحتمل أن يعني به الطلاق» قيل: فَبَينُوا الوجة 
المانع من ذلكء وامُسوّعَ له في لفظٍ ا حرام وإلا؛ فقولّه: «أنْتِ عَلَمَّ كظهر 
ميا وقوله: «أنت عِ حرام» سواءٌ هنا شيّهها بالمحدّمة» وهناك أطلق 
التحريم» والتحريمٌ المطلقٌ كالتشبيه المطلق, فإن كان التشبيةٌ المطلق يقتضي 
التحريمٌ المؤْبّدَ؛ٍ فالتحريمٌ المطلقٌ كذلك؛ كا في قوله تعالى: 9 خُرّمَتَ 
عَيَتَكُمْ أميسدتك. .4 الآية [النساء:77]. 

وإن كان التشبيهٌ المطلقٌ لا يستلزمٌ التحريمٌ المؤبّدَ بل أصلٌ التحريم» 
فالتحريمٌ المطلقٌ كذلك؛ وموجبٌ اللفظ: التحريم المؤيَدٌ. 

ولهذا ذمَّ الشارعٌ ذلك» وإلا؛ فهم كانوا لا يُطلقوته» فيجعلوتّه تحريً 
عارضًا. 

ومّن قال: موجبٌ الظهار تحريم عارضٌء قد يقول: إِنَّ الطلاقّ المطلق 
لا يُوجب تحريًا؛ فإنه هو الطلاقٌ الرّجعيٌ» والرّجْعِيةٌ ليست محرمة. 

وقد يقول: هو يقتضي تحريمٌ الوطءٍ والعقدٍ العارض» والطلاقٌ لا 
يُوجِبُ ذلك؛ فإنَّ الطلاقٌ الشرعيّ هو طلقةٌ» وتلك رجعةٌ لا ترفع اللكَ. 


وإن قيل: يمكنه ذلك بجمع الثلاث. 

قيل: ذلك محرّم؛ فليس له أن يوقعه» وفي وقوعه نزاعٌ. 

وقد كتبنا في| تقدم: أنَّ حكمة الله في الظهار رَُّا يتستدلٌ بها مَن يقول: 
إِنَّ الطلاقٌ البدعيّ” لا يَقَمُ فإنه مَنَمَ كونّه طلاقًا لكونه مُتكرًا من القول 
وزورّاء والطلاقٌ البدعئٌ يُشاركه في ذلك كما قد بُسط في موضعه”" والله 
أعلم. 

ويَدلٌ على مُسمّى اليمين: قوله يكل: من حَلَف عَلَ يمن فرَأَى ‏ 
خَيْرًا مِنهًا..» الحديث2. 

فالمرادُ باليمين: المحلوف عليه؛ وهو: الحضٌ -أو: المنع-؛ فإنه حَلَفَ 
على ذلك: وقد يرى غيره خيرًا منه» وهو أن لا يِحُضَّى ولا يمنع» فحيث وُجِدَ 
الحَض والمنمٌ؛ فهو يمين» فإن وجب الوفاءٌ بها لحن الله أو لحقوق عباده. 
وإلا؛ فهي اليمينٌ التي يُباح الجنث فيها وتكفيدهاء فاليمين لا تُوجِبُ إلا ما 
يب لحقٌّ الله أو حقٌ خلقه لا تُوجبُ شيئًا لكوها يمينًا. 


م 


ى غَيرَهًا 


+ 
3 


عه 


)١(‏ وهو أن يطلق امرأته وهي حائضء أو يطلقها في طهر جامعها فيه. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 4 7). 
إفرة تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 








قح 
جى رج ١ضرَيّ‏ 
«شس «ن «زومسصسى 


لوت .اج لج نمدك وى حور . بعريواييد 


فصل 

وإذا عرف الفرقٌ بين معنى النذر ومعنى اليمين التي ليست نذرّاء وأنَّ 
الأوّلَ الترامٌ لله واليمينٌ التزا م بالله» ولم يلتزم لله. 

فهذا هو الفرق الذي اعتمده الصحابة وأئمّة التابعين» ومن تبعهم من 
العلماء -كالشافعي» وأحمد. وغيرهما-: من الفرق بين نذر التيرّر”» ونذر 
اليمين. 

فإذا قال: (إن شفى الله مريضي؛ فَعَلّ صومٌ شهره أو حجة» أو الصدقة 
بألفي» : كان متقربًا با نذره لله. 

وإذا قال: «إن فَعَلْتُ كذا؛ فعَلَ الحجٌ أو: الصومٌ» أو: الصدقةٌ»: كان 
حلقًا بذلك» لا مُتقربًا إلى الله. 

وعلى هذا أجوبة أَحَدَ وغيره. 

قال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمدَ: إذا قال الرجل: لله عَإَّ حجةٌ 
أو: ثلاثون حجة» إن كان كذا وكذا؟ 

قال: إذا كان يريدٌ اليمينَ؛ فكفارةٌ يمين» وأَجْبُنُ أن ن أتكلّم في ثلاثين 
حجةً» وإذا كان معناه معنى النذر؛ فالوفاء به. 


.)١14ص( تقدم التعريف به‎ )١( 


قال: ليس في ثلاثين حجةً حديتٌ» فثلاثون أشدٌّ من واحدة؟ 

قال: فيه كفارة يمينٍ. 

قال إسحاق بن راهويه في كلّ هذا: يمين مغلّطَة20. 

وقال ابن منصور: «قلت لأحمد: قيل لسفيات: ما ترى في رجل قال: إذا 
مَلَكْتَ عشرةً دراهم؛ فهي على المساكين؛ فمَلّكّها؟ ْ 

فأجاب فيهاء قال: أَحِبٌّ أن يتنه عنها. 

قيل له: يتصِدّق بها كلها؟ 

قال: نعم. 

قال أحمد: إذا كان يريدُ اليمينَ: أجزأَهُ كفارةٌ يمين» وإذا أراد النذرٌ: تجزيه 
الغثلث)2"2. 

قال عبد الله: «سألتٌ أَبي عن رجل حلف: أن عليه المي إلى بيت الله إن 
م يتفعل كذا وكذا؟ ْ 

قال: إذا كان يريذٌ مها يميئًا؛ فهي يمين. 

قلت: فإن كانت يميئًا؛ فيا عليه؟ 

قال: كفارةٌ يمين. 

قلت: فإن لم تكن يميئًا؟ 
)١‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن منصورء 


المعروف بالكوسج (0/ 755١‏ وه/ا4؟7). 
(0) انظر: امسائل اللإمام أحمد بن حنبل» لإسحاق بن منصور (5/ 555 7). 








1 : 0 7 
قال: إن كان يُريد النذرٌ؛ فعلى حديث”" أختٍ عقبةَ بن عامر»”". 
0 2 - و 
وقال عبد الله: «سمعتث أبي سئل عن رجل حلف: إن خرّجّت فلانة؛ 
فعليه ألفٌ؟ 
قال: إذا كان على وجه اليمين؛ فعليه كفارة يمينء إلا أن يكون نذرّا؛ 
وكذلك قال الَوّوْذي: «سألتٌ أبا عبد الله عمّن حلف بِحَجَّة؟ 
فقال: من حلف يريد اليمينَ؛ ففيها كفارة يمين؛ إلا أن يكون على وجه 
قال: «وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمثى إلى بيت الله» وبصدقة 
ع 4 - ' و 
ماله: أن لا يَصِل قرابته بشىءٍ من ماله» وهو رجل له مال عظيمٌ من كل المال؟ 
5 5 ع ع 8« و 
قال: يعتق رقبة في يمينه» إن كان موسرّاء وأرجو أن تجزيه كفارة يمن 
عن المثى والمال». 
8 2 الس 25 2 و قي 
وقد روي عن ابن عمرّ وحفصة وريلب: أن امراة قالت: هي حر مه 
5 2 53 م . امه ٠.‏ ىه 
بحجة» وهي يومًا مهودية» ويومًا نصرانية» إن لم تفرق بين مملوكين ها؛ 
أمَروها أن تُكثر يميتها©. 


.)1١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

إفه6 م أقف عليه في المطبوع في من «مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله». 
(*) لم أقف عليه في المطبوع في من «مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله». 
(5) لم أقف عليه. 

)0( صحيح - وسيأق الحديث بتتامه (ص 5540). 


وروي عن ابن عبّاس: في رجل جُعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين: 


3 20 - - 2 2 000000 1 
أنه يكف بمرته» ويَسك فاقته. وبقضع ديئه20 , 
ِ يمينة؛ ور ويمص د 


وقال: أَبِيَتْ عائشةٌ في رجلٍ بعل ماله في رئاج الكعبة”: قالت: إنَّ 
عليه كفارة يمين”. وإذا حلف بكلّ ماله في المساكين وبالحج؛ ففي المساكين: 
كفَّارةٌ يمين» وفي الحجٌ: في نفسي منه شيء. 

وقال عنه أبو طالب: مّن حلف بالمثي إلى بيت الله وهو خرِمٌ بحجّق 
وهو يهدي فلانًاء ومالّه في المساكين صدقةٌ» وكل يمين يكون عقدُها عقدَ 
يمين؛ فحلف على شيء: إِنَّا هو كفارةٌ يمينٍ على حديث بكر عن أب رافع 
في قصَّةٍ مملوكة حفصة: حلفت لَتَفَرّقَنَ بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت 
وماروت! كمري عن يمينك©. 


)١(‏ لم أجده في مصادر التخريج, وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» 
(ص"؛72172) من رواية الأثرم» قال: حدثني ابن الطباع: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
العلاء بن المسيب» عن يعلى بن نعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس.. فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لأجل يعلى بن نعمان. 

(؟) تقدم التعريف به (ص190١).‏ 

(') موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (05؟١١‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
البغوي في «شرح السنة» (25)-» وعبد الرزاق في «المصنف» »)١598(‏ وابن 
أبي شيبة في ١الملصنف»‏ (ص32” - الجزء المفقود)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.))56/6١(‏ و«معرفة السئن والآثار» (0871). و«الخلافيات» (؟/508)), 
و(السئن الصغير» (94/:5١٠/١ه٠]غ)‏ من طرق عن منصور بن عبد ال حمن 
قلت: وإسناده صحيح. 

(:) سيأتي تخريجه (ص 790). 








وهكذا قال الشافعي» قال: ولو قال: مالي في سبيل الله» أو صدقةٌ -على 


معانى الأييان-؛ فمذهبٌ عائشة كا وعِدّة من أصحاب رسول الله َلك 
وعطاء. والقياس: أن عليه كفارة يمين37 , 


وقال الرّبيهُ": سمعتٌ الشافعيّ -وسألَهُ رجلٌ عن الرجل يحلف 


بالمثى إلى مكة-؛ فأفتاه بكقّارة يمين» فقال له الرجل: مهذا تقول يا أبا عبد 


الله؟ فقال: هذا قول مَن هو خيث منّىء قال: ومن هو يا أبا عبد الله؟ قال: 
0 0 
عطاءً بن أبي رباح» ذكر ذلك في «الام0”". 


وقد فرّع الشافعيٌٌ على قول عطاءء وقال: الذي يذهب إليه عطاءٌ يجزيه 


في ذلك كفَارةٌ يمين» ومن قال هذا القولء قاله في كل ما حلف فيه؛ سواء كان 


بعتق أو طلاق» وهو مذهب عائشة. ومذهب عدةٍ من أصحاب النبي يخ . 


(00 
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وذكر في الحجٌ قولين: فذهب أبو حامد الإسفرائينينٌ© -وطائفة من 


انظر: «الأم» للشافعي (0/ 787). 

هو الإمام. المحدثء الفقيه الكبير» بقية الأعلام» أبو محمدء الربيع بن سليمان 
المرادي» مولاهم, المصريء المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه. وشيخ 
المؤذنين بجامع الفسطاط. ومستملي مشايخ وقته» ولد في سنة أربع وسبعين ومائة 
(195 ه)ء وتوفي سنة (110ه). انظر: سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 0417). 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (719/7 و17/١07»‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(/لا6). 

انظر: «الأم» للشافعي (77/94/7). 

هو الأستاذ العلامة» أبو حامدٍ أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائيني» شيخ 
الشافعية ببغداد» وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي؛ لفرح به» ولد سنة (؛ 5 لاه)ء 
وتوفي سنة (405 ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (/197”/11). 


أصحابه- إلى أنَّ له في املف بالحجٌ قولين دون الحلف بالصدقة؛ والصيام» 
وغيرهما: 

أحدهما: يلزمه الحجٌ» وفرّقوا بينها بأنَّ الحجَّ يلزم بالدخول فيه دون 

وآخرون من أصحابه قالوا: لا فرقٌ بين الحجّ وغيره: وحملوا كلامَ 
الشافعيٌ على أنَّ للناس في الحجٌّ قولين» بخلاف الصدقة؛ فإنَّ لهم فيها عدَّة 
أقاويل. 

فهذا الأصلٌ المنقولُ عن الصحابة في الفرقٍ بين التعليق الذي يُقصد به 
النذر» والذي يُقصد به اليمين» هو الذي اعتمد عليه جمهورٌ أَتمّةَ الفقهاء. 

فقالوا في نذر اليمين: إِنَهِ جزيه كفارةٌ يمين» ويُسمُوئّه: بنذر اللجاج 
والغضبء ويسمّيه الشافعي ب: «نذر العَلّق)؛ لأنَّ مثل هذا إِنَّ) يَعقده 
الإنسانٌ إذا أصابّه غضبٌء وعَلقٌ وَجََاحُ» فحلف أن لا يفعل شينًاء أو 
يَْعَلَنهه فيكون قصده المنمّ من أمرء أو الحضّ عليه» ليس قصدّه التقرّبت 
إلى الله» فإنَّ هذا يعقبه عند طلب النعمة من الله» أو تفريج الشدَّةء فيكون في 
حال الطلب والسؤال خوقًا وطمعّاء لا في حال اللّجاجٍ أو الغضب والعَلْق. 

وهذا الفرقٌ: مذهبٌ اللّيث بن سعد والأوزاعيٌ» والثوريٌ» وشريكِ 
وعبيد الله بن الحسن. 

وهو قول محمد بن الحسن. وأبي حنيفة في آخر رواية عنه» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه. ظ 








لكن في عبارة صاحب «الإرشاد) ما يُشعر: أنَّهِ يلزمٌ إذا حلف به؛ وما 
أَظْنْه أراد ذلك؛ فإِنَّ الرجلّ إنا ينقلُ نصوصٌ أحمد. ونصوصٌ أصحابه 
وكلامٌ أحمد في هذه المسألة كثيرٌ مشهورء لكثرة ما كان يُسأل عن هذه المسألة» 
وتجيب عنهاء وكُتب أصحابه مملوءة بذلك. 

وقد حُكِيَ عن الشافعيٌ فيه خلاف وتَدَبَرْتُه؛ِ فوجدتّه من غلط الرّبيع؛ 
كي قد بسطيه في غير هذا الموضع. ش 

لكن صار كثيرٌ من العلماء المتآخرين يفرّقون بين التعليقين بحسب ما 
يَبلُعْهِم من الآثار» ويفتون في أيمانٍ أخرى بلزوم المحلوف عليه ويختلئف 
كلامُهم في ذلك؛ لأنَّ الذي يَظهر في بادي الرأي: أنَّ هذه تعليقاتٌ؛ وهي: 
عقود عقدّها الإنسانٌ على نفسه, والأصل في العقود لزومُهاء وههذا أفتى مَن 
أفتى بلزوم المحلوف به؛ كما أفتى بذلك: مالكُ» وربيعة”"» وعثمان البَتنُ", 
وأبو حنيفة أوَلَا.. وغيرهم» وكا أفتى كثيدٌ من السلف والخلف بلزوم 
التعليق على الملك إذا قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالقٌ؛ لأنَّ هذا عقدٌ 


)١(‏ هوربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ التيمي» الإمام» مفتي المديئة» وعالم الوقتء أبو 
عثمان -ويقال: أبو عبد الرحمن- القرشيء التيمي مولاهم. المشهور بربيعة الرأي. 
روى عن: أنس بن مالكء والسائتب بن يزيدء وسعيد بن المسيبء والحارث بن بلال 
بن الحارثء وكان من أئمة الاجتهاد. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 89). 

(؟) هو أبو عمرو عثان البتي» فقيه البصرة» بياع البتوت» حدث عن: أنس بن مالك» 
والشعبي» وعبد الحميد بن سلمة» والحسنء وقال ابن سعد: له أحاديث» كان 
صاحب رأي وفقه. انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١448//57(‏ 


وكما أفتى من أفتى بأن التدبير عقدٌ لازم, يمنع بيع المدبّر؛ لأنه عقدٌ والأصل 
في العقود اللزومٌ. 

وأما كون هذا معناه معنى اليمين» وأنَّالله شرع في الأيران انحل فهذا 
لا يَفهَمُه الإنسانُ في بادي الرأيء وإنا يَفَهَمُه بنظر ثانٍ وتأمّل. 

وكان الصحابةٌ أقرب عهِدٍ بمشكاة ال هدى, وقلوبهم أنور وهم أعرفٌ 
بحقائقٍ الإيهانٍ والقرآنٍ» فكانوا أسرعَ إلى فهم حقيقة هذه العقود. وأنها من 
الأيمان المكمّرة» فأفتوا بذلكء ثم أثمّة التابعين كذلك» ثم دخلت الشبهة على 
مَن بعدهم, ولما انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين في الحلف بالنذر؛ كالصدقة 
ونحوهاء صاروا يفتون بذلك» وما لم يبلغهم فيه الأثرٌ قد يتوقفون فيه» وقد 
يجعلونه من العقود اللازمة» ولهذا يختلفٌ كلامّهم في هذا الجنس. كم| اختلف 
في نظائره. 

ذكر الشافعيٌ: أنَّ المفرّعين على قول عطاء يقولون بالكفارة» إِلّا 
في الطلاق والعتاق» وعطاءٌ نفسّه قد ثقل عنه: أنه أفتى بالكفارة في هذاء 
ولم يكن عند الشافعيٌ من التابعين من قال هذا إلا عطاءٌ» وهو قولُ أئمة 
التابعين؛ كطاوسء وأبي الشعثاء جابر بن زيد» والحسن البصري» وعكرمة. 

وقوله هو قول عائشةً وعدّةٍ من الصحابة» وهو إشارةٌ إلى حديث ليل 
بنت العجماء”"2» وذاك فيه العِبْقٌّء ولكن قد بلعّه الأثرٌه ولم يكن عنده لفظّه 
وإسناه» فإنَّ الشافعي صنّف «الأمَّ) في مصرء وكثيث من كتبه غائبٌ عنه. 


.)759060 سيأ تخريجه (ص‎ )١( 








ويُقال: إنه كان يَفَعُد في المسجد يكتبّه» ليس عنده من الكتب إلا ما شاء 
الله وهذا من أسباب قَلَّةَ الآثار فيه. 

ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر العلماء -كأحمد بن حنبل» وأبي 
ثور”"» وأبي عبد الرحمن الأشعري”"» وغيرهم- ينكرون كثيرًا مما خالفهم 
فيه نا صار بمصرء ويقولون: ليس عنده بمصر من يُناظره ويُراجعه» كما كان 
عنذه ببغداد. 

والشافعييٌ كان أوَلَا تفقّه على طريقة المكيين؛ أخذها عن أصحاب ابن 
جريج: سعيد بن سالم» ومسلم بن خالد الرّنجي.. وغيرهماء عن ابن جريج» 
وجمهورها عن عطاء. 

ولهذا كان يُعظَّم عطاءً جد فإنه أوّل من تفقّه على أصوله» ى) تفقّه 
مالك على أصول سعيد بن المسيبء ويقال: إِنَّه أخذ أصولّ «موطيه» عن 
ربيعة» عن سعيد بن المسيّب. 

ثم إن الشافعيّ رحل إلى مالكِ فأخذ عنه أصول أهل السنة» ثم سافر إلى 


)١(‏ الإمام» الحافظ» الحجة» المجتهد. مفتي العراق» أبو ثور الكلبي» البغدادي» الفقيه» 
ويكنى -أيضًا-: أبا عبد الله» ولد في حدود سنة سبعين ومائة» قال عنه الخطيب: كان 
أبو ثور يتفقه أولَا بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين» حتى قدم الشافعي» فاختلف 
إليه» ورجع عن الرأي إلى الحديث. مات سنة (50 1ه ). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١11(‏ 077. 

(؟) هو أحمد بن يحبى بن عبد العزيز» نسب إلى شيخه؛ من كبار الأذكياء» ومن أعيان 
تلامذة أبي عبد الله الشافعي الإمام» وقد أخذ عنه: داود الظاهري» وغيره. 
انظر: سير أعلام النبلاء) /9١(‏ 56ه). 


العراق» واجتمع بمحمّد بن الحسن”"» وكان أبو يوسف”" قد مات» فروى 
عن محمد» عن أبي يوسفء. ونظر في كتب محمّد وناظرّه. 


وأبو يوسف -مع أنه كان أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث- فقد كان 


أحيانًا تَبَلَّمْه الأحاديث فيرسلّهاء فيقعٌ فيها غَلَطء وقد يكونٌ الغآّط من أخذ 


00 


00 


هو العلامة الإمام محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه 
العراق» صاحب أبي حنيفة. 

ولد: بواسط» ونشأ بالكوفة» وأخذ عن أب حنيفة بعض الفقه. وتمم الفقه على 
القافي أبي يوسف. 

روى عن: أبي حنيفة» ومسعرء ومالك بن مغولء والأوزاعي» ومالك بن أنسء. وأخذ 
عنه: الشافعي -فأكثر جدًا-» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله» وأحمد بن حفص فقيه 
بخارى.. 

توفي تثلثة سنة نسع وثانين ومائة» بالري. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ .)١175‏ 

القاضيء الإمام المجتهد. العلامة» أقضى القضاة؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن 
حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاريء الكوفي» ولد في سنة ثلاث عشرة 
ومائة. 

كان من أعلم أهل زمانه» ومن أخص أصحاب أبي حنيفة» قال محمد بن الحسن: 
مرض أبو يوسف؛ فعاده أبو حنيفة» فليا خرج, قال: إن يمت هذا الفتى؛ فهو أعلم 
من عليها. 

وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمدء قال ابن معين: ما رأيت في أصحاب 
الرأي أثبت في الحديث؛ ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. 

وعن ابن معين - أيضًا-: أبو يوسف صاحب حديث» صاحب سنة. 

توفي تتثلثة يوم الخميسء خامس ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وماثة. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 0 07). 








ما روى الشافعيٌ؛ عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف. عن عبد الله 


2 ع 7 6 5 02 2 0-7 0 
بن دينار» عن ابن عمرَ: أن النبىّ عِكةِ قال: «الولاء لحمّة كلحمة النسّب: لا 


دوهع و 
يبَاعَ وَلا يُوهَب)0". 
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قال البيهقئٌ: «وهكذا رواه محمد بن الحسن الفقيه» عن يعقوب بن 


منكر - أخرجه الشافعي في «المسند) (ص778), و«الأم» (5/ ١١5‏ و5/ 185) 
-ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (4/ 0751١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»5977/٠١(‏ والمعرفة السئن والآثار) »)2509/١#(‏ و«بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» (ص 2750)) والسيوطي في «الفانيد في حلاوة الأسانيد» (ص 07)-. 

قال البيهقي في «المعرفة») :)5:09/١5(‏ (كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن 
الفقيه» عن أبي يوسف القاضي» وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه. 
فزن -في «المطبوع»: «فنزل»- عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. 

وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب «الولاء»» عن أبي يوسف. عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي يَلِةِ باللفظ الذي رواه الشافعي عنه». 
قلت: وفي إسناد الحديث علتان: 

الأولى: ضعف أبي يوسف القاضي -تلميذ أبي حنيفة- من قبل حفظه! 

الثانية: محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنيفة؛؟ ضعيف من قبل حفظه! 

وفيه علة أخرى غير ما ذكرت؛ وهي: المخالفة؛ فقد رواه حفاظ أصحاب عبيد الله 
بن عمر بلفظ: «نبى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

ومع هذا كله؛ فقد قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه!»» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: بالدبوس». 

وانظر كتابي: «التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث») 
١/5‏ 03). 


محمد عن عبد الله بن دينار)”' -يعني: كما رواه عنه الشافعي-. 

ثم ذكر عن أبي بكر النيسابوريٌ؛ أنه قال: «هذا خطأ؛ لأنَّ اثثقات لم 
يرووه هكذاء وإنما رواه الحسنٌ مرسلًا7". 

وروى البيهقيٌ بإسنادٍ جيّد عن الحسن مرسلاء قال: قال رسولٌ الله 
له «الوَلَاء لَْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسب)©. 

قال البيهقي: وقد رُوي من أوجه أخر كلّها ضعيفة)). 

قلت: لفظ الحديث الذي في «الصحيحين»: عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرٌ: «أنَّ النبيّ َك َى عن بيع الوّلَاى وَعَنْ هبته)2. 

وهذا رواه الثقات عن ابن دينار؛ مثل: سفيان الثوري» وشعبة» ومالك» 
وابن عيينة.. وغيرهم. 

وقد يظرٌ الظان: أنَّ أبا يوسف رواه عن ابن دينار» فغلط عليه؛ وخالف 
الثتقات» وليس كذلك. فإنَّ أبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دينار» ولكن هو 
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منقطمٌ» بينه وبينه رجل آخر لم يسمّه أبو يوسفء وأبو يوسف ذَكرَهُ ليحتجٌ 


)200 انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١597/١١(‏ 

() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)197/١١(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في ١السئن‏ الكبرى» )197/١1١(‏ من طريق يحيى بن أبي طالبء أنبا 
يزيد بن هارونء أنبأ هشام بن حسان, عن الحسن مرسلًا. 
وإسناد جيد كما ذكر المصنف #ذلله. 

)5 انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)591/١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (7975 و51/907)) ومسلم .)١5()١9٠05(‏ 
قال الإمام مسلم عقبه: «الناس كلهم عيال على عبدالله بن دينار في هذا الحديث». 


لخر 








به والمعنى صحيحٌ؟ لكنّه ليس في لفظ الحديث. 

وإنما ذكرنا هذا؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يظرٌ أنَّ الشافعيّ لقي أبا يوسف. 
ويذكرون في رحلته أشياء عن مالك وأبي يوسف. والشافعي: لا يليق أن 
تنسب إليهم؛ ومّن عرف سيرتهم: عرف أنَّ ذلك كَذِبٌ عليهه". 

ثم إن الشافعيّ بعد لقائه محمد بن الحسن ببغداد سنة بضع وثمانين 
ومائة: رجع إلى مكة» فلا حجٌٌ أحمدٌ بن حنبل اجتمع به بمكة» وجمع بينه 
وبين إسحاق بن راهويه» وتناظرا في إجارة بيوت مكة؛ ى) ذكر ذلك أحمد". 

ثم إنَّ الشافعيّ قدم بغداد مرَّةٌ ثالث سنة بضع وتسعينء وفي تلك القَدْمَة 
صنّف كتابّه «الحجة»» واجتمع به هنالك: أبو ثور» وأحمد وأبو عبدالرحمن 
الزعفراني.. وغيرهم. ثم رجع إلى مصرء فأخذ عن العراقيين آثارًا كثيرة 


)00( قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ :)57١‏ «ومن زعم من الرواة: أن الشافعي 
اجتمع بأبي يوسف كا يقوله عبد الله بن محمد البلوي الكذاب في الرحلة التي ساقها 
للشافعي» فقد أخطأ في ذلك فإن الشافعي إن| ورد بغداد في أول قدمة قدمها إليها في 
سنة أربع وثمانين» وإنم| اجتمع بمحمد بن الحسن الشيباني» فأحسن إليه» وأقبل عليه؛ 
ولم يكن بينهما شنآن» ىا قد يذكره بعض من لا خبرة له بهذا الشأن. والله أعلم». 
وانظر لبيان حال هذا البلوي الكذاب» كتاب شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: «مفتاح 
دار السعادة» (7/ /50 ؟). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (5/ :)١1١7‏ والشافعي وإسحاق 
هما عنده [يعني: عند الإمام أحمد] من أجل فقهاء الحديث في عصرهماء وجمع بينها 
بمسجد الخيفء فتناظرا في مسألة: «إجارة بيوت مكة»» والقصة مشهورة» وذكر 
أحمد: أن الشافعيّ علا إسحاق بالحجة في موضع» وأن إسحاق علاه بالحجة في 
موضع. فإن الشافعي كان يُبيح البيع والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة 
مع الشافعي في جواز بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها». 


وعلومًا لم تكن عند الحجازيين» وكان أوَّلّا على طريقة المدنيين: الذين لا 
تحتجون بأحاديث أهل العراق”"؛ كا قال محمد بن الحسن: «دخلتٌ على 
مالكِ؛ فوجدثّه يقول لأصحابه: تَزّلوا أحاديتٌ أهل العراق منزلة أحاديثِ 
أهل الكتاب: لا تُصَدَّقُوهمء ولا تُكَذَّبُوهمء فلا رآني كأنّه استحياء فقال: يا 
أبا عبد الله لا يَسُوؤّكَ ما سمعت؛ هكذا كان أصحابنا يُوصُوئنا)7. 


00 


000 


قال الذهبي في «السير» :)55/5١(‏ «قال الشافعي: كل حديث جاء من العراق» 
وليس له أصلٌ في الحجاز, فلا تقبله. وإن كان صحيحًاء ما أريد إلا نصيحتك. 
قلت: ثم إن الشافعي رجع عن هذاء وصحح ما ثبت إسناده لهم». 

أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله» )١١١1//7(‏ بسئده إلى عبد الله بن 
وهب؛ قال: قال مالك -وذكر عنده أهل العراق-» فقال: «أنزلوهم عندكم بمنزلة 
أهل الكتاب: لا تصدقوهم, ولا تُكَذَّيُوهم وقولوا: امن الى أل َتنا وَأنْزْلَ 
يكم وَإِلهِناوَإِلهَكْ وَبوِدٌ © الآية [العنكبوت: 45]. 

وأخرج -أيضًا- بسنده إلى محمد بن الحسن: أنه دخل على مالك بن أنس يومّاء 
فسمعه يقول هذه المقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق قال: ثم رفع 
رأسه فنظر مني؛ فكأنه استحياء وقال: يا أبا عبد الله! أكره أن تكون غيبةء كذلك 
أدركت أصحابنا يقولون. 

وأخرج ابن عبد البر -أيضًا- بسنده إلى سعيد بن منصور قال: كنت عند مالك بن 
أنس» فأقبل قوم من أهل العراق فقال: لإسَرفُ ف وجو وا كرو لكر 
يكامورك ينظو الي يلوت عله يننا [الحج : ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص75) 
-بعد أن ذكر الأعذار الثلاثة التي بسببها يرد فيها الأئمة الأعلام بعض ما جاء من 
أحاديث النبي يكَكل: «ومنها: أن كثيرًا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي 
أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجازء حتى قال قائلهم: انَزّلوا أحاديث أهل العراق 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم». - 








)غ20 


وذمٌ أهلٍ الحجاز لأهلٍ العراق قديمٌ مِنْ زمن الصحابة. 
قال أبو طلحة لأنس: «أعراقيّة؟)2". 

وقال سعيد بن المسبيب ب لربيعة: أعراقيٌ أنتَ | 

وقيل لآخر: سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله: ححجّة؟ قال: 
إن لم يكن له أصل بالحجاز؛ فلاء وهذا لاعتقادهم: أن أهل الحجاز ضبطوا السنة» فلم 


يَشّذّ عنهم منها شيمٌ» وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطرابٌ أوجب التوقف فيها. 


وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين» وإن كان أكثر الناس على ترك 
التضعيف ببذاء فمتى كان الإسناد جيّدَا كان الحديث حجة؛. سواء كان الحديث 
حجازياء أو عراقياء أو شامياء أو غير ذلك». 

أخرج مالك في «الموطأ» 7١/701 /١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط) /١(‏ 5 7"/ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 254)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» -)١64 /١(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري: أن أنس بن مالك 
قدم من العراق» فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعبء فقرب لما طعامًا قد مسته النار 
فأكلوا منهء فقام أنس فتوضأء فقال أبو طلحة وأَبي بن كعب : ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ 
فقال أنس: ليتني لم أفعل» وقام أبو طلحة وأ بن كعب فصلَّياء ولم يتوضا. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ عبد الرحمن هذا روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان» وقال أبو 
حاتم الرازي: ما بحديثه بأس. 

وقوله: «أعراقيّة؛؛ أي: أبالعراق استفدت هذا العلم» وتركت عمل أهل المدينة 
المتلقى عن النبي كَلِ؟ ! 

أخرج مالك في في «الموطأ» (5/ 5 )17١5 /7١‏ -ومن طريقه ابن وهب في «الموطأ» 
(596)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 47)» و«معرفة السئن والآثار» (5971)) 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (10)- عن ربيعة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: 
سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: «عشر من الإبل»» فقلت: كم في 
إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: «ثلاثون من الإبل».- 


إن جهة المشرق قد علموا أن منها تأتي الفتن". 
2 3 . 5 2 -- 
لكن مِنّ المعلوم: أنه كان بالعراق علم كثيرٌ أخذ عمّن سكن بها من 
الصحابة. 


فكان عند الحجازيين أئَّهم يقولون: قد اشتبّه علينا أَمِرُهم؛ فلا نعرف 
الحقّ من الباطل» كأحاديث أهل الكتابء فلهذا انصرفوا عن ذلكء وكانوا 
إلى أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة» وكذلك البصريون إليهم أميل. 
ولهذا روى مالك عن أيُوبٍ السّختياني”". فلم| قيل له: كيف تروي عنه. 


ع ام 3 
يوب أفضل منه أو نحو هذا©. 
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- فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل»» فقلت: حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتهاء نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي أنت؟»» فقلت: بل عالم متثبت» أو 
جاهل متعلم؛ فقال سعيد: ١هى‏ السنة يا ابن أخى». 
وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرج البخاري (7717/4 و07011)» ومسلم (75905) (55) من حديث عبد الله بن 
عمر طن قال: رأيت رسول الله يَككةِ يشير إلى المشرق» فقال: «ها إن الفتنة هاهناء 
إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان». 

(؟) انظر أمثلة على ذلك: «موطأ الإمام مالك» 5١9(‏ و01 و1/ا0 و7457 و855) 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)71٠ /١(‏ «وذكر أبو أسامة عن مالك وشعبة؛ أنهم| 
قالا: ما حَدَّثْناكُم عن أحد إلا وأيُوبُ أفضل منه). 
وانظر: «معجم ابن الأعرابي» :»)48/١(‏ و«مسند الموطأ» للجوهري (١//77/17)؛‏ 
و«الرواة عن مالك» للرشيد العطار (ص30). 
قال ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (577/4): «وأيُوبٍ هذا إمام أهل السنة وإمام 
أنه سكل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه). 








وروى في «موطئه» أحاديث مخرججها من العراق؛ كحديث: كعب بن 
عجْرةً في فدية الأذى"» وحديث: داود بن الحصين”" في سجود السَّهِو 9 
وغير ذلك. 

فلما اجتمع الشافعيٌ بالعلماء هناك: صار له مِنّ المعرفة بالأحاديث 
والنظر ما لم يكن له قَبْلَ ذلك. 

ولهذا قال لأحمد بن حنبل: «إذا صم الحديت؛ فَأَعْلِمْنِي حتى أذهب 
إليه» سواء كان كوفيّا أو بصريّاء أو شاميّاه؟»» ول يقل: أو حجازيًا؛ فإنه ما 
زال يحتج بالأحاديث الحجازية. 

ولما كان بالعراق كان به مَن يناظره مِنَ الموافقين والمخالفين» مالم يكن 


بمصر. 


)١(‏ انظر: «موطأ الإمام مالك» (7/ ٠١77/07‏ - بتحقيقي)»؛ وهو صحيح. 

)١(‏ في المطبوع: «عمران بن حصين»» و هو خطأء والصواب ما أثبتناه؛ كما في مصادر 
التخريج. 

() انظر: «موطأ الإمام مالك» 7٠١/5١10 /١(‏ - بتحقيقي)) وهو صحيح. 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 557)؛ قال: قال 
أبي: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرّجال منيء فإذا كان الحديث صحيحًا؛ 
فاعلموني» إن شاء يكون كوفيّاء أو بصريّء أو شاميّء حبّى أذهب إليه إذا كان 
وهو ثابت عن الإمام الشافعي تكلثة من طرق كثيرة؛ ى) فصلتها في كتابي: «التعظيم 
والمئة في الانتتصار للسنة» (ص58-١07.‏ 
ثم فصلت القول في فوائده ونكت (ص 0-١٠١‏ 7)؛ فانظره غير مأمور. 


وقد ناظرّه بِشْرٌ لمر ”2 في الفقه وأصوله مناظرةً طويلة جمعها أبو عبد 
الررحمن صاحب الشافعي» ولكن تَحْمِّر عنده أشياء» فصيّف كتابه «المصري) 
بعد ذلكء وكان اعتماده في كثير منه على المعاني التي تَحمَّرت في نفسه أكثر من 
اعتماده على ألفاظ الأحاديث. لهذا يوجد في كثير منه معانٍ أحسن من معاني 
«القديم» وفي «القديم» أقوالٌ كثيرة أرجحٌ من أقواله في «المصري»». لهذا لم 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» بشر بن غياث بن أبي كريمة العدويء مولاهم, البغدادي؛ 
المريسي» من موالي آل زيد بن الخطاب #. 
كان بشر من كبار الفقهاء. ولكن من رؤوس المبتدعة» وقد أخذ عن القاضي أبي 
يوسف. ونظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد القول 
بخلق القرآن» ودعا إليهه حتى كان عين الجهمية في عصره ه وعالمهم» فمقته أهل 
العلم» وكمّره عدة» ولم يدرك جهم ابن صفوانء بل تلقّف مقالاته من أتباعه. 
قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: ناظرت المريسي» فقال: القرعة قمار» فذكرت 
له حديث عمران بن حصين في القرعة» ثم ذكرت قوله لأبي البختري القاضي» فقال: 
شاهدًا آخر وأَصلِيُه. ْ 
كان والده بهوديّء قصّارّاء صباغًا في سويقة نصرء وكان جهمياء له قدر عند الدولة» 
وكان يشرب النبيذ. 
وقال أبو بكر الأثرم: سُئل أحمد عن الصلاة خلف بشر المريسي» فقال: لا تصل خلفه. 
وقد وقع كلامه إلى عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ» فصنف مجلدًا في الرد عليه. 
وعن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي» 
فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه: أَكِتابٌ ناطق» وفرض مُفترضء وسُنَّةَ قائمة» 
ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه لا يَسَعْنا خلافه! 
فقال الشافعي: أقررت بنفسك على اللخطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار. 
يواليك الناس» وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فيه فللا خرج بشرء قال الشافعي: لا يفلح. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٠١//ا7‏ و194١).‏ 








يَذكر في كتابه في مسألة نذر اللجاج والغضب آثارًا بأسانيدها وألفاظهاء بل 
اعتمد على تفريع قولٍ عطاءء وقد بلغه: أَنَّ عدّةَ من الصحابة يقولون بمثل 
ذلكء وهؤلاء المذكورون في حديث ليلى بنتٍ العجاء7©. 

وذكر: أن اممرّعين على قوله لم يس يستثنوا الطلاقٌ والعتاق» وهذا مما فيه 
خلافٌء طردًا وعَكْسًا. 

أنَا الطَرّدُ: فمن جعل العتق والطلاق -أو: أحدهما- من الأيمان. 

وأما العكس: فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق, لا 
يجزى فيه كفارة يمين. 

وهذا هو الذي يُذكره أصحاب الشافعيء فيقولون: إذا قال: إن فَعَلْتِ 
كذا؛ فأنت عل كظهر أَمّى إذا حنث: لزمه كفارةٌ ظهار. 

ومقتضى النصّ الذي ذكرناة عن الشافعيّ آنمًا: أنه ْزيه كفارة يمين. 

وأصحاب الشافعيٌ يقولون: الحلف بالظهار في لزوم المحلوف به؛ 
كالحلف بالطلاق والعتاق. 


وهذا هو المنصوصٌ عن أحمد. وعليه جمهور أصحابه -أيضًا-. 


.)590 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
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لكات اج اه ندححعن حرا _ بمايواريد 


[ فصل] 

وكان أحمد يُفتي بإجزاءٍ كفارة يمينٍ فيا ثبتَ عنده عن الصحابة 
والتابعين؛ لأنَّ هذا يمي وقد أفتى فيه السلنفُ بكفارة يمين» فيفتي بذلك. 

وكان يتورّع عن الفتيا فيها لما فيها من اختلاف العلماء» ولا يظهر من 
لزوم المعلّق. 

فكان أحيانًا يقول: إن لم يحنث: لا آمرّه بالحنث» وإن حنث: أفتيته 
بكفارة يمين. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأَلُ عن الرجل يحلف بالمثي 
إلى بيت الله أو بالصدقة بكلّ ما يَملكء ونحو هذا مِنّ الأييان؟ قال: إذا 
حنث؛ فكمَارةٌ يمين؛ إلا أن لا أله على الحنْثِ مالم يحنث. 

قلت له: لا تفعل» فإذا حنث. 

قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. 

قبل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعه”". 

وكذلك نقل الَدّوْذِي عنه: قلتُ لأحمد: رجلٌ حلف أن لا يدخل على 
رجل بالمشي» فقال: ما أَجِترَئٌ على الحنث, ولكنّه إذا حنث؛ فقولنا. 


قلت: كفارة يمين؟ قال: نعم. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (/ ١١9‏ - رواية ابنه صالح). 








وهذا: لأنَّ هذه العقود موجيّها لزومٌ المعلّقَ؛ ا في نذر التَدر. 

وقد أفتى بذلك طوائفٌ من علماء المسلمين» بل هذا القولُ هو كان 
المذهبٌ المشهودٌ الذي يُفْتَى به عند أكثر الناس. فَإنَّ المذهبين اللذين كان 
هما من يُظْهِرُهُما ويَنْضُدُهما كاناهما مذهب مالك وأهل المدينة» ومذهب أبي 
حنيفة» ونحوه من أهل العراق. 

وهؤلاء كانوا يفتون بلزوم لمعل لا يسوغون التكفيرء بل كان من 
أشهر الناس بالفتيا: ربيعةٌ» ومالك بالمدينة» وعشان البنِيّ بالبصرة» وأبو 
حنيفة بالكوفة» وهم يفتون بلزوم هذه المعلقات» لا يفتون بالكفارة. 

هذا لما أفتى الشافعيٌ بالكفارة جَرَى له ما جرى» وإنم| جعل قدوته في 
ذلك عطاء؛ لأنَّه قدعلم: أَنَّ المشهورين بالفتيا في المدينة والعراق يخالفونه في 
هذه المسألة» وقد ذكر ذلك في كتابه فقال: وقال عن عطاء: يتصدّق بجميع 


5 


لد 


ما يملك؛ إلا أَنَّهِ قال: حبس قدر ما يُقيته. فإذا أيسرٌ تصدّق بالذي حبس. 

يشير بذلك إلى قول إبراهيم وأبي حنيفة وغيرهما من الكوفيين. 

وذهب غيره إلى أنَّهِ يتتصدّق بثلث ماله -وهذا قول مالك وغيره- إلى أن 
يتصدّق بالزكاة -وهذا قولُ ربيعة-. 

فكان الإمامٌ أحمد -لظهور القول بلزوم ما علقء وكثرة المفتين به» 
ووقوع الشبهة فيه- يرى أنه لا يحنث المحالف» تارةٌ للشبهة العملية» وتارةً 
للمنازعة العلمية. 


وأحمد بن حنبل هو الذي أظهر الفتيا بالسنّة وآثار الصحابة ببغداد. 
وكانت بغدادٌ إذا ذاك أعظمَ مدائن الإسلام؛ حتى قال الشافعي ليونس: يا 
يونس! هل رأيتَ بغداد؟ قال: لاء قال: ما رأيتٌ الدّنيا"". 

وكان أبو جعفر المنصور -لما خرج عليه محمد بِنْ عبد الله بن حسن 
وأخوه إبراهيم-”: أضعف أمرٌ المدينة؛ للا يخْوُجوا عليهء وأعراها عن 
كثير تما كان بهاء وجلا علماء الحجاز إلى العراق؛ لينشروا فيهم العلمٌ» فذهب 

منهم إلى العراق يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وربيعة» وهشامٌ بن عرو ومحمدٌ 
بن إسحاقٌء وغيدُ هؤلاء؛ لأا صارت دار الخلافقه ولم يكن ببغداد علمٌ 
قديم» كا كان بالمدينة» ومكة» والبصرة» والكوفة؛ والشام» بل كان العلم با 
مجلوبًا من هذه الأمصار والمدائن التي يَعَمَرٌ مها الملوكء إِنَّ) يَسكثها أوَّلَا من 
له اتصالٌ بالملوك لا من تَعْظُّم رغبثه في العلم والدّينَء فصارت بغدادُ بعد 
ذلك مجمعَ علم الإسلام. 

وكان أعظع مَن أظهر بها علمَ الإسلام أحمدُ بن حنبل» وأظهر مذهبَ 
أهل الحديث» ومخالفة الكوفيين وغيرهم فيا خالفوا فيه السنّةه وأظهر 
ترجيحح أقوال الحجازيين عليهم, والبلاد على مذهب العراقيين» فكان 
بمنزلة مَن يُريد أن يَنْقَلَهم من مذهب إلى مذهبء وصتّف كتاب: «الأيوان», 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)05٠/9(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (797/1)» وأبو طاهر السلفى في «الخامس والثلاثون من المشيخة البغدادية» 
(ص58). 

(؟) انظر تفاصيل هذا الخروج: «البداية النهاية» لابن كثير 59/11 07). 





وكتاب: «الأشربة»» وكان يَقرَؤُّهما على الناس؛ لكثرة ال جئة”"2» وكثرة مَن 
يَشْرب المسكر هناك» حتى كان يدخل بغداد -مع أنََّا كانت أعظمَ مدائن 
الإسلام-. فيقول: هل فيها مَن مُحرّم النبيدٌ؟ يعني: المختلف فيه» يقولون: 
لا؛ إِلّا أحمد بن حنبل» كما ذكر ذلك الخلالٌ". 


# # ف 


)١(‏ المرجئة؛ هم من قال: إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. والإييان لا يزيد ولا 
ينقص» وهم على أصناف: 
من قال: الإيهان مجرد ما في القلب. 
من قال: الإيهان هو بجرد قول اللسان. 
من قال: الإيان تصديق القلب» وقول اللسان. 
وهم بذلك يخرجون العمل عن مسمى الإيهان. 
ومن أقوالهم -أيضًا-: لا يضر مع الإيهان ذنب. ىا لا يضر مع الكفر طاعة. 
وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/ا/ .)١96‏ 
(0 انظر: «القواعد النورانية» (ص77)): و«مجموع الفتاوى» .)7/5١(‏ 





[ فصل ] 

وهذه التعليقاتٌ قد اعتقدها كثيرٌ من العلماء عقودًا لازمةً ليست أيانًا. 

وطائفة كثيرة تقول: فيها سَّبَهٌ مِنَ النذر» وسَّبَهٌ من الأيمان. 

وطائفة أخرى تقول: هي أيمانَ غيدُ شرعيّة؛ فهي باطلة. 

والذين يجعلُونها أيانا منعقدةً؛ منهم من يقول: هي مِنّ الحلف بغير الله 
وهي مع ذلك منعقدة» حتى قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد. كما ذكر 
أبو الخطّاب في مسألة الحلف برسول الله كك فقال: إذا حلف بالنبيّ كله 
وحنتٌ؛ لزمته الكفارة» وقال أكثرهم: لا يلزمه. 

دليلنا: أنه أحدُ شرطي الشهادق» فالحلفٌ به يوجبُ الكفارة؛ كاسم 
الله تعالى» ولأنَّ أكثر ما فيه: أنه حَلَفَ بمخلوق» وهذا لا يمنع من وجوب 
الكفارة ى) لو حلف بالظهارء أو بتحريم من أو زوجته. أو نذر لجاج 

وهذا: لأنَّ أصلّ القولٍ بأنَّ الكفا تلز بحا بالك اكات قو 
ضعيفًا مع مخالفته للجمهور, احتاج من يَنضُرٌه؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي 
الخطاِ» وابن عقيل؛ وغيرهم؛ فإنهم أنوا في تتصره بها يجتاج إليه من نُصرة 
الأقوال الضعيفة» وكل من نصر قولّا ضعيفًا؛ فلا بُدَّ له من أحد أمرين: 

- إما أن يُتناقض. 


- وإما أن يلتزم لوازم ظاهرة الفساد. 








فإنه إِنْ طَرّدَ دليلّه وعلتّه: لزمته هذه اللوازم» وإن لم يطردها: تناقض. 
وهذالما نصر ابن عقيل” هذا القولّ طَرَّدّهِ في غيره من الأنبياء؟ كموسى 

وعيسىء فقال لنا: إِنْ اسم التي يكل يُعتبر في لفظ «الإيهان» و«الأذان», 

وبالطعن فيه يخرج عن الويهان» ويستحق القتل. 
فنقول: اسمٌ لا يَصِح الإييان إلا بالشهادة له وبه» فكان القسَم به يمينا 

و 2 5 

يوجب الحنث فيها: الكفارة؛ كاسم الله تعالى. 
يوضح هذا أنه إذا انتهت رُتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل بجحد 

منزلته» أو بِدَّمّه: كان انتهاؤها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولل. 
قال: واحتجٌ المحالف بأنَّهِ حِلْفٌ حُحَدَتُ فلم يكن يميئًا مكفرةًه كا لو 

حلف بموسى» وعيسىء والكعبة» والعرش. 
فقال: والجواب: أنه في الحرمة كالقديم؛ بدليل اشتراط ذكر الله في 

الإبهان» واعتبار جحد اسوه في الكفر» وإن قاسوه على الصلاة: لم يسلّم؛ 

ساساء 8 2 5 ٠.‏ . ت. ) صلا 
ولو سَلِمَ فيا خصوا بمثل خصيصة نبينا وَكِلةِ. 

)١(‏ هو الإمام» العلامة» البحر» شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
بن عبد الله البغدادي. الطفري». ال حنبي» المتكلم» صاحب التصانيف» كان يسكن 
الظفرية» ومسجده مها مشهور. 
ولد: سئة (8471ه)؛ قال ابن الجوزي: كان ابن عقيل ديئّاء حافظًا للحدود, توفي له 
ابنان» فظهر منه من الصبر ما يتعجب منهء وكان كريً) ينفق ما يجد. وما خلف سوى 
كتبه وثياب بدنه. وكانت بمقدار» توفي بكرة الجمعة» سئة ١17‏ 0ه ). وكان الجمع 
يفوت الإحصاء. قال ابن ناصر شيخنا: حزرتهم بثلاث مائة ألف. 


: 5 08 2 0 
قلت: هو من قياس الرسول على المرسل» وهو قياس فاسد؛ فإن اليمين 


من خصائص المرسل؛ لقوله َك «لَا تحلِفُوا إلا بالله»”". 


2 


إن 
5 - إن 


ولقوله: «مَنْ كَانَ حَالِمًا؛ فَلِيَحْلِف بالله. أو : فَلِيَضمَتٌ)2. 
3 8 و 1 ول عمس الى ررس دان إكامارة 
ولأنه لما قال له رجل: ما شاء الله وَشْعْتَ» قال: «أجَعلتنى لله نذا؟ بل: 


0 2 رم مسي 
مَا شاء الله وحذه)20. 


(00 
000 


إهرة 


تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 

أخرجه البخاري (7714 و5747)) ومسلم )١747(‏ (7) من حديث عبد الله بن 
حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» .)787/١(‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
(00787 وأبو بكر الباغندي في «أماليه» (2)57. والطبراني في «المعجم الكبير) 
»373٠0٠088/15(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة) (554)) وأبو نعيم 
الأصبهاني في «حلية الأولياء» (49/5)» و«تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين» 257/917) والخطيب في «تاريخ بغداد» (51757/4)) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 372370): وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» 
(74")» من طريق سفيان الثوري» وابن أبي شيبة في «المصنف) (57/47 و97377) 
-ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (1700/189/15)- عن علي بن 
مسهر» وابن ماجه »)75١11/(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة») (98) عن عيسى 
بن يونسء وابن المبارك في (مسنده» .)١181(‏ وأحمد في المسنده) (75115/1): وأبو 
بكر بن المقرئ في «المعجم» (007) عن هشيم» وأحمد /١(‏ 7715 و747) عن أبي 
معاوية ويحيى القطان» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (7725) عن شيبان النحوي» 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (747) عن المحاربي» والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(/517)» و«الأسماء والصفات» (791) عن جعفر بن عون» كلهم عن الأجلح» 
عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس عيتشا. به. 

قال البوصيري كتلثة في «مصباح الزجاجة»: «هذا إسناد فيه مقال؛ الأجلح بن ' - 





ولما قال بعض الخطباء عنده: مَن يْطِع الله ورسوله؛ فقد رَشَّذ ومن 


ره 5 6 5 هس 4 و هه عو را هيه هه - 
يَعْصه)؛ فقد عْوَىء قال: «بئسّ الْخطِيبٌ أنتء قل: مَنْ يَعص الله وَرَسُولَهُ)0". 


والرب تعالى له حقوقٌ لا يُشاركه فيها غيده: كعبادته وتقواكٌ والتّوكل 


عليه» وخشيته. 


28 م 7 9 -- 
وله حق لا يَتِمَ القيامٌ به إلا بالرّسولٍ: كطاعيّه؛ فإنّه مَن يَطِع الرسول؛ 


فقد أطاعَ الله”"» إذ لا يُمكن طاعته إلا بطاعةٍ الرسول”"» وكذلك لا يُمكن 


ون 3 
الإييان بأمره ونبيه وخبره إلا بالشهادةٍ للرسول. 


)2000 
هع 
زفرة 


0 0 2 و هته 


1 لست و له عسو كن جرم سار أ( 2 0102 
أل أَرْفَعْ لَك ذكْرَك؛ فلا أذكرٌ إلا ذكِرَت مَعِي؟ وَلايَصِح لِأمتِكَ خطبة. 


طً 


عبدالله مختلف فيه؛ ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو حاتم, والنسائي» وأبو داود. وغيرهم» 
ووثقه ابن معين» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات». 

قال شيخنا الإمام الألباني ينل في «السلسلة الصحيحة» :)179/575/1١(‏ 
«والأجلح هذا؛ هو: ابن عبد الله» أبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي كا في 
«التقريب»» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين؛ فالإسناد حسن». 

قلت: وهو كا قال» وقد حسنه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
رمه ١‏ ). 

وانظر -تفضّلًا- كتابي: «عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» 
لابن السني» (558/1/98/5). 

أخرجه مسلم (8170) (10) من حديث عدي بن حاتم ك. 

قال الله تعاللى: لمن يْطِع الرَسُولَ قَمَدْ أطاع أله © [النساء .]8٠:‏ 

قال الله تعالى: «إ كل إن متسر مون اهعون مجك لَه ويم رَ لكر دُوْيك © [آل 
عمران:١7].‏ 


وَلَاتَسَهُدٌ حَنَّى يَشْهَدُوا أنّكَ عَْدِي وَرَسُولي)0". 

وهذا تجبُ عبن وإرضاؤًٌه» فمحبّته من محبة الله» وإرضاؤه من إرضائه. 

ويبقى الف به: هل هو من الحَلف بالله. أو من الف بغير الله؟ 

هذا مورد النزاع. 

فمن جعل اليمين منعقدةً به؛ قاسه بوص يختصٌ بالرسول» وبوصف 
يشركه فيه سات النبيين. 

فالأول: كونه يُعتَبرَ في «الأذان» و«الإيوان» بخصوصه؛ فإن هذا لا 
يُشاركه فيه غيُه» لكن يقال: ل قلت : إن العلةً في الأصل ما ذكرت؟ ولح قلتٌ: 
إن هذا الوصف دليل على العلَّةِ؟ فإنَّ كونه يعتير في «الأذان» و«الإيوان» ليس 
بأولى من كونه لا يُذكر في التسمية» فلا يُقال: باسم الله والرّسولء لا على 
ذبح» ولا طعام» ولا غيرهما باتّفاق المسلمين ولا يصن ل ولا يُصام له 


»-)157 /8( ضعيف - أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» -كما في «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
وابن جرير الطبري في «تفسيره» (75/ 45 4) عن يونس بن عبد الأعلى» وابن حبان‎ 
في (صحيحه) (77787) عن حرملة» كلهم عن عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا عمرو‎ 
بن الحارث» عن دراج -أبي السمح-» عن أبي الحيثم» عن أبي سعيد الخدريء به.‎ 
وتابع عمرو بن الحارث عليه: عبد الله بن هيعة: أخرجه أبو يعلى الموصلي في (مسنده»)‎ 
والآجري في «الشريعة» (401 و407).» والواحدي في «الوسيط في تفسير‎ .)03280( 
والبغوي في «معالم التنزيل» (8/ ”77 5) من طرق عن ابن‎ »2)2١7 /54( القرآن المجيد»‎ 
طيعة» به.‎ 
قلت: مدار الحديث في الإسنادين على دراج - أبي السمح -. وهو ضعيفء وبخاصة‎ 
في روايته عن أب الهيئم. وانظر: «الضعيفة» (1757) لشيخنا الإمام الألباني كلنة.‎ 
.] 4 لكن معناه لا ريب في صحته؛ لأنه يشهد له قوله تعالى: مإوَرَمَعَالكَ ورك © [الشرح:‎ 








ولا يُعبد. ولا يُذْعَىء ولا يُسأل» ولا يُتوكّل عليه ولا تُْشىء والفوارقٌ 
أكثرٌ من الجوامع. 

وأما ما ذكره فق «الويان) و«الآأذان»؛ فلانه وسيلة وواسطة بين الله 
وخلقه؛ فإنّهِ لا يُعبد الله ويُطاع إلا بطاعته» فلا يكون مؤمنًا إلا من شهد له 
بالرسالة» وأطاعه. ولا يكون مُصَلَيًا إلا مَن صل الصلاةً التى شرعها. 

والأذانٌ دعاءٌ إلى الصلاق فَذُكِرَ في الأذان؛ لِييَنَ ما يجب من طاعت 
ومتابعته. والإيان به. 

وأما القَسَعُ: فهو من خصائص المعبودٍ -سبحانه-» كما ثبت ذلك بِسُنَيه 
الصحيحة الثابتة عنه كَلِهِ2'1. 

8 ٠ ٠ 14 - ٠ -1 م‎ . 0 ٠ ع8‎ 

وأما كون الطعن فيه يخرج من الإيهان» ويوجب القتل: فهذا حق» وهو 
ثابتٌ لجميع النبيين؛ فإنّه يجب الإهان بكلّ نبيٌّ» وبكل ما جاءوا به. ومّن 
سب نبا معلوم النبوّة: وجب قتله باتّفاق العلماء”. 


.)757١ص( كقوله يك «من كان حالقًا؛ فلا يحلف إلا بالله»» وقد تقدم‎ )١( 

000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (؟/ 40 07: 
«وهذا اتفق المسلمون على أن من كذب نبا معلوم النبوّة؛ فهو كافر مرتد» ومن سب 
0 عو 3 
نبيا: وجب قتله. بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون». 
وفي موضع آخر منه (7/ /18): الومن سب نيا واحدًا وجب قتله» وليس هذا لغير 
الأنبياء من الصاحين». 
وللمصنف كتاب مفرد عظيم القدر في بابه؛ هو: «الصارم المسلول على شاتم الرسول 
يدا ومما جاء فيه (3517/1): الا خلاف أن من سب النبي يك أو عابّه بعد موته 
من المسلمين: كان كافرًا حلالٌ الدم. وكذلك من سب نيا من الأنبياء» 
وجاء في «الصفدية» للمصنف تله :)71١/1(‏ «ومّن سب نيا من الأنبياء؟ فهو 
كافرٌ يجب قتلّه باتفاق العلماء» وفي استتابته نزاع». 


ثم سؤال المطالبة قائمٌ» فالقياس بالوصف الأول لا يُوجب إِلحاقٌ سائر 
النبيين به» والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به. 

فلهذا قال ابن عَقيل: وأما موسى وعيسى فكمسألتناء وإن سَلِمَ الحكم؛ 

وهذا حقٌ: عن الحكم لذكوة عقر مُعلَّقٌ بالمشترك أو بالفارق» وكلاههما لا 
دليلٌ عليه؛ بل هو مُعلّق بها يحص الربٌ -تبارك وتعالى-. 

وهكذا أبو الخطّاب: لما عارضوه بأنَّ هذا حَلَفَ بمخلوقء عارَضَهُم 
بالف بالظّهارء والنذر والتحريم 

وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الف مبذه ليس مِنّ الَلِفٍ بالمخلوقات»؛ بل هو داخلٌ 
في الحلفي بالله: إما لفظًا ومعنى» وإما معنّى بطريقٍ الأولى» كما قد بُسط في 
موضعه وبُيّن: أن ما عقد لله أبلغٌ مما عُقد به") 

والثاني: أنَّ هذا لا يطردٌ بقول أَحدٍ: إِنَّ كلّ مخلوق تُحلف به؛ فلا بُدَّ من 
فارق» فحينئذ: تُطالّب بأنَّ مورد النزاع مُنَصِففٌ بم| يستحقٌ الحلف» وهذه 
الأيهانٌ أوجبت الكفارة؛ لما فيها من حقوق الله المختضّة به. 

وهذا الجواب تُجِيب به من يقول: إِنّ تلكَ الأيمان حلفٌ بغير الله» ولكن 
من اليمين بغير الله ما هو معقودٌ ومنها ما هو غيرٌ معقودء كى| يقولون: مِنَ 
الأييان المعقودة ما هو مُكمَّيٌ ومنها ما هو غير مُكفْرٌء ويوافق هذا القول ما 


.)١57ص( انظر ما تقدم‎ )١( 





نقلّه ابنُ منصور عن أحمدَ» قال: 

قلت لأحمد: يُكرّه أن يحلف الرَّجِلٌّ بعتتق» أو طلاق» أو مثى؟ 

قال: سبحان الله! [من]”" لا يكره ذلك. لا يلف إلا بالله. 

قال إسحاق: القول ى) قال0©. 

وهكذا مالك وغيه» يجعلون هذه الأييان مِنَّ الحلف بغير الله ولهذا لا 
يَرونَ فيها استثناءً» ولا كفارةً. 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة من «مسائل الإمام أحمد)» وبها يستقيم الكلام. 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (0/ ١47/4‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 


[فصل] 

والمقصود هنا: أنَّ هذه الأيهانَ اشتبّه أمرّها على أكثر الأولين والآخرين؛ 
فلهذا كان أحمدٌ يختارٌ الاحتياطً» فلا يأمرٌ الحالفَ بها أن يحنت فإذا حَنَتٌ لم 
يُمكِنْهِ أن يلزمّه إلا بالكفارة» إلا بالمعلقات؛ فَإنَّهِ قد تبيّن له: أنَّ هذا هو الذي 
يلزمه. 

وهذا الذي كان يأمرُ به أحيانًا من الاحتياطء إذا لم يكن الحنث خيرًا من 
الإصرار على اليمين؛ مثل: أن يكون قد حَلَفَ على مُباح له ِخْله وَتَرْكه. 

وأما إذا حلف على تركٍ واجبء أو فعلٍ حرم ف فيتين عليه الحنث. 

وإذا حلفَ على مُستحبٌ؛ فيؤمر بالحنث؛ كا قال النبِنّ له: ١مَنْ‏ 
َلَفَ عَلَ يَِن؛ قَرأَى َبْرَهَا حبرا ِّْهاء ليت انَّذِي هُوَ حب وَلْيكَمْر عَنْ 
يمينه270. ّ 

ونظير هذا عن أحمد: تعليقٌ الطلاق على الِملْكِء فكان يختارٌ الاحتياط 
فيه» فلا يأمرّه أن يتزوّج إلا إذا كان مأمورًا من جهة الشرع بالنكاح» ولو 
ترمّج؛ لم يوقع به الطلاق. 

قال في رواية الرّوذي: في رجل قال: اكلّ امرأةٍ أتروّجها إلى ثلاثين سنةٌ؛ 
فهي طالقٌ»: فإن كان تزوّجها؛ فلا يأمرّه بفراقهاء وإن كان لم يتروّجها؛ فلم 
يُعجبه أن يحنتٌ. ولو قال: (إِنِ اشتريتكَ؛ فأنتَ خرٌ»: يعتق إن اشتراة؛ هذا 


)0غ( تقدم تخريجه (ص5١1١).‏ 








عندنا خلافٌ الطلاق2. 

وقال في رواية الفضل بن زياد: إذا قال: «إذا تروّجت فلانة؛ فهي طالقٌ»: 
فإن كنت تَرْوَجتَها؛ فأقم عليها؛ فهي امرأتّكَ» وإن لم تكن تَرَوَّجْتَهِاِ فلك في 
غيرها سعد فإن كان له أبوان يَأمُرانِه بتزوجهاء قال له: فأطع أبويكٌ. 

وإن قال: «كلّ مملوك أملِكُهِ فهو حر بالعتق لله): لا يشتريه. 

وقال في رواية أبي داود: فإذا قال: ١ك‏ امرأةٍ أتزوّجها؛ فهي طالقٌ 
ثلانًا»: إن فعل: ' آمرّه أن أن يفارتها. وإن كان له والدان يأمرانه ادع 
قال: «فلانة»: فإنه يمكئه أن يتزوّج يها 

فهو -رحة الله عليه- رَأَيُ: أن لا يقع به الطلاقٌ إذا تزوّج» لكن في 
المسألة شبهة وخلافٌ قديمٌ بين السلف والخلف. 

فكان يأمرٌ بالورج احتياطًا: أن لا يأر ني الشبهات, فمن اتّقَى الشبهات؛ 
فقد استيراً لعرضه وديئه؛ إلا إذا أ الشائ الزن لما حاجن ما لأمر 
أبويه» فهنا : إن ترك ذلك كان عاصيّا؛ فلا يترك الشّبهةَ بركوب معصية 

وهذا ىا أنَّ رجلا سألّه: إن أبي مات وعليه دير وله مال فيه شبهةٌ وأنا 
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أكره أن أستوفيه؟ 
قال: : أتدعٌ ذم أَبِيكٌ مرتهنة؛ يعنى * : أن قضاءً الدّين واجبٌ» وتركّه 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) (ص01” - رواية ابنه عبد الله)» وامسائل الإمام أحمد» 


5١ /1(‏ - رواية ابنه صالح). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص 775 - رواية أبي داود السجستاني). 


معصيةٌ» فلا يبقى شبهةٌ بتركِ واجب. 

وكذلك جوابه في الحلف بالنذر وغيره: كان يِأْمُرّنا بالاحتياط» واتقاء 
الشّبهةَ حيث لا يكون تاركًا لواجبء أو فاعلا لمحرم. 

وكان أحيانًا يتوقّف في الأيانٍ الْلّظةِ التي ل يَبْلُفْهُ عن الصحابة فيها 
شيءٌ» فالحلف بصدقةٍ المال» والمثي إلى مكة» وجعلٍ ماله في رتاج الكعبة» 
ونحو ذلك» ل يتوقّف فيه قط. 

وأما الحَلِف بالحجٌ؛ فكان تارةً تجزم فيه» وتارةً يقفٌ فيه أو فيا إذا قال: 
"ثلائين حجة»؛ ى) اختلف في ذلك كلام الشافعي؛ لأنَّ وجوب الحجٌ آكدٌ 
من وجوب غيره؛ فإنها كلها تلزمٌ ادر 

فالحج يلزم بالشرع -أيضًا-. والحجٌ لا يمكن إِبطالّه بعد الدخول فيه) 
والححٌ يُقدّم فيه الأهمٌ فالأهم. 

ولو أحرم بحجَّتِين؛ فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الثاني تصيدٌ منذورةٌ. 

فلم| رأى أنَّ أمرّه أغلظ» وعنده في هذه الأيان شبهةٌ» ول يَبّْعْهُ عن 
الصحابة في الحلفٍ بذلك شيء: أمسكٌ أحياناء لا لأنَّهِ يرى لزومٌ احج 
المعلّقَ؛ فإنّهِ م يقل هذا قطء ك نُقل في أَحَدٍ قولي الشافعيّ» ولم يَنقل أحدٌ 
قط عن أحمد أنه أفتى في شيءٍ من هذه الأيهان بلزوم المعلّقَ» ولكن كان 
يُمسك عن الجواب في بعضهاء والعاللايمسك حتى تزداة المسألة عنده قرَّةٌ 
ووضوحًاء وحبَّى لا يجتري النَّاسُ على الأيهانء ولمصاليح أخرى. 


فالإمساك عن الجواب ينفي اللزوم وهو غير الإفتاء باللزوم. 








قال حنبل: حدثنا محمد بن بكر: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد والحسن: في رجل قال: هو محرمٌ بحجّةٍ أو بألفِ حجَّة؟ قالا: يمن 
يُكَدهاء قال: وهو قول قتادة. 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: الذي أذهبٌ إليه: إذا حنث كان عليه بهذه 
اليمين كفارةٌ يمينِء ولا أَُحِبٌُ أن أَفتِي به؛ للا يتتايع”" الناسٌ في الحلف بهاء 
فأمّا بحجَّةٍ واحدة؛ فليس في قلبي منها شي عليه كفارة يمينٍ إذا حنث. 

وقال المرّؤْذي: سألت أبا عبد الله عمَّن حلف يريد اليمينَ؟ فقال: فيها 
كمَارةٌ يمِينِ؛ إلا أن يكون على جهة النّذر". 

قلت: فمن حلف بثلاثين حجّة؟ فقال: قد كنت أفتي بهاء ثم كرهت أن 
أتكلّم فيها. 

فذكر أَنَّه كان يُفتي فيهاء ثُمّ إنه كره الكلامٌ فيهاء ولم يقل: إن رجعتٌ 
عنهاء ولا أفتي بضدّهاء بل قد يكون لما ذكره في رواية حنبل المصلحةٌ في 
ذلك؛ للا يتاي الناسٌ في الحلف بها. 

وقد يكون لأنَّه ليس فيها أثْرٌ عن السلف. وكذلك تقل عنه حَرْبٌ. 

قيل لأحمد: رجلٌ حلف بثلاثين حجَّة؟ فقال: لا أقولٌ في هذا شيئًا. 

قلت: قال: عل حجَّة إن فعلتُ كذا وكذا؟ قال: لا أَحلّه على الحنثِ. 


)١(‏ التيع -بالتاء والياء المثناتين- الجمد يذوب ويسيل على وجه الأرض. 
والتتايع في الشيء وعلى الئيء: التهافت فيه والإسراع إليه» ولا يكون إلا في الشر. 
(فقى). 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» 5١١ /١(‏ - رواية ابنه أبي الفضل صالح). 


وإن حنث؛ فعليه كفارةٌ يمين”". 

ومع إمساكه عن الثلاثين: كان إذا طُّلبٍ منه الجوابُ ييُفتي فيها بكفارة. 

قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا قال الرجل: لله عن حجّة أو ثلاثين 
حجَّةَ إن كان كذا وكذا؟ 

قال: إذا كان يريد اليمينَ؛ فكمّارةٌ يمينِء وأجبنٌ أن أتكلّم في ثلاثين. 

وإذا كان معناه معنى النذر؛ فالوفاءٌ به. 

قلت: حجّة وثلاثون حجة؟ 

قال: ليس في ثلاثين حجّة حديث. 

قلت: فثلاثون أَشْدٌ من واحدة؟ 

قال: فيه كفارة يمين. 

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاقٌ بن راهويه: في كلّ هذا كمّارةٌ يمين 
مُعْلّظة ثلاثين حجة, أو أكثر» فم| عَظّم من الححٌ أو كَبر؛ فهو أجدرٌ أن يُكمر". 

قلت: مذهبٌ إسحاقٌ: أَنَّهِ يُكفّر في هذه الأيران بالكقّارة الكبرى» قال: 
وماعَظُمَ من الححٌ -أو: كَبْرَ؛ فهو أجدرٌ أن يحتاج الحالفٌ فيه إلى الكفارة؛ 
لأنّه يتعذّنُ أو يَعسْر عليه الوفاءٌ به. 

فأحمدٌُ أخبر عن إمساكه في هذه اليمين المغلَظةَ لا لأنّهِ يلم ما فيهاء بل 
)١‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (١/5؟١‏ و57 - رواية ابنه أبي الفضل صالح)» 


و«مسائل الإمام أحمد) (7//5/ا/ ١٠6١37‏ - رواية ابن هانى). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (0/ 74176 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 








قد يُؤمر فيها بأكثرٌ من كمارة يمينٍ؛ ىا كان ابن عمرٌ يأمرٌ في الأيان المكرّرة 
وكما فعلت عائشة في الحَلف بِالعَهْدِء وإسحاق جَرّمَ بالكفارة الكبرى» وكان 


أحمدٌ يستحبٌ الزيادةً على الكفارة الصّغرى في هذه الأيهان. 


قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمّن جعل ماله في 


المساكين؟ قال: إطعامٌ عضّرَةِ مساكين, وإن تقرِّبَ إلى الله بأكثرٌ من ذلك: كان 


عسي 
أحب إلينا”"". 


ع 2 و 7 
وقال حربٌ بن إساعيل: قلت لأحمدَ: رجل حلف على شيءٍ واحد 


أيانًا كثيرة؟ 


صر 


10) 


قال: كان ابن عمرٌ يقول في ذلك: عليه عتق رقبة". 


قلت: فإن لم يَقدِر؟ 


انظر: «مسائل الإمام أحمد» (؟/ ”/7/ ١417‏ - رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
الئيسابوري). 

موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأً» ١١١19(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
الشافعي في «القديم»؛ كا في «معرفة السئن والآثار») (ه/معه). والبيهقي في 
(السنن الكبرى») (١٠/هه).‏ و«السنن الصغير) )5٠70/٠١5/5(‏ و(معرفة 
السنن والآثار» (©/.0178/ 4046) - عن نافع» عن عبد الله بن عمر #نضد: أنه كان 
يُكفر عن ب يمينه بإطعام عشرة ة مساكين» لكل مسكين مُدٌَ من حنطة» وكان د يعتق المرار 
إذا وكّد اليمين. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11008 و09١1١)‏ من طريق معمر» عن 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا وكد الأيهان وتابع بينها في مجلس: أعتق رقبة. 
وإسناده -أيضًا- صحيح. 


قال: رجو أن ُرِمَهُ الكمَارَة. 

قلت: فإن فرّق الأيهانَ» فحلف ثم مكتّ ساعةً فِسَلّفَ؟ فقال: أليس 
على شبءٍ واحد؟ قلت: نعمء قال: إذا أراد تأكيدَ اليمِين؛ فكمَارةٌ واحدةٌ". 

وقد صرّح في غير موضع بأنه يجزثه كفارةٌ صغرى في الأيان الكو 

قال إسحاقٌ بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله: وسُئل عن الرجل يحلف 
حمس مرار: والله. والله» والله» والله. والله ثم يحِيِتُ؟ 

قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ©. 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ حلف, فقال: والله لا آكل هذا 
الطعام» ولا ألبسٌ هذا الثوب» ولا أُدخلٌ هذا البيتَ؟ قال: في كل هذا كفارةٌ 
واحدةٌ؛ لأنّه في ثىءٍ واحدٍء تَسََا واحدًا. 

قلت لأحمدّ: فمن يحلف على أمورٍ شتَّى» أو على شيِءٍ واحدٍء في مجلس 
أو مجالسّ؟ قال: ما ل يُكمّر؛ فهو كفارةٌ واحدةٌ. 

قال إسحاق: والقول ى] قال©. 


000 انظر: اامساكل الإمام أحجمد) لم١‏ 606- رواية ابن هانى)» و«مسائل الإمام 
أجلن ) (*/ ١/٠١/570١‏ - رواية ابنه أبي الفضل صالح). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد؛ (؟/ ١488/1/7‏ - رواية ابن هانى). 


(5) انظر: لمسائل الإمام أحمد» (5/ /451 7 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 








[فصل] 

وهذه المسألةٌ إذا حلف ينا على أفعال؛ ففيها عنه روايتان: 

إحداهما: هذه؛ وهي اختيارٌ أكثر أصحابنا: كأبي بكر» والقاضي 
وأصحابه؛ كأبي الخطّاب» وغيره. 

والثانية: عليه بكلّ يمين كفَارةٌ؛ وهي قولُ أكثر العلماءء واختيارٌ الْرَقيّ 
وغيره» ونقلها عنه المرّوْذيء قال: 

سكل أبو عبد الله عن امرأةٍ قالت لزوجها: «بوجه الله لا أعطيه كذا», ثم 
حلفت بوجه الله إن هي رَكَدْكَ تدخلٌ إلا وهي تريدٌ إعطاءه؟ 

قال: تُكمرُ كفارتين. 

وأما الأييانٌ المكرّرة: ففيها كفارةٌ واحدةٌ ورُوي عنه كفارتان. 

ونقل عنه حنبل: كفارةٌ مُغلّظة. 

سألتٌ عمِّي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادق لايُكلّم فلاناء فأراد كلامه؟ ْ 

قال: «عليه كفارةٌ يمينِ؛ فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو وردَّدّها 
مرارّاء كان عليه عتقٌ رقبة على ما كان ابن عمرٌ يفعل»0©. 


فإنه كان إذا كرّر الأيهانَ أَعتَقّ؛ فإن هو حلف بالطلاق -أو: بالعتاق-» 
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ثم حنث» فقد جزم إذا كرّر الأيهان في موضع بكفارةٍ واحدة. 
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وفي موضع قال: يَعبَقُ» فإذا ل يَقِرُ: أرجو أن مزِيَُ الكمَارة. 
وفي موضع قال: عليه عتقٌ رقبة". 
وهذا نظيرُ جوابه في الحلف بالقرآن: 


و 5 
تارة يقول: عليه بكلّ آية كفارةٌ؛ ىا قل عن ابن مسعود”” إذ لم يُعرف 


انظر: «مسائل الإمام أحمد» (؟/ //1/ ١5١8‏ - رواية ابن هانىئ). 

قال المصنف كنل في «مجموع الفتاوى» (0777//5): «وأما قول ابن مسعود؛ فمن 
المحفوظ الثابت عنه» الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة..». 

قلت: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف) (177175): والهروي في «ذم الكلام وأهله) 
(14) عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن إبراهيم النخعيء قال: قال عبد الله: امن 
حلف بالقرآن؛ فعليه بكل آية يمين». 

وهذا إسناد صحيح. 

وأخرج سعيد بن منصور في اسننه» (5757/17 - التفسير) -ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرى» /٠١(‏ 417)- عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش. عن عبدالله بن 
مرة» عن أب كنيفء قال: بين) أنا أمثى مع ابن مسعود 2 في سوق الدقيق» إذ سمع 
رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: «إن عليه لكل آية منها يميئًا»» قال 
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: «من حلف بالقرآن؛ فعليه بكلّ 
آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن؛ فقد كفر به كله». 

وهذا إسناد صحيح: إسماعيل بن زكريا: صدوقء لكنه متابع عليه: فقد أخرجه عبد 
الرزاق في «المصنف» (20591517. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (70/8/7/ 77/4) من طريق يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان الثوري» 
عن الأعمش به. 

وأخرج البيهقي -أيضًا- في «السئن الكبرى» /٠١١(‏ 47)» وابن حزم في «المحل) 
(7/ 386) من طريقين عن سفيان الثوري» عن أبي سنان الشيباني» عن عبد الله بن - 








له حالف من الصحابة. 

وتارة يقول: إذا لم يتقدر: يُكمّر كفارةٌ واحدةً. 

ولا ريب: أنَّ الحالفف بالقرآن غايثه: أن يكون كالأيانٍ التي يُكرّرهاء 
فلو حلف بالله أيانا مكبّرةً بعدد آياتٍ القرآنء وقال: إِنّه تْرئه كفارةٌ واحدةٌ؛ 
ففي الحلف بالقرآن أولى. 

فحلف الحالف بثلاثين حبجّةَ ونحوه هو من جنس الأيان المخلّظةٍ 
المتكرّرة. 

وهذه قد يؤمر فيها بكفارةٍ مُعْلّظة؛ وهو: العتقء وقد يُوْمَرٌ فيها 
بكفارات. ى] في اَل بالقرآن. 

ولكن أحيانًا كان لا يُجِيبٌ بشيءٍ في ذلكء إذ ليس معه أثرٌ في شيء من 
ذلك؛ كا معه في تكرار الأييان والحلف بالقرآن20. 


ِِ أبي الهذيل» عن حنظلة بن خويلد العنبري» قال: خرجت مع ابن مسعود 5 حتى 
أتى السّدَّة -سدةً بالسوق- فاستقبلهاء ثم قال: «إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها»؛ ثم مشى حتى أتى درج المسجد. فسمع رجلا 
يحلف بسورة من القرآن» فقال: «يا حنظلة! أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن كل آية 
كفارة»» أو قال: «يمين». 

)0( أين هي الآثار في الحلف بالقرآن, ول يكن معروفا إلا بعد حدوث أيهان البيعة؟ «فقي». 
قال أبو أسامة اهلاي -عفا الله عنه-: رضي الله عنك يا إمام» وغفر لك أيها الهمام. 
الحلف بالقرآن معروف في زمن الصحابة والتابعين» وحسبك بط هو أمام ناظريك 
من قول ابن مسعود الصحيح الصريح الذي لا يعلم له متخالف من الصحابة -رضي 
الله عنهم-؟؛ فهو إجماع! أو كالإجماع!! 


وأحيانًا يحيبٌ في الحلف بالنذور الكثيرة: أن عليه كفارة يمينٍ. 

قال إسحق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ حلف نذورًا كثيرةً مُسنَاةٌ 
إلى بيتٍ الله: أن لا يُكلَّمَ أباه وأخاهء وكذا وكذاء نذرًا لشيءٍ لا يتقوى عليه 
أبدًا؟ 

قال: كفارةً يمينٍ إذا كان على معنى اليمينِ» وإذا كان على وجه التقرّب 
إلى الله؛ فالوفاءٌ به أن لا يكون معنيًا(© من ذلك؛ فليُكمّر على حديث أت 
عقبةً ابن عامر. 

قال إسحاق: كل ما كان نذرًا على هذه الجهة؛ فكفارته كفارة يمينٍ 
مُعْلَظقَ وهو مي إذا كان في طاعة الله؛ فعليه الوفاءٌ با تَذَّره©. 

فالحلف بالأيان المكرّرة؛ كالحلف بالنذور المكرّرة. 

والحلف بالقرآن إذا جعل كالأييان المكرّرةٍ هو من هذا الباب. 

وأحمد اتَّبع الصحابةٌ: اتبعَ ابنَ مسعودء وابنَ عمر كا انَّبع عائشةً في 
الحلف بالعهدء فإنَّ هذه المسائلٌ بلغته عن الصحابة» ول يبلغه عن غيرهم 
ما يخالفهم. 

قال أبو طالب: سمل أبو عبد الله عن رجل قال: عل عهدٌ الله إن فعلتٌ 
كذا وكذا؟ ّ 


قال: العهذ شديذٌ ذكرٌ الله التشديدَ فيه في عشر مواضمٌ من كتاب 


)١(‏ في المطبوع: «تعديًا»» والمثبت من «مسائل الإمام أحمد». 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (5/ ١1048‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 





الله 


عه صساءم 


'"» ينبغي أن يَفِي بالعهدء قال الله -سبحانه وتعالى- : اوهو يَالْمَهَْدٍ إن 


لْعَهَدَ كان مَتَعْولا © [الإسراء: “"]. 


(00) 


قيل: فكيف د يصنع؟ 
قال: يتقرّبُ إلى الله بكلّ ما استطاع؛ فإِنَّ عائشةً نشةً أعتقت أربعين رقبة 


بل هي بضعة عشر موضعًاء وهي قوله تعالى: 
-١‏ 8 اَلَذِنَ ينَمُصُونٌ حَهِدَاسَِ من بَعْدِ ميكقدء © [البقرة:/7]. 
-١‏ واوا يصبَدى أو يعَبْدٌ © [البقرة: ٠‏ ]. 
*- مهلأ عد مم عِندَ أَكَوحَهَدًا من يحْلِفَ أنه عَهْدَمْ © [البقرة: .]4١‏ 
؛ - للأوكُلّمَا عَنْهَدُوأ عَهَدَانََدَهُ وِنٌوَنْهُم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
ه- اموت يِعَهَدِهِمَ إدَا عَهَدُواً» [البقرة:لالا١].‏ 
- يمن أو بعَهَدِو- وَأتَقَ وِإِنَّ َه يِب ألْمَِّقِينَ 4 [آل عمران:/]. 
-٠‏ ا إِنَلَدِنَ يَمْترُونَ بعَهَد أ َآيْمَننَ نَمنَاملِلَا ‏ [آل عمران:/ا/9]. 
م- جك لذبب مقا رذ التق 4 الاسطاوم 
4- فوَيمَهَ اسه وهأ [الأنعام:57١].‏ 
-٠١‏ لد عَهَدتٌ نيم نفسو عَهَدَهُمٌ فِِكُلٍ مَبَوَ 4 [الأنفال:07]. 
١١‏ مواد ْو الهم عَهدَمْر إلَمدَهمْ َأ بلقي 4 [التوبة: ]. 
لوْمَنَ أوَف يعمدو يرح أشَّهِ # [التوبة:١1١١].‏ 
17١‏ - 3و لذن نودو يعهد الله ولَابنقَصُونَ ألمبِكَقَ 4 [الرعد: ١؟].‏ 
-١‏ لفون عهدَ كوه © [الرعد:75]. 
5 8 وَأَوْفأ مهد أنه إِدَا عهمَدثّمَ # [النحل:١4].‏ 
- موأوْفوا الْعَهَدٍ إِنَّ لْعَهَدَ كان تقولا © [الإسراء: 4 7]. 
1 َأ ملستو هده ون 4 [الؤمنون :8 المعارج: 9/7]. 
لعو 


/ وَلْقَدَ كنأ ع عَدَهَدُوأ أله ين قبل لا مأوت ال وَكآنَ عَهَدُ الله مر مَسَعُولا‎ -١8 
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فكانت تبكي حتى يَبْلّ خمارّها("؛ إن استطاعٌ أن يعتقّ: أعتق. 

قيل: ليس عنده ما يَعتقّ؟ 

قال: يتقرّب إلى الله بكلّ ما استطاع. 

قلت له: يُكفّر عشرٌ كفارات؟ 

قال: أكثر”". 

وقال المرّؤْذي: سُئل أبو عبد الله عمَّن قال: علي عهد الله إن فعلتٌ كذا 
وكذاء فا تقول؟ 

قال: قد أحصيتٌ عهدّ الله في القرآنِء فوجدثّه في عشرة مواضعَ» وقد 
شدَّدَ فيه قومٌ» ويُعجبّني: إِنْ قَدِرَ أن يعتقّ؛ وإلا: أطعم أكثرٌ من كفارة يمين» 
وكلَّ) أطعم كان خيرًا. 

وعن إسحاقٌ بن إبراهيم: قلت لأحمدَ: رجلٌ عاهد الله أن لا يأكل من 
قرابته شيئاء وهو محتاجٌ إليهم؟ 

قال: أحبٌ إل أن يتقرّب إلى الله بأكثرٌ من كفارة يمين””. 

فهنا قد غلّظ فيمن قال: عل عهدٌ الله إن فعلتٌ كذاء ومن عاهد الله أن 
لايفعلٌ كذا. 

وقد قال في رواية محمد بن الحكم: من حلف بعهدٍ الله وميثاقه؛ فعليه 
كمّارةٌ يمين. 
)١(‏ سيآأتي تخريجه قريبًا. 


(؟) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/ ٠5‏ 25)) و«الفروع؟ لابن مفلح /١١(‏ 507). 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد» (؟/ ”/ا/ ١5/87‏ - رواية ابن هانئ). 








وقد كان أحمد عاهدً الله أن لا يحَرََتَ بحديث تام ابتداء» لما طلب منه 
الخليفة أن يقيم بالعسكرء ويحدث ابنه وهذا تتبّع ما في القرآن من ذكر العهدٍ. 

وذكر عبدٌ الله وغيده قصّةً حَلْفِه وأنه استفتح الكلام» فقال: قد قال الله 
تعالى: مإيَكَيُهَا الست ءَامَنُوَا أَوَهُوأ ألْعَقُودٍ 6 [المائدة:١]‏ قال: بالعهود"©. 

وتفصيل ذلك: أنَّ المعاهدةً هي المعاقدة؛ وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعاهدةٌ التي بين الناس: 

- كالمعاهدة التي بين المسلمين والكفار في الُدَنَةٍ والمصلحة. 

- والمعاهدةٍ التي مع الأئمّةِ في طاعتّهم في طاعة الله ورسوله. 

- والمعاهدة التي هي عهدٌ النكاح والبيع» ونحو ذلك: مما يجب الوفاءٌ 
به» وإن لم يكن بلفظٍ المعاهدة بالله. ْ 

فإذا عاهدّ الله وغدرَ: كان ذلك من أعظم شُعَبٍ التاق كا في 
«الصحيحين»: عن عبد الله بن عمروء عن النبي 2 أنه قال: أرْبعٌ مَنْ 
كُنَّ فيه كَانَ منَافَِا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَثْ فيه حَصْلَةٌ مِنّ 


027 2 ذا ل له اانه > يده سم ريت #88 ساي رب شرم سامصس ومر شاه 
النفاق» حتى يَدَعَهَا: إذا حدث كذت. وَإدا ائتمن خان, وإذا عاهد غدرء وإذا 


)١(‏ قال المرّؤْذي: «ثم بلغ أحمد أنهم يريدون أن يشتروا لولده دارا على أن يحولوا 
عيالاتهم» فللا صلوا الفجر قال: هات الجزء القرآن» فجعل ينظر فيه ثم قال: قال 
الله تعالى: «إيكأيّهَا أَلَدت ءَامَنُوَا وفوا ألَعَقُودِ 4# [المائدة: .]١‏ 
ثم قال: أتدرون ما العقود؟! إنما هي العهود, وإني أعاهد الله» ثم قال: والله والله! عللّ 
عهدٌ الله وميثاقه إن حَدَّنْت بحديث لقريب ولا بعيد حديثًا تامًا أبدَاء حتى ألقى الله 
تعالى». 


انظر: «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (ص١6).‏ 


خَاصَمَ ف200. 

الثانية: معاهدةٌ الله على ما يَتقرّبٍ به إليه؛ فهذا من معنى النَّذِرٍ والحلفٍ 
على المنذور فإن كان على فعلٍ واجبء أو تَرْكِ ّم كان يمينا ونذرًا كذلك» 
وإن كان على ممُستحبٌ: كان نذرًا له مؤكدًا باليمين بمعاهدة الله. 

والثالثة: معاهدةٌ بمعنى اليمينٍ المحضَّةء إذا كان مقصودها الحضّ 
والمنع؛ فهذه يمينٌ» لكنّها مُوَكَدَةٌ 

فمن المعاهدة بمعنى النذر: قوله تعالى: 9# وَلْقَد كانوأ عه ُو أله من َل 
لا ولو لير ون عَهَدُ أنه مسَموْلُا أ [الأحزاب:5١]؛‏ فإِنَّ تولية الأدبار 
حرامٌ» فإذا نذر الثباتٌ وعدم التَّونّ: تَوَكّد بالنذرء فإذا عاهد الله عليه: كان 
أوكدّ وأوكد. 

ومن هذا: مبايعة الصحابة للنَِّيّ يكل تحت الشجرة بيعة الرضوان: على 
أن لا يَفِرٌواء فإنَّ ذلك كان واجبًا عليهم, وتَوَكدَ بالمبايعة والمعاقدةٍ عليه. 

ومن هذا: مبايعةٌ الأئمّة» وغير ذلك من المعاهداتٍ التي هي معاقدةٌ على 
فعل ما أمر الله به» وتركِ ما نبى عنه. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى: لمهم تَنْعَهَد أله ليك َتنا من 
فَضَلِه لَنصَّدَّهنَ وَلَسَكُْونَ مِنَّ ألصَّدِلِحِينَ © [التوبة:/1]؛ فإنَ هذه معاهدة على 
فعل واجبء أو واجب ومستحب؛ فهو نذرٌ ويمينٌ» فهذا يجب الوفاءٌ به 


)0( أخرجه البخاري (75 و7509)؛ ومسلم (08) .)٠١5(‏ 








ومّن نقض هذا العهدَ؛ فليتقرّب إلى الله با أمكن؛ فإنه مِنَّ الذنوب 
العظيمة التي هي من أعظم شُعَبٍ النفاق. 

وأما الثالث: وهو المعاهدةٌ على ما لا يقصد به التَمَدّبَ إلى الله ولا هو 
من العقودٍ التي يجب الوفاءٌ بها للعباد» بل هو من جنس اليمين التي يحلف بها 
على حضٌ أو منع؛ فهذه يمينٌ محضة, لا يجب فيها إلا الكفارةٌ» وهذه داخلة 
في قوله وكل: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَمين؛ قَرَأَى غَبْرَها حَْرٌ رَا مِنّْهَا؛ ليت الَّذِي هُوَ 
حَبْد وَلْيُكَفَرْ عَنْ يَمييه)(00. 

فلا كان لفظ العهدٍ والمعاهدة بالله يدخلٌ فيها هذه الأقسامٌ: صار فيها 
من التشديدٍ تارة والتخفيفي أخرى ما يُناسب المعقودَ عليه» المقصودّ بالكلام. 

وعائشةٌ ها كانت معاهدةٌ أن لا تُكلّمَ ابنَ الزّْبي لما بلغها عنه أنه قال 
-لما أَعْطِيَتْ مالا كثيرًا وقَسَمَئْة-» فقال: «لَأَحَجِرَّنَ على عائشةً»» فقالت: 
«يخجرٌ علي ابن الزّبير؟!»» وعاهدت الله أن لا تُكَلَّمَه أبداء ثم دخل عليها مع 
من دخل من بني زُهرة؛ فكلَّمَنْه وأعتقت أربعين رقبةً"» وكانت إذا ذكرت 
عَهْدَها تبكي حتى تَبْلّ خمارّها(". 

وهذا -والله أعلم- لأنَّ عائشةً قد تكون اعتقدت أنَّ هذا العهدّ من 
باب العهدٍ لله والنذر له» لكون ابن الزبير أنكرٌ معروقًا أمرٌ الله به ورسولّه 
وعزم على منعها من فعل الخير؛ فاستحق ق لذلك أن مُبْجَرَ فعاهدت الله على 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص6١١).‏ 


هع في المطبوع : (أربعة رقاب»» وامثبت من مصادر التخريج. 
فر أخرجه البخاري (7 06 


هجره مُتقرّبةً ذا العهد إلى الله”2. 

ومّن عاهد الله على فعل واجبٍ -أو: مُستحب- يَقَصِدٌ به التقرّب إلى 
الله؛ فعليه أن يُوف بعهده. فإنَّ هذا نذرٌ يجب الوفاءٌ به وليس له أن يَنْقَضَ 
ثم لما تاب ابن الزبير وَصَلَيْهُ؛ِ لأنَّ التوبةً كَجْب ما قبلهاء ولكن كان اللفظ 
عاءً 


9 


وإذا نذر نذرًا لسبب وزال ذلك السببٌ؛ فهل يزول النَذْرُ؟ 

فيه نزاعٌ بون العلماء» والمتقولٌ عن أحمد: في رج نَذَرَ أن لا يَصيدٌ في مر 
لظّلم رآه فيه ثم زال الظَّلهُ؟ قال : التَزّد يوق بهء لا يتصطاةٌ فيه أبدًا. 

كأنه شبّه هذا بمّن هاجر من مدينته لله؛ يا هاجر المسلمونَ من مكة. 
ثم لما تركوها لله لم يعودوا إليها أبدًا؛ لأئُّم تركوها لله» وإن كان سببٌ تَركِهم 
قدزال. 

فأحمدٌ رأى هجر النهر الذي يُصطادٌ فيه من هذا الباب. 

ولعل عائشةً نضا خافت أنَّ هجرّها لابن الزُبير لما كان لله من هذا 
الباب؛ وخخافت أن يكون سلائها عليه؛ لكونه ابر أختهاء كمن ينذر شيا لله 
ويدعُه لغرضي له ثم عَضَبُها على ابن الزبير أولّاء وخوفها من الله ثانيًا: عظَّم 
المعاهدة في قلبها حتى التزمت ذلك الوفاة» وتقرّبت إلى الها كلمن هذه 
القربات؛ وإلا: فلو كان هذا كالأيان التي يحلف فيها الإنسان على قطيعة 
الرحم لم يكن في ذلك أكثرٌ من كفارة يمين. 
)١(‏ انظر رسالة: «هجران أهل البدع» للسيوطي (ص/79-77 - بتحقيقي)» ففيه 

تنبيهات مهمة حول هذا الأثر. 








ولو قال الإنسان: أعاهدٌ الله ألف مرّة على أن لا أصلٌّ الخمس» ولا 
أصومَ شهرٌ رمضانٌ؛ لم يكن عليه في ذلك أكثرٌ من كفارة يمين. 

فإنَ العهد إذا كان يمينًا؛ فكفارثّه: كفارةٌ يمِينِء وإن كان نذرًا؛ فليس فيه 
إلا كفارةً يمينٍ في أحد القولين. 

وليس من دينٍ الإسلام مَن يُعاهد عهدًا على ترك واجبء أو فعلٍ محرّم؛ 
ويكون ذلك العهدٌ لازمًا له بل مثل هذا العهد يجب نقضّه باتّفاق المسلمين. 

وغاية ما فيه -إذا كان يميئًا أو نذرًا-: كفارةٌ يمين. 

والنظر في العهد والعقود إلى: 

- المعقود عليه؛ الذي هو: المحلوف عليه. 

- والمقصود بالعهد والنذر. 

- والمعقود به؛ الذي هو: المعاهد به» والمحلوف به. 

فأما الأَوّل: فإن كان فِعْلٌ ما أوجبّه الله أو تَرْكُ ما نبى الله عنه: لم يكن 
العَقَدُ على ذلك لا جاترًا ولا لازمّاء بل يِجِبُ نقضه. وغايثه: أنه يجب فيه 
الكفارةٌ المغلّظة. 

وإن كان على مُباح: فإن كان من العقودٍ التي حُجِبُ الوفاءٌ مها: كان لازمًا؛ 


8 2 
وإلا: كان له نقضه. وعليه كفارّة يمين. 


ص 


فهذا الذي ذكرٌ -هو أو ما يناسبه- يُشْبةُ حال أَمّ المؤمنين عائشةً مضا 
وإلا: فلو حلفت أيانًا أن لا : تكلم ابنَ الزبير: كانت مأمورةً أن تكفرَ أيانها 
وتكلّمه؛ كما قال النبِيُ يكة: همَنْ حَلَفَ عَلَ يَِينِء قرأ غَيْرَها حا نه 


عر ملا 


: و 03 2 . 15 معدم : : 
وهذه المعاهدةٌ لا تخرج عن أن تكون يمينا أو نذرًاءإذ يس فيها عقة 

2 5 و6 لع]يه 7 220006 ٠ 0 ٠.‏ الال ٠‏ و 
لادمى؛ كالمبايعة والمهادنة» فإن كان نذرًا؛ٍ فلا نذر في معصية الله» وكفارته: 


“أسااد 5 ور لطي وليك ل 


كفارةٌ يمينِء ولا يمينَ ولا نذرٌ في قطيعة رحمء وكفارته: كفارةٌ يمين. 

واد بن لزب لو كان ما فعله كبيرة من الكبائر» لم يجب أن بجر عه 
التوبقء وليس هجرٌ المسلم كهجران البقاع» فإنَ مجر المسلم في الأصل خُرٌ 
كما قال النبييٌ يكللة: لين بم أ جر أعة قزق تدب بلياد: يد 
هَذَّا' وَيَضْدُ هَذَاء وَحَيْدْهُمًا الَّنِي يندأ أبالتّكام20, بخلاف هجران الأماكن؛ 
فإنه لا يحرم. 

فهذا هو المَرْقُ بين هَجْرِ المهاجر من مَكَةَه وهجر المكان الذي كان فيه 
َل وهجر المسلم. 

مع أنَّ مسألةٌ هجر مكان الظلم قد اختلف فيه أصحاينا على قولين؛ كما 
هو مذكورٌ في غير هذا الموضع 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرةً) عن النبيّ لي أنه قال: اَن كه" 
أَحَدُهُم ينه في أَهْلِه: آنَم لَه عِنْدَ الله من أَنْيُمْطِيَ الكَفَارَةَ اَي فَرَضٌ الله)9. 
() تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري (/اا و23,) ومسلم( من حديث أبي أيوب 

الأنصاري ك. 


() من الالجاج؛ وهو: أن يقيم على يمينه؛ ولا يحنث بها. 
2 أخرجه البخاري (5570)) ومسلم .)51()1١160(‏ 





بالله» بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله: أنه لا يفعل بزَّاء أو تقوّى» أو 
2 2 3 25 2 08 0 و 6 
صلاحًاء وإذا طّلبَ منه فِعْل ما أمرّ الله به ورّسوله؛ قال: «حلفتٌ بالله»)» 
ل م ٠ ١‏ و .6 
«عاهدتٌ الله» «على عَهْدٍ الله)؛ فنهاهُمٌ الله ورسوله عن ذلكء وهذا مَنْهِىّ 
وق 1 8 / ع 
عنه بالكتاب والسّنْةِ وإجماع المسلمين» بل يفعل ما أمر الله به ورسوله من 
صلة رَحمء وغيرها؛ فإِن كان ذلك واجبّا؛ مثل: ترك الهجرة الواجبة: وجب 
عليه؛ وإن كان مُسْتَحًا: استحبّ عليه» ويكفر يميئه» وليس عليه في ذلك 
أكثْرٌ من كفارة يمين. 


ع عا ع 0 عام 
وأما معاهدة أحمد بن حنبل: أنه لا نحَدّثْ أحدًا؛ فإنها عنده من باب 


١ « 


النَّذْرِ الذي يُتقرّبٍ به إلى الله؛ لأنّه كان قد رأى أنَّ الخليفةٌ وأعوائه إذا رأوه 
يدث العامّة قالوا: «نحن أحقٌ بذلك من العامّة»» وهم إن) أعفوءٌ عن قبول 
جوائزهم لما عرفوا أنه لا يَقبل جوائرٌ غيرهم؛ وإلا: فا كان يَطيبٌُ لهم أن 
يقبل جواتز العامّة» ولا يقبل جوائِرّهم. 

وأحمد رأى أنَّ في خالطتهم نقضًا في ديه في إظهار معصية ولاةٍ الأمر 
فا ل يتين أن مَعصيةٌ وخحروجٌ عما أمر اللهبه ورسوله: مِنْ ترك بُضهم إذالم 
يأمروا بمعصية» فرأى أنه إذا امتنع امتناعًا عامًا: اندفعت هذه المفسدةٌ؛ فنذر 
ذلك» ومعاهدثُه كانت من باب التَذْرِه لامن باب الأييان. 

فإِنَّ النََّذْرَ أَصلٌ قّصده عبادةٌ الله وطاعتّه والتقدِّبٌ إليه با نذْرّه 
والحالفٌ قد يحلف على ما تهواه تَمْسّه من مواصلة شخصء ومقاطعة آخرء 


وهذا يُسمّى هذا: نذر اللّجِاج والغضب والعَلْقٍ. 

ولهذا يشتبه على الناس في هذا الباب أمران: 

أحدهما: أن يَظَّنّ الظان: أنَّ ما فعلّه لله ولا يكون لله بل يكون طواه 
فيظن أنَّ الذي عقدّه وعاهدَ عليه من باب التَّذِْ وهو من باب اليمين؛ فهذا 
يَرْجِعٌ إلى قَضْدِه ونيّته» وكثيرًا ما يُشتبه فيه الخَيْرُ بالشَّر. 

والثاني: أن يظنٌ الظان أنَّ ما عاهد الله عليه وحلفٌ عليه الأيانَ 
امُلّطة: أنه لا يجوز الحَيْتُ فيه بحال؛ وهذا غلطء بل الصواب في ذلك: قَوّلُ 
النبيّ يلِِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنِ؛ قَرَأَى غَبْرَهَا كَيرًا وِنهَا؛ كَيَأتِ الَّذِي هُوَ 
حَب وَلْبَكَمَرْ عَنْ يَعِبْنو”". 

فالاشتباه يقع: في نفس الحلف تعظيًا للمحلوف. والمعاهد به: هل 
يُكفْر أم لا؟ 

والثاني: في قصد المعاهد الحالف الناذر: هل أصل قصلده أن يطيع الله 
ويتقرّبَ إليه با التزمّه» أم ليس قصده ذلك؟ بل قصده: ما تقصذه النفوس 
كثيرا وغالباء من نيل أغراضها وأهوائها. 

وهذا هو الذي جاء الكتابُ والسّنَةَ بتكفيره على أي وجهٍ كان, وبأيٍّ 
شيءٍ حَلَف؛ كا تقدّم. 

لكن لما كان موجبٌ العقودٍ لزومها: صار يظنٌ كثيرٌ من الناس لزومٌ مثل 
هذه العقود» إلا حيث تين هم أنا أيان مكفْرة بحيث يتبيّن لم أنا أيهان 
مكمّرةٌ أَمِرُوا فيها بالكفارة» وحيث 1 ب يتين لهم ذلك: أَجْرَوْها مجرى العقود 


.)١١5صر( تقدم تخريجه‎ )١( 








اللازمقء ىا هو موجبٌ لفظهاء وهو السببٌ فيمن جعل الخَلِفَ بالظهار 
والطلاق والعتاق لازمّاء بل هذا هو السببٌ فيمن جعل الحَلفَ ببعض 
المنذوراتٍ لازمّاء مع أنه يجعلٌ في اَل بالنذر كفارةً اليمين» وفيمن جعل 
هذه العقوة أيهانا في موضع. ولم يجعلها في موضع. 

وهذا أمروقع فيه كثيرٌ من العلماء الأربعة وغيرهم. فضلًا عمِّن هو دونهم. 

فإنَ اليمِينَ جنسٌ تحتّه أنواعٌ كثيرةٌ مختلفةٌ المقاصدء ومختلفةٌ اللوازم» ولا 
يستحضرٌ الناظرٌ في كلّ واحدة أنها يميه بل ينظر إلى موجب اللفظ كما نظر 
غيُه إلى ذلك في جميع هذه العقود, لكنهم كلَّهِم اتّفقوا على أنَّ المعلق متى 
كان كفرًا أو إسلامًا: لم يُكْمْر ولم يلزمه الإسلامٌ لا أعلم في ذلك خلاقًا؛ 
لأنه قدعَلِمَ أنَّ المسلم لا يقصدٌ أن يصير كافرًا لأجل هذاء ولا الكافرٌ يقصدٌ 
أن يصيرَ مسلا لأجل هذاء بخلاف غير ذلكء فإنه قد يخفى عليه القصدٌء 
فلظهور المَضْدِ في هذا: عَرَفَ عامّةٌ العللاء أنه يمين. 

وكثيدٌ من العامّة يظنٌ أنّهِ تعليقٌ لازمٌ وأنه يلزمه الكفرٌ والإيهان. 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: أنه إذا اعتقد أَنّه يَكمْر إذا حنث: صار 
بذلك كافرًا؛ لأنّهِ أقدمَ على اليمين مختارًا للكفر. 

والجمهورٌ على خلانٍ هذا؛ لأنَّ قصدّه حال اليمين أن لا يفعله وأن لا 
يكمّر؛ فهو لكراهة الكفر جعله لازمًا للفعل؛ ليمتنعَ من الفِعْلٍ. 

لكنه إذا حنتٌ معتقدًا أنه يَكفرء فهذا قد يُقال فيه: استثنى قبل أن يحنت ؛ 


فهذا لا يكفر بلا ريب. 


- 
عل 


رح 
جى يري ١‏ جلي 
«شكس «دين ««رومسيى 


21-2 1ت لاك 2 حاا _ بمايايراييا 


[ فصل ] 

والمقصود: أن غالب العلاء يختلف كلامّهم في هذه العقود: 

- فتارة يجعلوكبا أيمانًا. ظ 

- وتارة يجعلوتها تعليقات» ليست أيانًا. 

وتارة يفرّقون بين نوع ونوعء إما مع استتحضار النوعين؛ وإما هذا في 
وقتِء وهذا في وقتٍ؛ ك)| يقع مثلّ هذا في الأيمان المخلظة؛ مثل: الحلفٍ 
بالقرآنٍ مثلا. 

قال ابن منصور: سألتٌ أحمد عمَّن حَلَّففَ بسورة من القرآن مثلا؟ 

فقال: قال ابن مسعود: «عليه بكلّ آبة يمين)200. 

قلت: ما تقول أنتّ؟ 

قال: إيش قولي في هذا؟! ابن مسعودٍ يقول هذاء ما قولي أنا فيه”"؟ ! كأنّه 


يَذْهَبُ البه. 


006 دس ءِ 5 م 300 
ونقل ابن الحَكّم عن أب عبدٍ الله رسالة عنٍ الرجل يِف بسورةٍ من 
القرآن» أو يَحْلفُ بالقرآن كلَّه؟ 


(0) لم أقف عليه في المطبوع من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج, وقد وجدت ما 
يشبهه -أو قريبًا منه- في: «مسائل الإمام أحمد» (1/ 787 - رواية ابنه أبي الفضل 


صالح). 








قال: يُروى عن ابن مسعود. ثبت عنه”". 


وقال: عن الحسين. عن النبيّ يكل - أيضًا-» قال: عليه بكل آية يمين»”©. 

وقال الأثرم: سُئل أبو عبد الله عن الرجلٍ يحلف بسورةٍ من القرآن؟ 
تذهب فيه إلى قول عبد الله: «بكل آية يمينٌ»؟ 

قال: ما أعرف شيئًا يَدفَعه2". 

فأحمد لما رأى قولّ عبد الله بن مسعود ثابنّاك ومعه مرسلٌ عن النبيّ يلل 
ول يجد أَمرًا يُعارضُهء لم يمكنه دفعٌه. بل تارةًيَذكرٌه وتارة يقول: لا أعلم ما 


3-7 عو 


يدفعه. 

وقد تقل عنه ابنٌ الحكم: من حلف بالقرآن؛ فعليه بكلّ آية يمين» فإن ل 

وأما إسحاق بن راهويه فقال: يعني: قول عبد الله: «عليه بكل آي 
يمينٌ»: أنه لو حلف بها وحدها؛ لكان عليه مها يمينٌء فإذا حلف بالقرآن 
كلّهء فقد حلف أيإنًا كثيرةً في كلّ واحدةٍ يمينٌء ولكن إذا كرّر الأيهانَ على 
فعل واحدٍ؛ فليس عليه إلا كمّارَةٌ واحدةٌ. 

وهذا الذي قاله إسحاقٌ: هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير 
موضع: أن من كرّر الأيهانَ على فعل واحدٍ؛ فعليه كفارةٌ يمِينِ؛ وإلَّا: فكيف 


2 


يمكن أن يُقال: إذا حلف بالله أيانًا كثيرة؛ فعليه كفارة» وإذا حلف أيأ 


.)740 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
وهو مرسل.‎ »)57 /٠١( (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)017/9( و«المغني»‎ »)١197/5( انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»‎ )*( 


بكلامه؛ كان عليه كمّاراتٌ. 

وأما عن الرواية الأخرى عن أحمد في تكرار الأييان؛ فيوجّه: أنَّ عليه 
بكلّ آية كفارة مع أنّ هذا ضعيف, كيف يكون على المسلم أكثر من سن 
آلاف كفارة؟ والله أعلم» هل أراد ابن مسعود هذاء أو هذا؟ لكنّه لما كان قول 
صاحب. ولم يوجد خلافه: أهابه. 


3 5 


0 


لكن يقال: قد ثبت عن الصحابة ما تخالفه» فكان ابن عمرّ إذا كرّر 
الأيهان يَعتق رقب" وتكرير الأيهان أبلغ مِنَ الحلف بآياتٍ بعدد ذلك. 

ولهذا مَن جمع بين هذا وهذا -كما فعل الخرّقي وغيرُه-: ظهر التناقض 
في الأصل الذي بنى عليه. 

فإنّ الحرّقي كذلثة قال: «واليمين المكثّرةٌ: أن يحلف بالله تعالى» أو باسم 
من أسمائه. أو بآية من القرآن. أو بصدقة مُلكه. أو بالحجٌ» أو بالعهد. أو 

ع ع ع ف 

بال خروج عن الإسلام, أو بتحريم تملوكه؛ أو بشىء من ماله» أو يقول: أقسم 
بالله» أو أشهدٌ بالله. أو أعزمٌ بالله» أو بأمانة الله..0©. 

ثم قال: «ولو حلف بهذه الأشياء كلّها على شيء واحدٍ فحنث؛ فعليه 
كفارة يمين)7". 

٠. ع‎ 1 1 ٠. ع‎ 2 3 5 

الأيهان نزاعا. 
2000 تقدم تخريجه (ص717). 


(؟) انظر: «مختصر الخرقي) (ص54١).‏ 
انظر: «مختصر الخرقي» (ص 55 .)١‏ 








ثم قال: «ولو حلف على شيءٍ واحدٍ بيمينين مختلفي الكفارة: لزمته في 
كل واحدة من اليمينين كفاره))22. 

وهذا هو منصوصٌ أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

ثم قال: «ومن حلف بحقٌ القرآن: لزمه بكلّ آية كفارةٌ يمين»”". 

فهذا القول يُناقض ما تقدَّم تناقضًا بِينَاهِ فإنَّه قد ذكر: أنه إذا حلف 
بالقرآن وبالله: لزمه كفارة واحدة؛ فإذا حلف باثنين: لزمه كفارة واحدة 
بطريق الأولى» وكذلك الثلاث والأربع؛ لأنه ليس عنده في التكرير حدٌ 
يُنتهي إليه» ولو حلف عشّرة آلاف يمينٍ على فعل واحدٍ: لزمه كفارةٌ يمينٍ. 

وأما أحمد: فقد اختلف كلامّه في تكرير الأيهان: هل فيه كفارةٌ يمين أم 
كمّارةٌ مُعلّظةٌ أم كفارات؟ 

وني الحلف بالقرآن: قد أفتى بكفارة واحدة إذا لم يقدر على غيرهاء ولم 
يجزم بلزوم الكفارة بكلٌ آية» مع قوله: إِنَّ الأييانَ المكرّرةَ يكفي فيها كفارةٌ 
واحدةٌ فإنَّ الجزم بها دين في حالٍ واحدةٍ فعل الخرقي تناقض””. 

وحُجة قائله أن يقول: قولٌ الصاحب يُقدَّم على القياس الجلي. 

فيقال له: لا تُسِلَّمُ أنَّ الصاحبّ لم يُخالف» بل مخولفء ولا نُسَلَّم أنه 
تخالفٌ للقياس» بل للنصٌ» ومثل هذا القياس يجري عندنا مجرى النصٌ. 
() انظر: «مختصر الخرقي» (ص54١).‏ 


(0) انظر: (مختصر الخرقي» (ص55١).‏ 
هكذا في الأصلء ولم أقف على معناه. 


أما حديث ابن عمر: 

فرواه مالك في «الموطأ»: عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقول: «مَنْ 
حلف بيمين يُؤكدّهاء ثم حنث؛ فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» 
ومن حلف بيمين فلم يُؤكَدُهاء ثم حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل 
مسكين مذ من حنطة» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام). 

ورواه الشافعي عن مالكء ولفظه: امن حَلف على يمين يُوْكُدُّها؛ فعليه 
عتق رقبة)”". 

قلت: ابن عمر قد يقول (قوله: أو): 

«أو»: لم تدل على الترتيب بنفي ولا إثبات كما قلنا في آبة المحاريين", 
)١(‏ موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأً» ١١١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه 

الشافعى في «الأم» (7/ /7861)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار» :))١1١8/9(‏ 

والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (774/9/ 0815 و08160).: و«الستن 

الكبرى») ))557/١١(‏ وابن حجر في اعشارياته» ,-)8١/(‏ عن نافع عن ابن 

عمر» به. 

تل 2 ط الشيخين. 
(؟) وهي قوله تعالى: إِتَّمَاجَرَؤا اَن يحاون 

أن عا أذ كبوأ أو 0 


مير لسع كو سس سح سح م . رح كي لاسا اس 
أل لَه ورسوله, لت ف 0 
و موه 


يهم وازرجلة من جِلَفٍ أو ينْمَوأ مربت 


الْدَرْضٍ ولك لمر حِد 3 لَص في ابر عَذَاكُ ظية عل مَظبة 4 [الائدة.ء | 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه «شرح عمدة الفقه» ( 8" في معرض كلامه 


عن قول الله تعالى: 79 2 لا دوا الصَيدَ وا تقب لله 
َبَرَآءوَعْلُ ماعل مِنَّ التَصَوِيحَكُمْ يو دوا عَدْلي يِنَكُمْ هديا يغ الْكَعْبَةَ كر طعا 7 
ساح ل سه له 


أوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لِدُوفَ ويا 
دُوَآنئَِارٍ © [المائدة: 06 - 


_- 
7 12 د 2 مدو مس سا 74 0 و 02700 


<- 








قال: «وأما ذكره بلفظ: (أو) في قوله تعالى: ملأو كَمََرَهُ طَمَام مَسككينَ أو عَدْلُ دَلِكَ 
صِيّامًا : فذلك لا يوجب التخبير على العموم بدليل قوله: سما + حرا َلَذبنَ 


2-4 


0-8 
ره واه مور سس سا جا الى له 


7 لَه وَرَسُولة وَنسَعَوَنَ فى الأَرضٍ فَسَادًا أن يِفَمَّلوَا أو يصكييوا أو 
يهم وَاَرَجَلْهُم ين حِلفٍ أو يُنمَوَأ مرح الْأَرْضٍ »© [المائدة: “«*]ء وإنما 
يوجب التخيير إذا ابتدئ بأسهل الخنصال؛ كقوله لكين امنا آذ تلو 
رن :© وقوله: مإفَكمَرَيهَ إِطمَام عَكَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا تُطَعمُونَ 
كم أَوَكسْوَتْهُرْ أو َحَرِيرٌ رَقبَةِ ب [المائدة: 189]» فل| 7 بالأسهل: علم أنه يجوز 
إخر اجهء وفي هذه الآية وقع الابتداء بأشد الخصال؛ ىا ابتدئ في آية المحاربين» 
فوجب أن يكون على الترتيب. 
إلى أن قال المصنف ككاله: 
«وحرف (أو) إذا جاءت في سياق الأمر والطلب؛ فإنها تفيد التخيير بين المعطوف» 
والمعطوف عليه» أو إباحة كلّ منهما على الاجتماع والانفراد» كما يقال: جالس الحسن» 
أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو النحوء هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في 
كتبهمء قالوا: وإذا كانت في الخبر؛ فقد تكون للإبهام؛ وقد تكون للتقسيم» وقد تكون 
وعل ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله؛ فإن قوله: (قا وميم 1 صَدَفَةِ َو 
شك © [البقرة: »]١97‏ وقوله: مإفَكمَرَيهم إِطمَامُ عَمَرَوَ مَسَككينَ 4 [المائدة: 84] 
وقوله: وبر وَْلُ مَا كلمن ألتَصَرِ #4 [المائدة: 96] وإن كان مخرجه مرج الخبر؛ فإن 
معناه معنى الأمرء فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الختصال؛ فيفيد التخيير. 
وقوله: ©إوَإئا أَوَإِيَاكُمَ َعَلَ هُدّى أَرّ في صَّدلٍ ميت 4 [سبأ: 5؟7]» وقوله: 
انَْيلوتهمَ أو مَْنِمُونَ 4 [الفتح: .]١7‏ وقوله: 9 لِيَقَطمَ طَرَفَاوَنَ الذِبنَ كفروأ أو 
يَكِْتَهْمّ 4 [آل عمران: 01171 وقوله: لويوب عَليِم أوَيْعَذْبَهُمَ © [آل عمران: 
.]١74‏ 
وأما آية المحاربين: فلم يذكروا في سياق الأمر والطلبء بل هي في سياق الخبر عن 


فإن دل دليلٌ على الترتيب؛ وإلا: فالإطلاق لا يوجبء فيبقى التخييدُ. 
ويقول: الظهارٌ يمينٌ» وفيها عتقٌ رقبة» فاليمينٌ المؤكّدةٌ كذلك. 


وقدروى البيهقى من حديث عل بن المدينى: حدثنا هشام أبو الوليد» 


- ثم قدعلم من موضع آخر: أن إقامة الحدود واجبةٌ على ذي السلطان؛ وهذا لا يُقَهم 
من مجرد هذا الكلام: إيجاب أحد هذه الخصالء كما يفهم ذلك من آيات الكفارات» 
ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنم| ذكرت في سياق النفي والنهي؛ لأنَّ النبي كلل 
مثّل بالعُرنِيين نهاه الله -سبحانه- عن اُّئلة» وبين أنه ليس جزاؤهم إلا واحدة من 
هذه الخصالء فلا ينقصوا عنها؛ لأجل جرمهم. ولا يزادوا عليها؛ لأنه ظلمٌ؛ وفي 
مثل هذا لا تكون (أو) للتخيير. 
ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان للتخيير لكن في سياقها ما يدل على أنه لم يرد للتخيير؛ 
فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيّرًا تخيير شهوة وإرادة بين 
تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من 
العذاب له أن يفعله» وله أن لا يفعله من غير مصلحة» ومثل هذا يعلم أنه لا يشرعء 
فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحدٍ منها عندما يقتضيه. 
وأما قوهم: تلك الآيات بدأ فيها بالأخف بخلاف آية الجزاء» فنقول: إن) بدأ في آية 
الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتبٌ على قدر الجزاء» فما لم يعرف 
الجزاء: لا يعرف ذلكء ولو بدئ فيها بالصيام: لم يحصل البيان؛ ألا تراه يقول: مأو 
عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا © [المائدة: 196]» وخصال كفارة اليمين وفدية الأذى: كل واحدة 
قائمةٌ بنفسها غير متعلقة بالأخرى. 
وأما ذكر النبي يل وأصحابه للجزاء من النّحَم دون الإطعام والصدقة؛ فذاك -والله 
أعلم- لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى الحكمء 
والطعام والصدقة يُعرفان بمعرفته» ولا يفتقران إلى حكم؛ ولأن التكفير بالجزاء 
أفضل وأحسن, وهو أهم خصال الجزاء» وقد كانوا يعلمون من حال السؤال: أن 
قصدهم بيان الجزاء» لا ذكر الصدقة والصيام». 








حدثنا شعبة: أخبرني هلال الورّانَ: سمعت ابنّ أبي ليل قال: جاء رجل إلى 
عمر ظَُ فقال: يا أمير المؤمنين! احملنى» فقال: والله لا أَحِلّكَء فقال: والله 
لَتَحْمِلنى: فقال: والله لا أحمِلّكَ فقال: والله لَتَحْمِلنَى» فقال: والله لا أَحَلّكَ 
قال: والله لَتَحْوِلَنيء إن ابن سبيل» قد أَدَّت بي راحلتي"» فقال: والله لا 
2س 0-6 - 2 0 ءَ- و 5 
أحمْلُكَء حتى تَحلف نحوًا من عشرين يميئًا! فقال له رجلٌ من الأنصار": 
مالك ولأمير المؤمنين؟! قال: والله لَيَحْوِاَئي؛ إفْ أبن سبيلٍ؛ قد أَدَت بي 
راحلتي» قال: فقال عمبٌ: والله ل ِلك ثم والله لَأَحْلَئَكَ. قال: فحملّه 
م لذ تن سلف عل يمين غرلى يتما شير نيا فدات الذي هر حي 
آذ 2 

وليكفر عن يميية 

قال عل بن المدينى: «هذا حديث غريبت الكفارة واحدة)©). 

قال البيهقى: «ليس ذلك بين في الحديث» ويذكر عن مجاهد» عن عبدالله 
ابن عمر: أنه أقسمَ مرارًا؛ فكفر كفارةً واحدةً»". 
أَدِّت الناقة والإبل تَؤدُ أدا: رجّعت الحنين في أجوافهاء وأَدُ الناقة: حنينها ومَدَّها 

لصوتبا. «لسان العرب»). 

والمعنى: أن الناقة تحن وترجع الحنين من وجع بها. 
00 هو عتيك بن بلال الأنصاري» ى! في رواية سعيد بن منصور. 


(000 


(9') ضعيف - أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (5/ ١0757‏ - التفسير)» وابن زنجويه 
في «الأموال» (7/ 58 0)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )01/١١(‏ من طريقين عن 
هلال الوزان» عن ابن أب ليل» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» ابن أبي ليل لم يسمع من عمر بن الخطاب #ك. 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)05/١١(‏ 

(5) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)2357/١١(‏ 


فصل 

وأما ما وقع من ذلك في الأيوان المعلّقة» فقال الرَقَيُ: «وعن أبي عُبيد 
الله: فيمّن حلف بنحر ولده روايتان: 

إحداهما: يلزمّه كفارة يمين. 

والأخرى: يذبح كبسًا. 

ومن حلف بعتق ما يَملك فحنث: عتق عليه كل ما يملك من عبيده» 
وإمائه» ومكاتبيه ومُدَيّريه وأمهاتٍ أولاده» وشقص مايملكّه من مملوكه)2". 

أما الحلف بالعتق: فقد نصّ عليه أحمدٌ في غير موضعء وفرّق بينه وبين 
الحلفي بالنذر» وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازمًا لا كفارةً فيه» بخلاف 
الحلف بالنذر» وتوقف عن العتق في موضع آخر؛ كا نقله عنه حرتث؛ ونقل 
عنه التوقف بالحلف بالطلاق 0 

وأما الذي يحلف بذبح نفسه -أو: ولده-: فقال عبد الله: سألتٌ أبي عن 
رجل قال: ولدّه نحير؟ قال: إن حنتٌ: ذبح كبشا عن ولده. 

قال: وسّئل أبي عن ذلك؟ فقال: إِنْ حنت ذبح كبشا وتصدّق به" 


.)218/9( انظر: «مختصر اللمخرقي») (ص55١)» و«المغني»‎ )١( 
.)١125 /١١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 
ل أقف عليه في المطبوع من «مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله».‎ )©( 
.)7757/1١1( و«الشرح الكبير على المقنع»‎ ))0 ١5 /4( وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ 








وقال يعقوب بر بختان0©: سكل أحمد: عن رجل حلف بنحر ولده؟ 
قال: يذبح كبشاء ويتصدّق بلحمه. وتلا: ف وَمدَيَْهُ يذبّح عَظيِمٍ © [الصافات: 
ل .]٠6١‏ 

وقال حنبل: قال عمّي: في رجل» قال: ولدي نحير فحنث؟ قال: عليه 


إن 


أن يَذْيَصحَ كبشا يُطعِمّه المساكينَ. 


يروى عن عبد الله بن عباس: في رجل ندر أن ينحرٌ نفسّهء فقال له: 
اذْمَبِ فانحر نفسَكء ثم قال: أينَ الرَّجلٌ؟ فأدركوة قال: فاذهب فانحر 
مائةً مِنَ الإبل في ثلاث سنين. في كُلّ سنةٍ ثلانًا وثلاثين» ثم قال بعد: فأمرّه _ 
بكبش؛ لقوله تعالى: *9 وَمَدَيننهُ دبج عَظِيمٍ 4# [الصافات:7١0]1©.‏ 

وقال أبو طالب: سمعت أحمد يقول في رجل حلف أن ينحر ولد 
فقال: عليه كبش يَدْبَحُه ويتصدّق بلحمه» قال تعالى: « وَعَدَيْكَهُ ينج 
عَظِيِمٍ # [الصافات:7١٠1»‏ وقول ابن عباس: «لو ذكرت الكبش». 


)١(‏ هويعقوب بن إسحاق بن بُختانء أبو يوسف. سمع من مسلم بن إبراهيم؛ والإمام 
أحمد. وروى عنه: ابن أبي الدنياء وكان أحد الصالحين الثقات. 
قال أبن أبي الدنيا: أبو يوسف بن بختان كان من خيار المسلمين» وذكره أبو محمد 
الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله وصديقه؛ وروى عن أبي عبد الله مسائل صالحة 
كبيرة» لم يروها غيرٌه في الورع» ومسائل صا حة في السلطان. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 415). 

(؟) موقوف صحيح - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /١١(‏ 6717 بسنده إلى أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباسء يه. 
وإسناده صحيح. 


وكان ابن عباس يذهب إلى ما كان فدى به عبدٌ المطلب ابنّه مائةٌ من 
الوبل» ثم قال: «لو ذكرت الكبشٌ)» فقال: (فيه كبش)20. 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (17015) عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس: 
عن رجل نذر أن ينحر ابه قال: ينحر مائةً من الإبل» | فدى بها عبد المطلب ابنّه. 
قلت: قصة فداء عبد المطلب ابنه بوائة من الإبل: 
أخرجها مطولة عبد الرزاق في «المصنف» .)9171١8(‏ والطبري في «تاريخه» 
(؟/75140)» والأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 47) بأسانيد ضعيفة» وملخص القصة: 
أن عبد الله -والد رسول الله يَكِ- كان أحسن أولاد عبد المطلب» وأعفهم وأحبهم 
إليه» وهو الذبيح» وذلك: أن عبد المطلب لا تمَّ أبناؤٌه عشرةٌ» وعرف أنهم يمنعونه: 
أخبرهم بنذره؛ فأطاعوه» فكتب أساءهم في القداح» وأعطاهم قيم هبل» فضرب 
القداح؛ فخرج القدح على (عبد الله)» فأخذه عبد المطلب» وأخذ الشفرة» ثم أقبل به 
إلى الكعبة ليذبحه؛ فمنعته قريش» ولا سيه| أخواله من بني مخزوم» وأخوه أبو طالب» 
فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه: أن يأتي عرّافة فيستأمرهاء 
فأتاهاء فأمرت أن يضرب القداح على (عبد الله)» وعلى عشر من الإبل» فإن خرجت 
على (عبد الله) يزيد عشرًا من الإبل» حتى يرضى ربه» فإن خرجت على الإبل نحرهاء 
فرجع وأقرع بين (عبد الله) وبين عشر من الإبل» فوقعت القرعة على (عبد الله)» فلم 
يزل يزيد من الإبل عشرًا عشراء ولا تقع القرعة إلا عليه» إلى أن بلغت الإبل مائة» 
فوقعت القرعة عليهاء فتحرت عنه؛ ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانًا ولا 
سبعًاء وكانت الدية في قريش وفي العرب: عشرًا من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة: 
مائة من الإبل» وأقرها الإسلام» وروي عن النبي يل أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» 
-يعني: إسماعيل» وأباه عبد الله-. 
وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١1557/1١)؛‏ 
وفي «المصنف» لعبد الرزاق :)١875١1(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني بشير بن 
عبدالحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم» وكان حكم قريش في الجاهلية» وكان أول 
من حكم في الجاهلية بالقسامة في رجل قتل آخر: بمائة من الإبل؛ وكان عقل أهل - 








الجاهلية الغنم» قال: وأول من فدى عبد المطلبء كان نَذَرَ إن وفي له عشرٌ ذكور من 
صلبه؛ لينحرن أحدّهم, فتوافوا؛ ففداه بمائةٍ من الإبل». 

وأخرج ابن أبي شيبة في ١المصنف» )١780١15(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس في الرجل 
يقول: هو ينحر ابنه» قال: كبش؛ | فدى إبراهيم إسحاق. 

قلت: الصواب أن الذبيح هو إسماعيل» وليس بإسحاق. كما رجحه شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» »)1١/١(‏ فقال: «وإسماعيل: هو الذبيح على القول 
الصواب عند علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأمّا القول بأنه إسحاق؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهّاء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية -قدّس الله روحه- يقول: هذا القول إنم| هو متلقى عن أهل الكتاب» مع 
أنه باطل بنص كتاءهم» فإن فيه: «إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه ِكْرّهاء وفي لفظ: 
اوحيده»؛ ولا يشكُ أهلُ الكتاب مع المسلمين: أن إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذي 
غرَّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذيهم؛ لأنها تناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك»؛ ولكن 
اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه 
إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون العربء ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف 
يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالى قد بشَّر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. 
فقال تعالى عن الملائكة: إ: نهم قالوا لإبراهيم ما أن بالبشرى: لاتق نات 
وم لُوطٍ 0 وام أنه قَيسَهُ فَصحِكتَ ور ّ َهإإِسْحَقٌ وَمِن ورا إسْحَقَ يَحَقُوبَ 4# [هود: 
-11]» فمحال أن يُبشرها بأنه يكون لها ولدء ثم يأمر بذبحه. 

ولا ريبَ: أن يعقوب -عليه السلام- داخل في البشارة. فَتَنَاوْل البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 

فإن قيل: لو كان الأمر كى) ذكرتموه؛ لكان (يعقوب) بجرورًا عطمًا على (إسحاق)» 
فكانت القراءة (ومن وراء إسحاق يعقوب) أي: ويعقوب من وراء إسحاق. 

قيل: لا يمنع الرفع أن يكون يعقوبٌ مبشرًا به؛ لآن البشارة قول خصوص» وهي 
ول خبر سارٌ صادق. - 


وقوله تعالى: : وين ورَآء إسَحَقٌّ حَقَيَحَهُوبَ 4 جملة متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل 
حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. 

ولما كانت البشارة قولاً: كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية بالقول» كأن 
المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال: بشرت فلانًا بقدوم 
أخيه وَثَقَلِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعًاء هذا مما لا يستريبٌ ذو 
فهم فيه البتة. 

ثم يضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء ولآن 
العاطف يقوم مقام حرف ار فلا يفصل بينه وبين المجرورء ى! لا يفصل بين حرف 
الجار والمجرور. 

يدل علي -أيشا. أن -سبحانه- لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة 
(الصافات) قال: (أمَلَمَآ ألما وتَلَُلْججِينِ 5 وَيَدسَهُ أن يتإبرزهيم 1:0 فد صَدَّفْتَ 
| للعو ب ج عند مَوَ البكوا الْجِين (3ا وَقَدِيسَهَ يذب عظيمر 

© َتنا عله في 0 دربت( مَك عل إتدبم (3) كدَك ترى الشخية (2) إَِهينَ 9 
باوكا آلْمُؤْمِنِيت 4# [الصافات: .]1١١1١-1١*‏ ثم قال تعالى: «و وَِشْيهإسْحَقَ بي 
يَنَأصَلِحِيت # [الصافات: .]١١7‏ 

فهذه بشارة من الله -تعالى- له شكرًا على صبره على ما أُمِرَ به» وهذا ظاهر جدًا في أن 
امبر به غيدُ الأول» بل هو كالنص فيه. 

فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على ما أمر بهه وأسلم 
الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجودهء وأن يكون نبنّاه ولهذا نصب 
(نيي) على ال حال المقدّرء أي: مقدرًا نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على 
الأصلء ثم تخص بال حال التابعة الجارية مجرى الفَضْلَّقَ هذا محال من الكلام؛ بل إذا 


ندا 
اسم 


وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى 
وأيضًا: فلا ريب: أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابين يوم النحر بهاء كى| 
جل السعيٌ بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمّهه وإقامةٌ - 








لذكر الله» ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه. وهذا 
اتصل مكانُ الذبح وزمائه بالبيت ا حرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» 
وكان النّحرٌ بمكّة مِن تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا 
ومكانّاء ولو كان الذبح بالشام ىا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم. لكانت 
القرابين والنحر بالشام, لا بمكة. 

وأيضًا: فإن الله -سبحانه- سمى الذبيح حليً؛ لآنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه. 

ولما ذكر إسحاق سياه علياء فقال تعالى: هل أَددك حَدِيتُ صَيِفِ بهم الدَكرَمِيتَ ب 
(5)إذ مأ عليه ملوأ سه َل سكمَم كود 4 [الذاريات: 10-4] إلى أن قال: 
دالوأ لاف وَيَقَّءُوهُ بكم ءا علي © [الذاريات: 8 7]» وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه 
من امرأته. وهي المبشّرة بهء وأما إسماعيل» فمن السَرٌية. 

وأيضًا: فإنها بُشّرا به على الكبرَ واليّأس من الولد» وهذا بخلاف إسماعيل؛ فإنه ولد 
قبل ذلك. ١‏ 

وأيضًا: فإن الله -سبحانه- أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبٌ إلى الوالدين 
تمن بعده. وإبراهيم -عليه السلام- لما سأل ربه الولد» ووهبه له» تعلقت سُعْبَة مض 
قله بمحبته» والله -تعال- قد اقذله ليا واخلة ميث بقتضى توحيد المبوب 
بالمحبة» وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيهاء فللا أخذ الولدٌ شعبةٌ من قلب الوالده 
جاءت غَيْرةٌ الخُلة تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب, فلم أقدم على 
ذبحه وكانت محبةٌ الله أعظع عنده من محبة الولد» حَلَصَّتٍ الخلة حيتت من شوائب 
المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحةع ؛ إذ كانت الصلحةٌ إن هي في العزم وتوطين 
النفس عليه» فقد حَصّل المقصودٌ. فَنيسِخَ الأمر وَفْدي الذييح» وَصَدَّق الخليل 
الرؤياء وحصل مراد الرب. 

ومعلوم: أنَّ هذا الامتحان والاختبار إنا حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في 
المولود الآخر دون الأولء بل ل يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي 
الأمر يذبحه» وهذا في غاية الظهور. - 


0-3 


ف 7 يقول: أنا نح فلانًا؟ فقال: ١عليه‏ كبش ذبخ راي 7 
وسك أحمل: امرأةٌ حلفت بنحر ولدها؟ قال: «اذبحى كبشا سميئًاء 


1 ركه‎ 7 ٠. “ أ هم‎ ٠ ٠. 
وعن ابن منصور: قلت لأحمد: رجل نذرٌ أن يذبح نفسّه؟‎ 


قال: يَفدِى نفسّه إذا حنثء يذبح كبشا. 


- وأيضًا: فإن سارة امرأة الخليل -عليه السلام- غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» 
فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وأحبّه أبوه» اشتدت غيرة (سارة)» فأمر الله 
-سبحانه- أن يبعد عنها (هاجر) وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن (سارة) 
حرارة الغيرة» وهذا من رحمته -تعالى- ورأفته» فكيف يأمره -سبحانه- بعد هذا أن 
يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله؟! 
هذا مع رحمة الله لهاء وإبعاد الضرر عنهاء وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح 
انها دون ابن الجارية» بل حكمته البالغة اقنضت أن يأمر بذبح ولد السَريّ فحينتٍ 
يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة 
هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بِيًا هذه وابنها منهم, وليّريَ عباده جيره 
بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر (هاجر) وابئها على البُعد والوحدة 
والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه: من جعل آثارهما ومواطىء 
أقدامهم| مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبداتٍ هم إلى يوم القيامة» وهذه سئته -تعالى- 
فِيمّن يريد رفعه من خلقه: أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. 
قال تعالى: «9 وَيِْيدُ أن سي علَ أ أسْحُضْعشُوافٍ الْأرضٍ وَيحمَلَهُمَ أو يمد وَيجَعَلَهُمْ 
لورئيت *» [القصص: 15. وذلك فضل الله يُؤْتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم». 


)١(‏ إسناده ضعيف - فيه الحجاج» وهو ابن أرطاة. 








قال إسحاق بن راهويه: هو ىا قال20. 


6 . و 1 ل #6 كيل 0 0 0 
فهذه النصوص عن أب عبد الله: أنه أفتى الحالف بذلك: بان يذبح 


كبشّاء ى) قاله ابن عباس فيمن نذر ذلكٌ. 


وابن عباس أجاب مرَّة بوائةِ من الإبل؛ كا فدى به عبد المطلب ابنه» 


لكن لم يعتمد ابن عباس على فعل عبد المطلب. 


وابنْ عبّاس أجل قدرًا من أن ب يَعتمد في الأحكام الشرعيّة على فعل عبد 


المطلب -أو: غيره- من أهل الجاهلية» ولكن هذه كانت عندّهم ديةٌ النفس» 
وقرّرها رسولٌ الله يكل في الإسلام» فصارت الدية في الإسلام بدل النفس. 


وهذا أمر ابن عبّاس أن مرج كل سنة ثُلنَّاه ى يخرج الدية» ولم يكن هذا 


010 


واختلف اجتهاذ ابن عباس: 


-ك 
34 


تارةً رأى البدلٌ: مائة من الإبل؛ ىا يُفدى القتيل. 


وتارة رآه كبشًا؛ كقداء الخليل» وهذا آخرٌ قوليه وأرجحه)|7". 


انظر: «مسائل الإمام أحد)» (0/ 7 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 
قال ابن قدامة في «المغني» (077//4): (وروى الجوزجاني بإسناده عن الأوزاعي» 
قال: حدثني أبو عبيد» قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي؟ 
قال: فتجهّمه ابن عمرء وأفف منه. ثم أتى ابن عباسء فقال له: اهدٍ مائة بدنة» ثم 
أتى عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام» فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو 
أخاك؟ إنا هذه خطوة من خطوات الشيطانء استغفر الل وتّب إليه» ثم رجع إلى ابن 
عباس فأخبره» فقال: أصاب عبد ال رحمن» ورجع ابن عباس عن قوله)». 


خ#ه 
أ 


عا. ا ع دبي ع م . ابا 0 
وبه أخذ أحمد» وأبو حنيفة» وغيرّهما؛ لآن هذا فداءً من الله لذبح مر 


به والواجبٌ بالنذر كالواجب بالشرعء فالذبح الذي وَجَبَ بالشرع ‏ 
بكبش؛ فكذلك ما وجب بالنذر يُفدى بكبش؛ كما روي في حديث ءّة 
ابن عامر: أَنَّه أمر أَختّه أن بدي هديا لا لم تتمه""؛ لأنَّ هذا فداءٌ ما تُرك من 
النْمكِ الواجب بالشرع. 

ونقل المرّؤْذي عن أحمد: فيمن حلف بنحر ولده: أنه نزي كفارةٌ يمينٍ. 

فقال المرّوْذي: سُئل أبو عبد الله: عن امرأةٍ حلفت بنحر ولدها؟ 

فقال: قد اختلف فيهاء فقال قوم: تبريق دمّاء فقيل له: ليس شيءٌ ألين 
من هذاء قال: تطعم عشرة مساكينء فإن لم تقدر أن تُطعم عشرةً مساكين 
صامت ثلاثة أيام متتابعة» أرجو أن يجرئ ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين. 

فجعل من جعل من أصحابنا المسألةَ على روايتين؛ كالخرقيء ومن اتَبعَه. 

والذي يُشبه أصولٌ أحمد ونصوصّه: أنَّ هذا ليس بجوابين متناقضين. 
بل هو أجاب ب يلم المعلّق في النذر واليمين» وذلك تبرئةً في يمينه بلا ريب؛ 
فإنه إذا قال: إن فعلتٌ كذا؛ فعلنَّ الح أو كذاء أو كذا: متى فعل ما التزمّه: 


03 


أجزأه قولًا واحدًا. 


1١ 106 
2 


1 


وقد ذكر أحمدٌ فيه الإجماعٌ» وإن كان بعض أصحابنا جعلها على روايتين. 
فنقل عنه صالحٌ وأبو الحارث» قال صالح: قلت لأبي: رجلٌ حلف» 
5 2 : لماه اماس ع2 
فقال: مائة دينار من مالي صدقة في المساكين» فتصدق بها تجزيه؟ قال: نعم. 


() تقدم تخريجه (ص175). 








م 


قلت: فإنَّ بعض الناس يقول: لا تجزِيه» إنما وجبت عليه الكفارةٌ فيهاء 
إلا أن ينوي أنَّ كفارتها منها". 

قال أبي: إننا حنث فيهاء قد جاء بأكثر من اليمين إذا أمضاها كلها لم 
يختلف في هذا أحد. 

وفي رواية أبي الحارث””: قلت له: إِنَّ بعضّ الناس يقول: لا تجزيه إلا 
أن ينوي بها كفارةً اليمين الذي لزم؛ لأنّه ذا حنث: لَرْمَه كفارةٌ اليمين» قال: 
إنما حنث فيها؛ فقد أمضاهاء وإنما تكونٌ الكفارةٌ لو لم يمْضِهاء فقد أمضى 
الذي حنث؛ فأيّ شيء بقي؟ 

فأحمد #2 أفتى الذي حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء المحلوف به: أن 
تحرج الفداء» فإذا أخرجه؛ فهو بمنزلة أن يذبحَ نفسّهء كا إذا حلف بالحجٌ؛ 
فحمّ وإذا حلف بالصدقة؛ فتصدّق» ولم يقل أحمدٌ في أجوبته تلك: إِنَِّ لا 
تجزيه إلا هذاء بل كان إفتاؤٌه بهذا أحبّ إليه؛ أنه كان أحيانًا يحتاط في هذه 
المسائل» ولا يحب الحنتٌ فيها؛ لما فيها من الاختلاف والشبهة. 

وكان إذا نذر أحدّ الصدقة اله ونحو ذلكه مما عليهم في الوفاء به 
مشقدٌ فيأمرهم بكفارة يمينٍ» وهنا ذبح الكش أمرٌ سهل. 
)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه أبي الفضل صالح)»» 

وانظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص "٠١‏ - رواية أبي داود السجستاني). 
)١(‏ هو أحمد بن محمد الصائغ, أبو الحارث, ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله 


يأنس به» وكان يُقدّمه ويكرمه» وكان عنده بموضع جليل» وروى عن أب عبد الله 
مسائل كثيرة» بضعة عشر جزءًاء وجوّد الرواية عن أبي عبد الله. 


فكان يفتي به؛ ليكون عنده قد بر في يمينه بالإجماع؛ لأنه قد ذكر الإجماعَ 
على أنه إذا أمضى المعلّق؛ لم يكن عليه كفارثٌ والمعلّقَ هنا -وهو الذبخ- لا 
يجب ولا يجوز بإجماع المسلمين» بل هو معصيةٌ من الكبائر» فإذا أخرج 
البدلٌ: قام مقامّه. 

وجوابه للمرّؤْذي يدل على هذا؛ فإنَّه قال قد اختلفوا فيه: قال قوم: 
ريق دمّاء فقيل له: ليس شيءٌ ألين من هذاء فأفتى بكفارة يمين» وقال: 
أرجو أن يجزى ذلك عنهاء إذا كان على جهة اليمين. 

فدلٌ على أَنَّ ما قاله أوَّلَا لم يكن إلزامًا بالذبح» وهذا مقتضى نصوصه 
وأصله الذي مَهَّدّه: أن ما قصد به النذر؛ فهو نذر» وما قُصد به اليمين؛ فهو 
يمين» وهذا لم يقصد النذرّء وإنما قصد اليمينَ. 

وهكذا جاء عن ابن عمرٌ فيمن حلف بذلك ولم ينذره: روا البيهقي 
بإسنادٍ ثابت» عن إسحاق الأزرق» عن ابن عون: حدثني رجل: أنَّ رجلا 
سأل ابن عمر عن رجل نذرّ: أن لا يُكلَّم أخاد فإن كلَّمَه؛ فهو ينحر نفسَه 
بين القام والركن في أيام التشريق؟ فقال: يا ابن أخي! أبلغ مَن وراءك: أنه 
لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه: كان خيرًا له ولو 
نذر أن لايْصلٌّ فصلّ : كان خيرًا له مُرْ صاحيّك؛ فليكر عن يمينه؛ وليُكَلّم 
أخاه7). 


4 1 . ّ كه .ل 000 ّ 
ويعضد هذا عن ابن عمر: ما رواه أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو بكر ابن أبي 


001 . 3 - أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» /٠١(‏ لاي و«السئن الصغير» 
(5/ 5055/116"). وفي الإسناد رجل مجهول. 








الأسود: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن عمرء والحسن؛ قال: «إذا كان نذرًا 
منكرًا؛ فعليه وفاءٌ نذره. والتَّذْرٌ في المعصية والغضب: يمينٌ)2"0. 

وأحمد اتَبِعَ ابنَ عباس. ظ 

وفتوى ابن عباس هي في النذر الذي يتقرّب به إلى الله» ليست في الحلف 
بالنذر, فرُوي عنه: كفارةٌ يمينِ؛ ىا رواه مالك في «الموطأ»: 

أخبرنا يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتتٍ امرأةٌ إلى 
عبد الله بن عباسء فقالت: إن نذرثٌ أن أنحرٌ ابني» فقال ابن عباس: لا 
تنحري ابنّك» وكمّري عن يمينك» فقال شيحٌ عند ابن عباس جالسٌ: وكيف 
يكون في هذا كفارّةٌ -وفيٍ لفظ: أفيكون كفارةٌ في طاعة الشيطان-؟ فقال ابن 
عباس: إن الله يقول: ٠ل‏ ولد يُطهِرُوتَ من آم # [المجادلة:*]» ثم جعل فيه 
من الكفارة ما قد رأيتٌت2. 

وروي عنه: «كبش»؛ ىا روي بالأسانيد الثابتة إلى شعبةٌ عن قتادة 
وخالد الَذَّاءه عن عكرمةٌ» عن ابن عباس: أَنَّه قال في رجل نذرٌ أن يذبح 


)١(‏ إسناده صحيح عن الحسنء وأبو المعتمر لم يسمع من ابن عمر. 

(؟) موقوف صحيح - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ١١١7(‏ - بتحقيقي) -ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١١(‏ 7/7)» و«الخلافيات» (ج”/ ق717)-, 
وعبد الرزاق في «المصنف» ١5907(‏ و2100905).» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)77/٠(‏ و«السئن الصغير» (4070)- من طرق عن يحيى بن سعيد» عن القاسم 
بن محمدء به. 


قلت: وهذا إسناد صحيح. 


ابه قال: (يَذْبَحُ كبشًا)0©. 

وكذلك روي عن عطاءء عن ابن عباس؛ كا رُوي بالإسناد: عن عثمان 
ابن عمرّ» عن ابن جريجء عن عطاء ذلا قال لابن عباس : إن نذرثُ أن 
أنحرٌ ابني؛ فأمرّه ابن عباس بكبش» وقال: «9 لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة 
حَسَكَةُ 4# [الأحزاب:0]71©. 


ورواه سفيان الثوري في اجامع»: عن ابن جريج؛ عن عماء؛ عن أبنٍ 
عباسس: أَنَّ رجلا أتاه» فقال: إن نذرثٌ أن أنحرٌ نفسي. فقال: «9 لَمَدكَانٌ لَحُْ 
في رَسُول أله أُسَوةٌ حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:١‏ ]4 فأمره بكبش» فسُئل عطاءً: أين 
يذبح الكبشّ؟ قال: بمكة©. 

ففي تلك الرواية: أنه نذر أن يذبح ابته وفي هذه: نذر أن يذبح نفسَه). 


)١(‏ موقوف صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١11015(‏ عن عباد بن 
منصورء والبيهقي في «السئن الكبرى» /١١(‏ "ا/ا)» و«معرفة السئن والآثار) 
)١198/1١(‏ عن شعبة» كلاهما عن خالد الحذاء» عن عكرمة: به. 
قلت: عباد بن منصور: ضعيف تغيّر بأخرة؛ لكنه متابع عليه من قبل شعبة؛ فالإسناد 
صحيح. والحمد لله. 

(؟) موقوف صحيح - أخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» /١١(‏ 07/17. 

(6) موقوف صحيح - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ,)77/١١(‏ و«السئن 
الصغير) .)3705/1١١5/5(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» (5 »)2١05٠0‏ قال: أخبرني ابن جريج. 
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 4 77) من طريق سفيان» عن 
عبد الملك. عن عطاء., به 

(#4) قلت: رواية عثمان بن عمر جاءت بلفظ: «أنحر ابنى»» والروايات كلها جاءت 
بلفظ: «أنحر نفسبى». قال البيهقي في «السئن الكيرى» )7/٠١(‏ بعد أن ساق 
الروايات كلها: «هذا يدل على أن رواية عثهان بن عمر خطأ». 








وكذلك رواه ابن وهب: عن الليث بن سعدٍء قال: قال يحيى بن سعيد: 
وزعمٌ ابن جريج: أن عطاء بن أبي رباح حدّئه: أنَّ رجلا أتى ابن عباس» 
فقال: إن نذرثٌ لأنحرنٌ نفسى؟ فقال ابن عباس: 3# عد كان لَكُم فى رشول 


آذ و 


11 ل آ ‏ ل 
لله لَه سوه حَسكة 4 [الأحزاب:١7]»‏ ثم تله اين عباس: وميه يذبج 


عَظِيِمٍ # [الصافات:/20]11. 
قال أبو بكر البيهقيٌ: «هذا يدل على أنه أراد برسول الله: إبراهيم الى 
5خ" وهو كما قال. 


ومثل هذا عن ابن عباس: أنَّه شئل عن سجدة لإصا 4 فقرأ قولّه: 
وليك ألذِنَ هَدَى مد م فهَدَسهُمٌ أَقَّسَدِ: # 4 [الأنعام:٠4]»‏ فتبيُكم ممن أُورٌ 
أن يقِتَدِيّ مهم. 

وقد قال الله تعالى: 8 ثُمَ أَوَحَيَنا 
[النحل:”77١]»‏ وقد قال الله تعالى: 0 


للنَا 


جَاعلْكَ لِلنّاسِ اِمَامَا * [البقرة:4 »]١7‏ وقال تعالى: 9# 


[النحل:١١١]‏ والأمّة: القدوة الذي يؤتم بهم. 
٠.‏ و ٠.‏ 3 ع عرو ع 
فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي أُمِروا أن يَأتمُوا به» وللمسلمين به أسوة 


0 


8 5 8 اسع 2 4 د هه م ل عو 0200 
وقد قال تعالى: وقد كانت لَك أسوة حَسَنَةُ فى هيم وَالْدِينَ مَعَهه # 


5 


)١(‏ موقوف صحيح - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» :)977/٠١١(‏ و«السئن 
الصغير) (5/ .)77١7/١١5‏ 
(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 0717. 


[اللمتحنة:4]» فجعل للمسلمين في إبراهيم أسوةٌ حسنةً. 

وأما نذرٌ المائة: 

فروى البيهقيٌ وغيره: من حديث أبي معاويةً وابنٍ ثُميرِء عن الأعمش» 
عن سالم بن أب اد عن كريبء عن ابن عباس قال: أتاه رجلٌ» فقال: 
إن نذرثٌ أن أنحرٌ نفسي؟ قال: وعند ابن عباس رجلٌ يريد أن يخرجَ إلى 
الجهادء ومعه أبواة وابنُ عباس مُشتغلٌ» يقول له: أَقِمْ مع أبويكَ» قال: 
فجعل الرجلٌ يقول: إن نذرثٌ أن أنحرٌ نفسي؟ فقال له ابن عباس: ما أصنعٌ 
ببكَ؟ اذهب فانحر تَمْسَكء فلا فرغ ابن عباس مِنّ الرجل وأبويه» قال: علي 
بالرجل» فذهبوا فوجدوة قد بَرَكَ على رُكبتيه» يريد أن يُنحر نفسّه! فجاءوا 
به إلى ابن عباس»ء فقال له: ويحك! لقد أردتُ أن ِل ثلاث خصال: أن تل 
بلدًا حرامّاء وتّقطم رَحمَا حرامّاء تَفْسَكَ أَقَرَبَ الأرحام إليكَ وتسفكٌ دما 
حرامّاء أتجد مائةً من الإبل؟ قال: نعم» قال: اذهب؛ فاتحر في كلّ عام ثُلنَاء 
لايَفْسَدٌُ اللّحمُ). ّ 

[هذا لفظ حديث أب معاوية» ورواية ابن نمير بمعناهء وزاد: قال](© 
كريب: فشهدتّه عامين فأما الثالث: فلا أدري ما فعلّ. 

رواه سفيان الثوري في «جامعه»: عن الأعمش بمعناه» وزاد: قال 
الأعمش: فبلغني عن ابن عباس أَنَّه قال: «لو اعتلّ عل؛ لأمرنّه بكبيش 00" , 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «السنن الكبرى» للبيهقي. وهي زيادة مهمة للسياق. 


00 موقوف صحيح - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 07/7 و«معرفة السئن 
والآثار» .)١99/١5(‏ 








قال البيهقيٌ: «وقد رُوي من وجهٍ آخر عن ابن عباس: أنه أَمَر في هذه 
المسألة بكبش”". قال: واختلاف فتاويه في ذلكء وفيمّن نذر أن ينحرّ ابته 
يدل على أَنَّهِ كان يقوله استدلالا ونظراء لا أنه عَرَفَ فيه توقيقًا»". 

ومقصودٌالبيهقيٌ بهذا: الردٌعلى من قال: إنَّ هذا قونُ لايُعرف بالقياس» 
فعُلم أنه قاله توقيفاء | يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. 

قلت: جوابات ابن عباس متّفْقةٌ -إن شاء الله-. لا ختلفةٌ وهو أفقةٌ 
المسلمين في وقتِه. 

فأما أمرّه بكفارة يمينٍ في الجواب الأول: فهذا لأنّه نذرٌُ معصية؛ ففيه 
كفارةٌ يمي لكن: إن كان للمنذور بدلٌ في الشرع يقومٌ مقامّه؛ فهو أولى من 
الكفارة» وتلك قد لا يكون ها بدلُء فعجزت عن البدل؛ فأفتاها بالكفارة. 

وأما من قدر على البدلٍ بالكبش؛ فهو أولى كا أنَّ من نذرٌ صومَ 


ع 
يام 
000 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١1941١(‏ عن معمرء عن قتادة» عن ابن عباس: 
أن رجلا سأله فقال: نذرت أن أنحر نفسيء قال: «أتجد مائة من الإبل؟»» قال: نعم» 
قال: انحرهاء فلم| ولى الرجلء قال ابن عباس: «أما إني لو أمرته بكبش أجزأ عنه». 
وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (9/ :)7١‏ عن عطاءء عن سماك بن حرب» 
> اس 04 : 8 
عن محمد بن المبشرء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن انحر نفسي 
إن أَفْلَتٌّ من عدوّي؟ قال أبن عباس: «أذهب فسل مسروقًا) فأتى مسروقاء فقال: 
لا تنحر نفسَك؛ فإنك إن كنت مؤمئًا قتلتَ نفسًا مؤمنةً» وإن كنت كافرًا تعجّلت إلى 
النار» واشتر كبشا فاذبحه فإن إسحاق فدي بكبشء وهو خيرٌ منك. فأتى ابن عباس 
* 90 
فأخبره» فقال: «كذلك كنت أريد أن أَفتيك». 
انظر ما تقدم (ص779) في شأن الذبيح. 
(6) انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقى /١٠١(‏ 7/5). 


مُعيّبةٍ وفاتت: فَإنَّه يقضيها. 

وكا أمرّ النبيٌ بكِ من نذر أن يُصلٌّ في بيت المقدس: أن يُصِلّ بالمدينة 
وأخبر أنه تجْرئٌ”؛ لأنَّ البدلّ هنا خيد من الأصلء مع أنَّ الأصل طاعدٌ 
فكيف إذا كان البدلٌ طاعدٌ» والأصل معصية؟ فهو أولى بالإجزاء. 

وهكذا قولٌ ابن عباس في نذر العاجز يأمرٌه بالبدل؛ وهو: الحدي إن قَدرَ 
عليه وإلّا: فقد أمرَ مَن لا يُطيق المنذورٌ: أن يُكمّر كفارة يمين. 

وكلا الجوابين يُطابق المنقولٌ عن النِْيّ يكل فإنّهِ أمرَ بقضاء نذر الميت 
بعد موتّه في غير حديث”"» وهو دليل على أنَّ البدلٌ في النذر يقومٌ مقامَ 
الأصل. 

وفي «السنن»: عن ابن عباس» عن النبيّ ي؛ أنه قال: «مَنْ نَذَرَ نذرًا لا 
يُطِبفة؛ دَكَفَارئهُ كَفَارَةيَنِء وَمَن تَدَرََذْرَ مَحْصِيَة: فَكَفَارَئهُ كفَارَهُيَوين”". 

فه| أفتى به يُطابق ما رواه» وهو أفقةُ مِنْ كلّ مَن تكلّم بعدّه في هذه 
المسائل. 

وأما جوابه بالذية: فهذا -والله أعلم- لم يكن على سبيل الإيجاب» 
ولهذا قال: الو اعتلّ عَلَ: أَمَرْئهُ بكبش»**؟ لكن لأنَّ هذا البدلّ أفضل: أمرَهُ 
بالأفضل» ونحرٌ ماثة من الإبل أولى من نحر كبش . 


)000( تقدم تخريجه (ص158١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص177). 
(0) تقدم تخريجه (ص57١).‏ 
() تقدم تخريجه (رص١58).‏ 
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وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباسء وابنُ عباس أفتى بالكبش في نذر 
ذبح النفس أو الولدء لا في الحلف به: دلّ على أنَّ أحمدّ إن أفتى بذلك في 
الحلف به؛ لأنّهِ بذلك تَبْرَا ذمةٌ الحالفي بيقينِء | إذا فعل ما يرم إذا حنتّ. 

وأما ياب ذلك عيئًا به: فهو مناقض قطعًا لأصل أحمدَ والناس» الذي 
انّفقت عليه الصحابة؛ فإنه لو قال: (إِنْ فعلتٌ كذا؛ فعلّ ذبح كبش»: أجزأه 
كفارة يمينٍ بلا خلافٍ عن أحمد. 

فلو قال: فعلٌ عتقٌ رقبة: أجزأه -أيضًا- كفارةٌ يمينٍ بلا خلاف. 

فكيف إذا قال: «إن فعلثٌ كذا؛ فعلّ ذبحٌ نفسي؟»: يلزمه كبش» وهو 
لو نذرٌ الطاعةً حالمًا بها: أجزأه كفارة يمينء فإذا نذرٌ المعصية حالقًا: كيف لا 
تجزيه كفارةٌ يمين؟ 

فتييّن: أنَّ جعلّ هذه المسألةٍ على روايتين» مع كونٍ الكبش المحلوفٍ به 
يجزيه فيه كفارةٌ يمين: غلطً قطعًا. 

وأما إذا نذر ذبحَ ابنِه -أو: نفسه-» يقصد التقرّبَ إلى الله لم يحلف بذلك 
على شيء؟؛ فهذا نذرٌ محض» وهذا الذي أفتى فيه ابن عباس: تارة بالكبش» 
وتارة بالدّية» وتارة بالكفارة. 

وجوابات أحمد تدلٌ على أنَّ هذا يلزمه الكبشٌ؛ لأنَّهِ في سائر أجويته يَتبّع 
ابنَ عباس. 

وفي رواية المرّؤْذي: لما أفتى بكمّارة يمينء إذا كان على جهة اليمين؛ فقيّد 
جوابه: إذا كان على جهة اليمين. 


فعُلم: أنَّهِ إذا كان على جهة النذر لا تُجزي عنه الكبش. 

وهذا قياسٌ جوابه الذي اتَبع فيه ابنَ عباسء فيمن نَدَّرَ أن يطوفٌ على 
أربع» قال: #يطوف طوافين: طوافًا ليديه» وطوافا لرجليه)”". 

والطواف على اليدين معصيةٌ؛ فعرّض عنهم| بطوافٍ على الرجلين» وم 
يأمره بكفارة يمينٍ. 

وكذلك إذا نذرت صيامَ أيام الحيضي -أو: العيد- : فإنَّه في ظاهر مذهيه: 
يأمر الناذرٌ لهذا بالقضاء. 

وفي الكفارة قولان: 

والخرّقي -ومن اتّبعه من أصحابنا- سوا بين من نذر أن يذبح نفسَه 
-أو: ابنه-» وبين من حلف بذلكء. وجعلوا في الجميع روايتين: 

إحداهما: كبش. 

والثانية: كفارة يمين 


وهذا الذي ذكرّه الخرّقى يُناسب أصلّ مالكء وأبي حنيفة» في المشهور 


زفق 


عنهم؛ فإنهم يسوون بين النذر» وبين الحلف بالنذر. 
وأما الشافعيٌ نفسه؛ فَإنّه وإن كان يُفرّق بينهها كمذهب أحمد. لكن من 
أصله: أنَّ نذرَ المعصية لا يحب فيه: لا بدلٌ» ولا كفارةٌ ولافي الف به ولا 


5 
0 اك ٠.‏ فى 
يجب عنده فى نذر قط كفارة. 


.)١55ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)015 /4( (؟) انظر: «مختصر المخرقي» (ص54١). و«المغني) لابن قدامة‎ 








والأئمةٌ الثلاثةٌ تخالفونه في ذلك والآثار الثابتةٌ عن الصحابة تُخالفُ 
ذلك؛ والنصوصٌ تدلّ على خلاف ذلك. 

ثم إنَّ أصحاينا: سواء سَوّوا بين الذَّبح والَلف بِالتَّدْرِ أو فرّقوا بينهما؛ 
فإنهم متنازعون في الترجيح. 

فأكثرهم -كالقاضي وأكثر أصحايه- يوجبون الكبشّ؛ كا دلّ عليه 
أكثرٌ نصوصه. 

وطائفة يقولون بكفارة يمينِ؛ لأنّه نذرُ معصية» ونذرٌ المعصية يجب فيه 
كفارة يمينٍ. 

وهذا اختيارٌ أبي الخطّاب وأبي محمد. 

والأول أظهرٌ؛ لآنَّ نذر المعصية يوجبٌ كفارةً يمينء إذا تعدَّر المنذور 
أو بدله» وإلا؛ فالبدلُ يقومٌ مقامَ الأصل؛ كا في العاجز. 

وهؤلاء يُسَلّمون لنا: أنه إذا تعذّر صومٌ الأيام المنذورة قضاهاء 
ويُسَلّمون لنا: أنَّ النذرَيُفعل عن اميت فلا ينازعون في أَنَّ العاجرٌ يُفعل عنه 
البدل» ويُسلّمُون: أنه إذا أبدلَ المنذورٌ بخير منه» كا في المساجد الثلاثة؛ ففي 
المعصية أولى. 

وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده: عن أحمد: يلزمّه. كفارة يمين» 
قال: وهو قياسٌ المذهب؛ لأنَّ هذا نذرٌ معصية» أو نذر لجاج» وكلاهما 
يوجب الكفارة. ْ 

فيقال: أما الحالف به: فهو نذرٌ لجاج بلا ريب» وفيه الكفارة. 


وأما الذي قصد نذرّه: فقد نذر ما هو معصية. 

فإن قيل: فالذين قالوا من أصحابكم -كا قاله الْرَقَيٌّ وغيره-: من 
أنَّ من حلف بالنذر -كالحجٌ والمثي-: يلزمه كفارةٌ يمينٍ قولّا واحدّاء ومن 
حلف بنحر ولده: عليه كبش في إحدى الروايتين؛ هل له وجةٌ؟ 

قلت: لا أعلمٌ له وجهًا مستقيّاء ولكن قد يقال: نَذْرُ النحر هو بمنزلة 
الحلف بالظهار والطلاقٍ والعتاق» وهذه الأمورٌ إذا حلف بها لَزمتة» ول جره 
فيها كفارةٌ يمينِء فكذلك الحلفُ بذبح ابنِه؛ لأنّ هذا جميعه حلفٌ بمنهّ 
عنه» ليس حلمًا بمأمور به. ْ 

لكنّ هذا القياس فاسدٌ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الحالفت بنحر ولده: حالفٌ بإيجاب ذلكء فإنه يقول: «إن 
فعلثٌ كذاء فلله عَلكَ أن أنحر ولدي». وهو يظرٌ ذلك طاعةً» فهو كا لو قال: 

«فعليّ أن أتصدّق بجميع مالي»» يظن ذلك طاعةٌ» أو قال: «فعيّ أن أَحُجٌّ 
حافيًا حاسرًا»؛ يظن ذلك طاعة وأمثالٌ ذلك مما تُخلف به. 

ومعلوم: أنَّ هذه الأمورٌ المنهيّ عنها إذا نذر إِيجابها في التييّر: لا يلزمه. 

وفي لزوم البدل» أو كفارة اليمين: نزاعٌ؛ وهو: لو حلف با يجب عليه في 
نذر التييّر: أجزأه فيه كفارةٌ يمين» ول يلزمه التَذْرُ. 

فإذا حلف بط يجب عليه في نذر التبرّر: كان أن لا يجب عليه في نذر 
اليمين أولى. 

وإذا كان هناك يجب بدله مثلا: كان إِيِجابٌ بدله أضعففٌ من إيجاب 








الأصلء وكان اجتزاؤٌه في نذر اليمينٍ بالكفارة أولى. 

الوجه الثاني: ما سنتكلم عليه -إن شاء الله- من هذه الأيمان. 

وأما تفريقٌ مَن فرقٌ بين ذبح نفسه» وذبح ابنهء فقالوا: إنَّ ذبحَ الابن 
مُوجيه في الشرع شا وقالوا: إنَّ هذا قول ابن عباسء كما يقول ذلك مَن 
يقولّه من أصحاب أبي حنيفةٌ وأصحاب أحمد. 

وقالوا: إنَّ قولّ الناذر: «علّ ذبح ولدي»» هو بمنزلة قوله: «لله عل ذبح 
شاة)» وأنَّ هذا موجبٌ هذا اللفظ. 

فهذا قولٌ ضعيفٌ» وجواباتٌ ابن عباس تدلٌ على خلاف ذلك. وأنه 
إنها جعل الشاءً فداء؛ لأنه بدلٌء كما أفتى بالدّية مّة أخرىء وأفتى بذلك 
فيمن نذر ذَبْحَ نفسه» وكما أفتى فيمن نذرٌ أن يطوف على أربع: أن يطوفٌ 
طوافينء والله أعلم. 

ففي مذهب أحمد: في) إذا نذر ذبحَ ولدهء أو حلفَ بذلك: حمس 
روايات» هي خمسة أقوالٍ تحكية عن أحمد. 

أحدها: إن حلف بذلك: أجزأه كفارةٌ يمين؛ وإلا: لزمه ذَبْحُ شاةٍ. 

وعلى هذا تدلّ أكث نصوصه الصريحة وهي موافقةٌ لأقوالٍ الصحابة: 
ابن عباس وغيره. 

وهذا إحدى الروايتين عن مالكء قال: «إذا نذرّه: لزمه هدي» وإن قال: 


٠. 20000 1 2 ٠.‏ 5 هاه و 
إن فعلت كذا؛ فأنا أنحرٌ ولدى؛ فحنث: فكفارة يمين)2©0. 


.)01/57/1( انظر: «المدونة)‎ )١( 
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وهو قياس إحدى الروايتين عن أبي حنيفةً التي هي قولٌ أبي محمد: (١‏ 
في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين»". 
والقول الثاني: أَنَّ في الجميع ذبحٌ كبش. 

وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة» وهو اختيار القاضي» وأكثر أصحابه 
نصروها في الخلاف. 

والثالث: أنَّ في الجميع كفارةٌ يمين. 

وهو اختيار أبي الخطاب. وأبي محمد”". 

والرابع: أنَّ عليه كبشًا وكفارةٌ يمين. 

نقلها حنبل: يجمعٌ بين البَدَلِ والكفارة» كم| قال مثلّ ذلك في نذر صوم 
العيدٍ وأيّام الحيض.. ونحو ذلك. على إحدى الروايات» وكما قال مثل ذلك 
في العاجز عن الصوم. 

ثم على هذه الرواية: يحبُ الفرقٌ على ظاهر المذهب بين الناذر والحالفٍ. 
فالناذدٌ يب عليه البدلٌ والكفارةٌ» وأما الحالفُ؛ فلا يحب عليه إلا الكفارةٌ؛ 
فتصِيرُ ستة أقوال. 

والخامس: لا شيء عليه» وهو قولُ من لا يوجبُ في نذر المعصية شيئًا. 

وهو قولُ الشافعي» ورُوي عن أحمد. 

# 


.)6١5/9( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
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فصل 

وأما الحلفُ بالظّهارء والحرام» والطلاق» والعتاق: 

فالذي بلغنا من جواباتٍ أحمدَ: أنه يلرّمُه هذه المعلّقَاتُ في اليمين؛ كا 
يلزمُه في التعليق المحض. 

وهذا قولٌ أصحاب الشافعي. 

نقل عنه الحسنٌ بن ثوّاب”": إذا قال لامرأته: «أنتِ عل حرامٌ إن 
وَطِنتك»» فقيل له: أردتَ الظهارٌ؟ فقال: ما أعرف الظهارَء قال: هذا ظهانٌ 
عليه كفارةٌ الظهار. 

وتّقل عنه جعفر بن محمد: إذا قال: «الحل عل حرام إن فعل كذا 
وكذا»: لا أحبٌٍ أن يحنت فإن حنث: كمَّر؛ إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم 
شهرين متتابعين» وإما أن يطعم ستين مسكيئاء واختارٌ له: أن لا يحنث؛ لما 
في ذلك من الاختلاف والاشتباه فإنَّ من العلماء من يوقمٌ به الثلاتٌ إذا 
حنث. ولأنَّ الظهارٌ -أيضًا- منهىٌ عنه. فإذا جعل بالحنث مظاهرًا: كان 
كالمظاهر ابتذاء. 


)١(‏ هو أبو علي الثعلبي المخرمي؛ قال أبو بكر الخلال: شيخ كبير» جليل القدر, و كان له 
بأبي عبد الله أنس شديد, مات سنة (54ه). 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)١١/١(‏ و«تاريخ بغداد؛ للخطيب 
البغدادي (97/ 707). 


ومذهب أحمد: أنَّ الحرامَ صريحٌ في الظهار» حتى لو نوى به الطلاقٌ كان 
ظهاراء ولو قال: «أَعني به الطلاقٌ»؛ ففيه روايتان: 

نقل عنه جماعةٌ كثيرة: أنه يكون طلاقًا. 

وفي رواية 20 إذا قال: «أنتٍ عل حرام ؟؛ أعني به: الطلاق»: هي 
طالق. 

فقال له مُهَنًا : كيف فرقت بين: «أنوي»»؛ وبين ن: «أعني»)؟ 

فقال: لأنَّ هذا تكلّم به» وهذا قال: ينوي 

ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري: إذا قال: «أنتِ علنٌّ حرامٌ» أ يل به: 
الطلاقّ»» وقد كنت أقول: هي طالق: يُكمّر كفارةً الظهار. 

وقال القاضي أبو يَعلى: «ظاهرٌ هذا: أنه يكون ظهارّاء وإن وصلّه بذكر 
الطلاق». 

وهذه الرواية أخرجها إن أبوعلي بن شهاب”" مع جملةٍ مسائل» وظاهرٌ 


)١(‏ هو مها بن يحبى الشامي السلميء أبو عبد الله» من كبار أصحاب أبي عبد الله» روى 
عن أبي عبد الله من المسائل ما فخر بهء وكان أبو عبد الله يكرمه» ويعرف له حق 
الصحبة» ورحل معه إلى عبد الرزاق وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن تحد 
من كثرتها. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 50 ”). 

(؟) هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهابء أبو علي العكبري: له الفقهء 
والأدب. والإقراء» والحديث» والشعرء والفتيا الواسعة» لازم أبا عبد الله بن بطّة إلى 
حين وفاته. ولد بعكيرا سنة (0 "اه ).» وتوفي سنة (578 ه). 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟/ .)١187‏ 
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هذا: أنّه ظهانٌ وإن صرّح بذكر الطلاقء وأَنَّهِ رجعَ عن قوله: | 
ولكن جماعة أصحابنا على أنَّه طلاقٌ. 

وقد تقل عنه أنه قال: «في أيمانٍ (علِيَ): كفارة يمين» مالم يكن فيها طلاقٌ 
أو عتاقٌ»؛ كما قال الشافعئٌ» ولكن قد قال في غير موضع: إِنَّ كُلٌ ما قُصد به 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: إذا حلف فقال: «عَلّ إلا فعَلَ) 
فحنث؛ فهو كفارةٌ واحدةٌ؟ قال: نعم, ما لم يكن عتقٌ أو طلاقٌ. 

وقوله: «كفارةٌ واحدةٌ» قد تكون مغلَّظَة ىا نقل عنه حنبل» قال: سألتٌ 
عمّي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلاهوء عالم الغيب والشهادة: لا أكلّم 
فلانًا؛ فأراد كلامه؟ قال: عليه كفارة يمين؛ فإن كان حلف بالله الذي لا إله 
إلا هو -رددها مرارًا-: كان عليه عتق رقبة» على ما كان ابن عمر يفعل: 
إذا كرّر الأيهان أعتق”"©» فإن هو حلف بالطلاق -أو: العتاق-: حنتٌ» وقد 
وي عنه التوقفُ في العتتى. 

فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: يلزم المعلّق مطلقًا. 

والثاني: يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار. 

والثالث: لا يلزم لا هذا ولاهذا؛ لوجوه. ذكرتها في غير هذا الموضع”". 


() تقدم تخريجه (ص53). 
000 انظر: «مجموع الفتاوى)» (97/ ١75‏ )ء و«الفتاوى الكبرى) (5/ .)١١١‏ 


وهذا مقتضى أَصله الذي مَهَدَه واتّبع فيه آثارٌ الصحابة الموافقةً لدلالة 
الكتاب والسنة» حيث قال: «كُلٌ ما قُصد به عقَدٌ اليمين؛ فهو يمينا وفبّق 
بين من يتقصد بالتعليق: النذر» وبين من يَقِصّدٌ به: اليمينَ. 

فهكذا يجب أن يفرّق بين مَن يُقصد بالتعليق: الظهارء والطلاق» 
والعتاقٌ» وبين مَن يَقصد به: اليمينَ» فمن قصد به اليمينَ: كان يميئّاء ومن 
قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار: كان طلاقًاء وعتاقةً» وظهاراء ىا أنَّ 
مَن قصدَّ به نذرٌ الصدقة والصيام والحج: كان نذرًا. 

وهذا موجبٌ أصل الشافعيٌ ئٌّ -أيضًا-» لكنّ الشافعيّ ما علمتٌ أنَّه بلعّه 
أثرٌ عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق. 

وأما أحمد: فبلغه أثْرٌ في الحَلف بالعتق في حديث ليل بنت العجماء”", 
لكن لم يبلغه إِلّا من وجدٍ واحدٍء فظن: أنَّ التيميّ انفرد به» فكان ذلك علَّة 
فيه عنده”"» وعارضّه بأثر آخرٌ رُوِي عن ابن عمر وابن عباس. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديتٌ ليل بنتٍ العَجّماء» وأنه زُوي من 
ثلاثة أوجبء وأنه على شرط «الصحيحين)2. 


.)590 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(') وليس الأمر كذلكء» فقد تابع سليان التيمي: أشعث بن عبد الملك» وغالب بن 
خطاف؛ كما عند الدارقطني 4*7١(‏ و87737)» والبيهقي »257/٠١(‏ وتابعه 
غيرهم كما سيبينه المصنف قريبًا. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» »)7511١/55(‏ و«القواعد النورانية» (ص”257). وانظر ما 
سيق (ص 796). 








وممن رواه: أبو بكر الأثرم في «مسائله») عن أحمد؛ قال: حدَّئنا عارم 
ابن الفضل: حدَّئنا معتمر بن سليهان» قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد 
الله: أخيرني أبو رافع» قال: قالت مولاتي ليل بنثٌ العجماء: «كلّ مملوك لها 
مُرّرٌ وكلّ مالٍ لها هدي. وهي بهوديةٌ؛ وهي نصرانيةٌ: إن لم تطلق امرأتك» 
أو تفرّق بينك وبين امرأتك؛ قال: فأتيت زينبَ بنتٌ أَمّ سلمة» وكانت إذا 
ذكرت امرأةً بالمدينة فقيهة ذكرت زينبه قال: فأتيتها فجاءت معي إليهاء 
فقالت: في البيت هاروت وماروت»ء قلت: يا زينب! جعلني الله فداك؛ إنها 
قالت: كلّ مملوك ها عرّره وكل مال لها هديء وهي بهودية وهي نصرائية؟ 
فقالت: يهودية ونصرانية؟ خل بين الرجل وامرأته» فأتيت حفصة م 
المؤمنينء فَأَرْسَلَّثْ إليهاء فأتيتهاء فقلت: يا أم المؤمنين! جعلني الله فداك» إنها 
قالت: كل مملوك لها حرّء وكلّ مال لها هدي وهي بهوديةٌ وهي نصرائيٌّ؟ 
فقالت: : ممودية ونصرانيّة؟ خلي بين الرجل وبين امرأته قال: : فأتيتٌ عبد الله 
بنَّ عمر» فجاء معي إليهاء فقام على الباب» فسلمء فقال: بأبي أنتّ» وبأبي 
أبوكَ؟ فقال: أن حجارة أنتء أم مِنْ حد يد أنتِء أَمْ من أ 
َفْدْكِ زينب. وأَفَْتكِ َم المؤمنين, فلم تَقبل فتياهما. 

قلت: يا أبا عبد الررحمن! جعلني الله فداك» إنها قالت : كل مملوك لها حدّ 
وكلٌ مالٍ لها هديٌ» وهي يهوديةٌ وهي نصرانيّة؟ فقال: بهوديةٌ ونصرانيةٌ؟ 
كمي عن يمينك. وخ بين الرجل وبين امرأته)0©. 

وقد ظنّ ابن حزم: أنه يأمرها بالكفارة إلا ابن عمرء وجعل هذا خلامًا 
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)00 إسناده صحيح - وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١510 ١(‏ ). 


في السلف في هذه المسألة؛ أي: منهم من أمر بكفارة» ومنهم من لم يأمر”". 

فإنَّ داود وأصحابّه وابنَ حزم يختارون في هذه الأيهان: أنه لا يجب فيها 
كفارة» ولا ما التزم» وليس كا ذكرّهء بل الجميع أمروها بكفارة يمين. 

كما رواه الدارقطنيٌ» ومن طريقه البيهقيٌ: حدَّئنا أبو بكر النيسابوري: 
حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ: حدثنا أشعث: 
حدثنا بكر بن عبد اللهء عن أبي رافع: «أَنَّ مولاتّه أرادت أن تُفرّق بيه وبين 
امرأتّه» فقالت: هي يومًا بمودية» ويومًا نصرانيّة وكل ملوك لها حرٌء وكلٌ 
مال لحا في سبيل الله» وعليها المثي إلى بيت الله» إن لم تُْرّق بينهماء فسألتٌ 
عائشة» وابنَ عمرّء وابنَ عباس» وحفصة» وأمّ سلمةٌ» فكلهم قال ها: 
أَثْر يدينَ أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأَمَرُوها أن تُكفَرٌ يميتهاء نحل 
بينهم|)”". 

ورواه -أيضًا- أبو بكر النيسابوريٌ: حدثنا عبد الرحمن بن بشر: حدثنا 
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يحيى بن سعيد» عن سليمان التيمي: حدثنا بكر بن عبد الله» عن أبي رافع: «أن 

.)751١/5( انظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه الدارقطني في «السئن» (4771) -ومن طريقه البيهقي في !السنن 
الكبرى) .-)5357/١١(‏ 
وقد فات المصنف كنآنة أن يذكر إسناد أبي بكر النيسابوري الآخرء وهو قوله: حدثنا 
محمد بن إسحاق: حدثئنا الحسن بن موسى: حدثنا أبو هلال: حدثنا غالب» عن بكر 
بن عبد المزني. 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (557557) -ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
53/3 








ليلى بنتَ العجماء مولاته قالت: هي يهوديةٌ» وهي نصرانيّةٌ» وكل مملوك لها 
عر وكل مال لا هديّ» إن م يُطلّق امرأته وإن لم يفرق بينههاء فأتى زينب؛ 
فانطلقت معه. فقالت: ها هنا هاروت وماروتء قالت: قد علم الله ما قلتِ: 
كلْ مالي هدي» وكل علو لي رده وهي يودي وهي نصرائي الت" 
خلي بين الرجل وبين امرأته» قال: فأتيت حفصة فَأَرْسَلّثْ إليهاء ى) قالت 
زينبٌ» قالت: خلٌ بين الرجل وامرآته» فأتيت ابنَّ عمرٌ؛ فجاء معي فقامَ 
بالباب» فلم| سلَّم قالت: بأبي أنت وأبوك! قال: أَمِنْ حجارة أنت؟ أم من 
حديد؟ أفتتك زينتٌ؛ وأَرْسَلَّتْ إليكِ حفصةٌ قالت: قد حلفت بكذا وكذاء 
فقال: كمّري عن يمينك؛ وخ بين الرجل وامرأته»”". 

ورواه بو إسحاق -إبراهيم بن يعقوب- الجوزجاني في كتابه «المترجم». 
الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره» قال 
فيه: حدَّثنا صفوان بن صالح: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعيٌ: 
حدثني جسر بن الحسن: حدثني بكر بن عبد الله المزني: حدثني رفيع قال: 
«كنت أنا وامرأتي تملوكين لامرأة من الأنصار فَحَلّفّت بالحدي والعتاقةٍ أن 
ترق بينناء فأتيت المرأة من أزواج النبيّ يَكَْه فذكرت ذلك هاء فأَرْسَلَتْ 
إليها: أن كفّري يمينك؛ فأبت. فأتيت ابنَ عمر» فذكرتٌ ذلك له؛ فأرسل 
إليها: أن كري يمينك؛ فأبت» فقام ابن عمرٌء فأتاهاء فقال: أَرْسََتْ إليكِ 
فلانة -زوج النبي كلنه- وزينب: أن تُكفرّي يمينك؛ فأبيت؟ قالت: يا أبا 
عبد الرحمن! حلفتٌ بالحدي والعتاقة» فقال: وإن كنتٍ حَلَفْتِ). 


(*) صحيح - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)55/1١(‏ 


0 . الشاأع” ث 2 .5 - 

فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعي: رواها عن جسر بن الحسن -وهو 
شيخ من شيوخ البصرة معروف”"-» عن بكر بن عبد الله: مُتابعة لسليهان 
التّيمى» وأشعث بن عبد الملك2. 

وعامّة مَن ينقل الخلاف في الفقه ينقل: أن الحلف بالعتق يجزي فيه 
كفارة يمين عند هؤلاء الصحابة؛ ى) نقل ذلك: أبو ثور وابنُ المنذر» ومحمد 
بن نصرء ومحمد بن جريرء وابن عبد البر» وابن حزم والمصنفون في الفقه 
من أصحاب الشافعيٌ وأحمد, وغيرهماء الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة 
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)١(‏ وهو وإن كان معروفًا -كما قال الشيخ تتلثه-. ولكنه ضعيف عند جمهور المحدثين؛ 
كا في «تهبذيب التهذيب» و«الميزان». 
وقول الحافظ في «التقريب»: إنه مقبولء إنما يعني به: عند المتابعة ى) في هذه الرواية» 
وإلافليّن الحديث» ى!) نص عليه في مقدمة الكتاب. وكتبه ناصر الدين. 

68 قلت: وممن تابع سليمان التيمي -أيضًا- على روايته: أبان بن يزيد العطار: أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» .)15١0١1(‏ 








فصل 
وأما الحلفٌ بالطلاق: فله صيغتان. 
و و عِِ ٠.‏ 
صيغة القسم: كقوله: «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا". 
وصيغةٌ التعليق: كقوله: «إن فعلت كذا؛ فأنت طالقٌ»» أو قال: «الطلاق 
يَلَرَّمُني). 
وقد يُرّق الناسٌ فيه وفي العتق: 
فالمشهورٌ عند الجمهور: أنْ الحلفَ بالطلاقٍ والعتاق سواء في اللّزوم 
وعدمه» لكن إذا لم يلزمه العتق؛ فعليه الكفارة. 
وأما الطلاقٌ: ففي لزوم الكفارة فيه نزاعٌ؛ بناء على الكفارة في نذرٍ ما 
ليس بطاعة. 
و و 
ومنهم من قال: العتاق لا يلزم. والطلاقف يلزم. 
وهذا قول أبي ثور» وهو فيم| أظن قول ابن جرير. 
فأما أبو ثور: فمقتضى الدليل عنده: جوارٌ الكفارة في كلّ يمين؛ إِلّا 
أن يكون في ذلك إجماعٌ؛ لقوله تعالى: أ دَلِكَ كَصَّرةُأيَميَكُم دا حَلْفْثُمَ 4 
[المائدة:46]. 


والعتقٌ: قد بلغه عن السلف فيه الكفارة. 


والطلاقٌ: ل يبلغه عن أحد فيه كفارة. 

فاعتقد الإجماعَ على أنه لا كفارةً فيه؛ فأوقعه. 

وكذلك ابن جرير: أَضْلَّه: أنَّ هذه اللوازمَ كلّها لا تلزم إلا أن يكون 
فيها إجاعٌ. 

فظن أنَّ الطلاقٌ فيه إجماعٌ؛ فألزمه. 

وأما داود وأصحائه: فأصلّهم كأصلٍ ابن جريرء وطردوه في الطلاق 
وغيره» فقالوا: لايقعٌ الطلاقٌ في المحلوف به. ولا العتقٌ ولا غيرهماء سواء 
كان الحلف بصيغة التعليق» أو بصيغة القسم. 

وقالوا: ليس في ذلك إجماعٌ» بل قد ثبت عن السلف: أن الطلا 
المحلوف به لا يقع. 

فداود وأصحابه وافقوا الجمهورٌ في التسوية بينهماء لكن مذهبهم: عدمٌ 
لزوم المحلوف به. وعدم الكفارة. 

وهؤلاء الذين قالوا: يقع الطلاقٌ دون العتق: تقابلهم طائفةٌ أخرى: 
ألزموا الوقوعٌ في العتق دون الطلاق. 

فإذا قال: «العتق يلزمني): لزمه. 

وإذا قال: «الطلاقٌ يلزمني»: لا يلزمه» سواء قاله مُتَجَّرّاد أو معلقًا 
بصفة» أو محلوقًا به. 


آ 


ىا 


وهذا منصوصٌ عن أبي حنيفةً نفسه. وطائفةٌ من أئمة المُراسانيين من 








أصحاب الشافعى؛ كالققّال"'» وصاحب «التتمة»©. 


وأصل قول هؤلاء: أنَّ قوله: اليلزمني» لفظٌ التزام؛ كقوله: يجب عَإَّ) 
وهو من ألفاظ النذر. 
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فالعتق يصحٌ التزامّه؛ لأنّه يصحٌ نَذرُّه وثبت في الذمّة؛ لأنَّه من باب 
القَرّب. 

وأما الطلاقٌ: فلا يصحٌ التزامّه ولا نذرُه؛ لأنّهِ ليس من باب القرب. 

ولأصحاب أبي حنيفة والشافعي في قوله: «الطلاق يلزمني» ثلاثة 


)١(‏ هو الإمام» العلامة» الفقيه» الأصولي» اللغويء عالم خراسان, أبو بكر محمد بن علي 
ابن إسماعيل الشائي الشافعيء القفال الكبير» إمام وقته» بها وراء النهر» وصاحب 
التصانيف. 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصولء وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
له مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء.ء 
وله كتاب في أصول الفقه» وله اشرح الرسالة»» وعنه انتشر فقه الشافعي با وراء 
النهر. توفي سنة (756 ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 717). 

(؟) هو العلامة» شيخ الشافعية» أبو سعد عبد الررحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» 
له كتاب «التتمة» الذي تمم به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» فعاجلته المنية عن 
تكميله؛ انتهى فيه إلى الحدود. وله مختصر في الفرائض» وآخر في الأصولء وكتاب كبير 
في الخلاف. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 086). 


والثاني: أنه صريح. 

والثالث: ليس بصريح ولا كناية؛ فلا يقع به الطلاق وإن نواه. 

فهؤلاء يقولون: إذا علّقَ لزومَ العتق بشرطٍ على وجه التبرّر؛ كقوله: 
إن فعلت كذا؛ فعتق هذا العبد لي لازم»» وإن كان على وجه اليمين؛ فهو 
نذرٌ اللجاج» وأما الطلاقٌ؟ فلا يلزم. 

قال صاحب «التتمة»: إذا قال: «أييان البيعة تلزمني""»2 ولم يذكر 
طلاقها وعتاقّها وحببّها وصدقتّها: لم تلزمه؛ لأنَّ الصريجح لم يوجده والكناية 
إن يتعلق بها حكم فيه| يتضكّن إيقاعًاء فأما في الالتزام؛ فلا. 

ولهذا لم يجعل الشافعي ما يُشبهٌ الإقرارٌ إقرارّاء وصاحب هذا القول 
يقول: مذهب الشافعييٌ: أنَّ اليمينَ بالله لا تنعقدٌ بالكناية» فكذلك النذرُ 
والالتزامٌ نذرٌ؛ فلا ينعقدٌ بالكناية. 

قال: وأما إِنْ صرّح بطلاقها وعتاقها وحجّها وصدقتها؛ ففي الطلاق: 
لا حكمٌ له؛ لأنَّه لا يصحٌ التزامٌه. 

وفي العتق والحجٌّ والصدقة يتعلّق به الحكُء إلا أنَّ في الحجٌ والصدقة: 
حكمّه حكمٌ نذر اللّجِاجٍ والغضب. 


)١(‏ أيوان البيعة: هي ما ابتدعه الحجاج بن يوسف لخلفاء بني أمية» إذ كانوا إن| يلونها 
بولاية العهد من آبائهم ونحوهم.ء فلا يكون رضا الأمة عنهم مضموئاء فاخترع 
لهم علماء السوء يمينا غير إسلامية يستوثقون بها من الناس» وهي أن يقول المبايع: 
«يلزمني طلاق كل نسائي» وعتق كل من أملك من عبيدي» والصدقة بكل مالي» 
والحج إلى بيت الله ماشيًا. وأن لا أنكث البيعة». «فقي». 








قلت: وكذلك التزامّه العتقّ: حكمّه حكمٌ نذر اللجاج والغضب عند 


الشافعيٌ» ولكن إيقاعَ العتق يفارق التزامّه عنده. 


وإن قال: «الطلاقٌ والعتاقٌ لازمٌ لي»» فقال طائفة -منهم أبو 


إسحاق0)-: هو كناية؛ فإن نواه: لزمه؛ وإلا: فلا. 


وقال الرُوياني”": هو صريحٌ» وفي «فتاوى القفال»: ليس بصريح, ولا 


كناية» حتى لا يقع به الطلاقٌ» وإن نواه. 


000) 


00 


هو الشيخء الإمام» القدوة» المجتهد. شيخ الإسلامء أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآباديء الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد» إمام الشافعية» والمقدم 
عليهم في وقته ببغداد» ومدرس النظامية» وشيخ العصرء ولد في سنة (91 ه). 
رحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه. وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» والطريقة 
المرضية» جاءته الدنيا صاغرةٌ» فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيام حياته. 

صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهبء وكان زاهدًاء ورعاء متواضعًاء 
ظريمًاء كريًاء جوادًاء طلق الوجه. دائم البشرء مليح المحاورة. 

اشتهرت تصانيفه في الدنياء ك «المهذب»» و«التنبيه»» و«اللمع في أصول الفقه) 
و«شرح اللمع»؛ و«المعونة في الجدل»» و«الملخص في أصول الفقه». توفي سنة (81/5 
ه) ببغداد. انظر: «سير أعلام النبلاء» (18/ 507). 

هو القاضيء العلامة» فخر الإسلام» شيخ الشافعية» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني؛ الطبري؛ الشافعي. 

ولد في آخر سنة خمس (0١4ه)»‏ وتفقه ببخارى مدة» وارتحل في طلب الحديث 
والفقه جميعّاء وبرع في الفقه» ومهرء وناظر» وصنف التصانيف الباهرة. 

كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي؛ لأمليتها من حفظيء وله كتاب «البحر» في 
المذهب. طويل جِدَاء غزير الفواتد» وكتاب «مناصيص الشافعي»» وكتاب «حلية 
المؤمن»» وكتاب «الكافي»» وكان ذا جاه عريض» وحشمة وافرة» وقبول تامء وباع 
طويل في الفقه. توفي سنة ٠ ١(‏ هه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (19/ 755). 


وعلّله بعضُهم: بأنَّ الطلاقٌ لا يل فيه من الإضافة إلى المرأة» فعلى هذا لو 
قال: «طلاقك»: وقع. 

والعلّةٌ الصحيحةٌ: ما ذكره صاحب «التتمة): أنَّ هذا التزامٌ لا إيقاعٌ 
وهذه علَةُ بي حنيفة وأصحابه إذ قالوا: إنه لا يقع. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة في قوله: «الطلاقٌ لي لازمٌ»» قيل: هو 
الترامٌ لوقوعه لا إِيقاعٌ؛ ى) لو قال: «لله عَلنَ أن أُطَلَفَكِ). 

وقيل: هو إيقاع. 

وقيل: هو محتملٌ لهماء فيكون كنايدٌ» إن نواه: وقع؛ وإلا: فلا. 

ولأصحاب أحمد وجهان في ألفاظ الالتزام» إذا قال: «أيانُ المسلمين 
تلزمني»؛ أي: أيهانُ الببعق أو حلف رجلٌ بيمين» فقال: «يلزمني مثل ما 
يلزمكء أو عََّ مثلُ ما عليك»» فقيل: هذا كنايةٌ: إن نوى به إيقاع ذلك» أو 
الحلف به. وقع؛ وإلا: فلاء فإن قولٌ القائل: «هذا يلزمني» قد يعني به: أنه 
واجبٌ عل فيقول: «أييان البيعة تلزمني»» أو: «لازمةٌ لي)؛ أي: قد وجبت 
علي أيهان البيعة للسلطان؛ لأني حلفتٌ له بهاء فيكون هذا خبرًا عن التزامه 
للما؛ لكونه حلف ببها. 

وكذلك قول القائل: «أيهان المسلمين تلزمني»» وكذلك النزاغٌ في قول 
القائل: «يميني في يمينك». أو: ايميني على يمينك»)» أو: «أشركتك في 
يميني»» ونحو ذلك من ألفاظ التمثيل والتشريك. 

فأحد القولين في مذهب أحمد: أنها كناية؛ وهو مذهب الشافعي. 


والثاني: أنها صريح» وهو المنصوص عن أحمدء وعليه قدلماء أصحابه. 








هذا فيها إذا صرّح بالتشبيه؛ كقوله: «يلزمني مثل ما يلزم فلان», أو: 

وأما إذا قال: «الطلاق يلزمني على مثل ما عليه»؛ فلأصحاب أب حنيفة 
فيه خلاف ك) تقده؛ لأنَّ هذا اللفظ التزامٌ أو يَصلح للالتزام» وليس 
بظاهر في الإيقاع عندهم, هذا إذاما حلفٌ بالطلاق بصيغة التعليقٍ أو القسم. 

وأما إذا علَّق الطلاق بصيغةٍ يقصدٌ إيقاع الطلاق عندها فإنه يقعُ عند 
عامّةٍ السلف والطوائفي. إلا عند ابن حزم والإماميّة”"؛ فإنه لاايقع عندهم 
لاطلاقٌ محلوف به. ولا طلاقٌ معلّقٌ بحال. 

وداود وأصحابه يفرّقون بين التعليق الذي يقصد به الإيقاعَ» والتعليق 
الذي يقصد به اليمين» لكن عندهم: إذا قصد اليمينَ؛ لم يكن عليه كفارةٌ 
فصار طوائفٌ من الحنفية والشافعية يقولون: إذا حلف بالعتق بصيغة 


)١(‏ انظر (ص799). 

(1) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي #5 بعد النبي -عليه السلام-؛ نضا ظاهراء وتعيينًا 
صادقًاء من غير تعريض بالوصف. بل إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين 
والإسلام أمرٌ أهمٌ من تعيين الإمام» حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر 
الأمة» فإنه إن| بعث لرفع الخلاف» وتقرير الوفاق. فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم 
هملاء يرى كل واحدٍ منهم رأيّاك ويسلك كل واحد منهم طريقًا لا يوافقه في ذلك 
غيره» بل يجب أن يعين شخصًا هو المرجوع إليه» وينص على واحد هو الموثوق به 
والمعول عليه. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني. 


وكذلك الإمامية وان حزم يقولون : الطلاقٌ المعلقُ والمحلوفٌ به لايقع؛ 
وأما العتقٌ المعلّقُ بالنذر: فإنه يم باتفاق الناس» سواء علّق وقوعّه أو لزومه. 
فإذا قال: «إن شفى الله مريضي؛؟ فعبدي حرا أو: «فعلي أن أَعتَقّه) : لزمه. 

هذا باتفاقهم» وإن حلف به؛ ففيه نزاع. 

والذين يقولون: لايقع الطلاقٌ المحلوفٌ به. أو: لايع المعلّقٌ بالصيغةٍ 
وإن وقع العتقٌ المنذورٌء أو: لايقع الطلاقٌ الملتزمٌ» وإن لزم العتقٌ الملتزمٌ: أكثر 
من الذين أوقعوا الطلاقٌ دون العتاق» فقد ثبت: أنَّ الذين أوقعوا العتاقّ 
دون الطلاق أكثرٌ وأشهرٌ مذاهبَ من الذين عكسوا. 

وهذا من كال الأمَّةِ واستقامتها؛ فإنّه لما كان فيها من يقول: العتقٌّ 
المحلوفٌ به لا يلزمٌ» بل يسقطً: إما بكفارة؛ كقول أبي ثورء وإما بغير كفارةٍ؛ 
كقول ابن جرير: كان فيها من يقول بالعكس؛ وهم طوائف: 

الطائفة الأولى: أبو حنيفة وموافقوه على قوله: إذا قال: «الطلاقٌ يلزمني): 
لا يقع به الطلاق» وإن نوافى ولو قال: «العتاقٌ يلزمني»: كان ناذرًا للعتق. 

والطائفة الثانية: أصحاب الشافعي الذين يفرقون -أيضًا- بين التزام 
الطلاق والعتاق. 

والطائفة الثالثة: ابن حزم والإمامية الذين يقولون: الطلاقٌ المعلَنٌ 
بالصفة والمحلوف به: ليقع بحالٍ. 

وأما العتقٌ إذا علّقه على وجه النذر؛ فإنه يلزم باتفاقٍ المسلمين» كقوله: 
١إِنْ‏ شَمَى الله مريضي؛ فعبدي حرا أو: فَعَإنَّ عتقه). 

وكذلك ابن حزم: لا يوقع الطلاقٌ المؤجَّلَء وما أعرف قوله في العتق 








المؤجلء وأما داود وأصحابه؛ فيقولون: إذا علَّق الطلاقٌ والعتاقّ على وجه 
اليمين: لم يقع به لا هذا ولا هذا. 

وإن علَّق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة: وقع. 

وكذلك ينبغي أن يكون قوهُّم في العتق بطريق الأولى؛ فإن داود حكى 
الإجماعَ على أنَّ الطلاقٌ المؤجل يقح إما آجلاء وإما عاجلًا. 

وابنُ حزم يُوافق ابنَ جرير في أنَّ هذه الأيانَ المعلقةً كلّها لا يلزمٌ فيها 
شيء: لا كفارةٌ ولاوجوبء ولاوقوع. 

لكن ابن جرير يقول: الطلاقٌ المحلوفٌ به ما علمت فيه خلاقًا: فيلزم. 

وداود وأصحابه وابن حزم يقولون: الخلافٌ واقمٌ في الكل. 

ويقول له ابن حزم: أنا لا يقع عندي الطلاقٌ المعلّقٌ» سواء قصد إيقاعه 
عند الصفة» أولم يقصدء بخلاف العتقٍ المعلّقَ على وجه النذر؛ فإنه لازم لي. 

فهذا يوقع العتقّ دون الطلاق» وهذا يوقع الطلاق دون العتق. 

والذين أوقعوا العتاقٌ دون الطلاق طردوا أصِلَّهم ودليلّهم. 

وأما أولئنك: فكان موجبُ أصلهم: أنه لا يقحُ الطلاق» لكن ظَنُوا فيه 
إجماعاء ىا ظنّ بعضّهم في العتق إجماعًا: أنه يلزم إذا حلف به؛ فاستثنى 
الطلاقٌ والعتاقّ من الأيانٍ اللازمة. 

فهؤلاء عذرٌّهم: عدمٌ العلم بالخلاف» لكن أصوكُم صحيحة. 

وأولئك طردوا أصوهمء وعلموا من الخلافٍ مالم يعلمه هؤلاء. 

ومنهم من يطعن في دعوى الإجماع؛ وإن لم يظهر مخالف, وأتباع ابن 
حزم على مذهيه أكثرٌ من أتباع ابن جرير. 


- 
معدا 
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ماوت بأجقه كنا لوايياييا 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الجزء الأول 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ككآنة لمم عم م ع 1 
ترجمة الشيخ محمد حامد الفقي كملثة ممم ممم مل ةمه ةم ل 58 
ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كلت ل عع ع 
الصلة العلمية والدعوية بين الفقي والألبانٍ ل 


مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي ممم مم ممم ممم ممم م 2.6666 هع 


قاعدة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر... 5ه 


وجوب إخلاص العبادة لله» ووجوب طاعته وطاعة رسوله عَيكةٍ ع0 
الوسلام دين جميع الأنساء ملو مم ممم ممم م ممم ممم م ل 00 51 
وصف أمة محمد وله 0 
توحيد القول والعلم: وتوحيد القصد والعمل 44 
المشركون شر من اليهود والنصارى ممه م ممه م ممم ة ممه لل ل 7لا 
فصل: الأمر بالاتباع لم مم ممه ممم مه مم مم ةع مل م طلا 
كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل فلم ممم ةنم م0 قلا 
أمثلة من الشروط الباطلة 0 


فصل 0 
وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية ل كم 
اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس لم لم لاط 
فصل ممم مم ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ووم مم ممم م قم 
عقود الواهبين والموصين لمم مه عم م ممه ممم ممم مم ممه ممعم مم ممم م 20606666 4 
بيان المبذر والتبذير 0 
السفيه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم ممم مم ممم ممم مل ةلم [41 
حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية ل 9 
بيان مصارف الزكاة فمم ممم ممما ممم ممم ممم مم0 م م0 2.0600 40 
الوقف إما أن يكون لأعيان» أو صفات لأعيان» أو صفات أو أعمال ... 040 
فصل 00 
بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله 4 
الأبهان لا تغير شرائع الدين ممه ممه ممعم ممم مم ممم م 44 
اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث م 108 
أحكام تحريم الخلال 0 
كل شرط لا يرضي الرب ولا يتتفع به المخلوق؛ فهو باطل ١5‏ 
النذر واليمين والفرق بينهما لمهم ممعم مجعم ممم ممم مومه ممم م ممم 66 10 
مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره ممم مم مم مم ممم ل 117 


كشف أحوال الرافضة ممم ممم مم مم مه م ممه ملم عملم م0000 1١14‏ 
النهي عن الحلف على ترك الطاعات» أو تحريم المباحات 1 
بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من المنذورات عن الميت» واختلاف 
العلماء فيها ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 1 
فيمن نذر أن يحج ماشيًا ل 
فصل: نذر المعصية فمممة ممما ثم ممم ممم مما ممم ن ممم م 2.6006 1١03‏ 
حديث: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» م م 1١1031‏ 
حديث: «من نذر نذرًا لا يطيقه» فكفارته كفارة يمين» 1١0“‏ 
من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله ممم 0600606 106 
فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها ل 
لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقًا بلا بدل ولا كفارة» كي 
لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوًا 1١0‏ 
فصل ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم م نموم و ننم مم ممم ممم .6 1337 
إذا قال الحالف: أنا يودي أو نصراني ليل 
فصل ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم وموم ممم ...144 
يوم الحديبية» ولماذا سمي صلحًا مم ممم ممم مم ةمول ل لا 
معاهدة الله من أعظم الأيوان ممه ممم ممم مم 141 
الأيهان اسم جنس فقوم ممم ممم م ممه ممم ممم ةن .2 1473 


أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد؛ لأنها أعظم 
3 


نبذة من سيرة الشافعي حا 0 
تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب 0 
اجتماع الشافعي وأحمد بمكة 0 
رواية مالك عن أهل العراق 0 


تعليق الطلاق والعتق على الملك 00 
توقف أحمد في الأيان المغلظة 00 


الكفارة المغلظة وهو العتق ممم مم مم ممم م ممم م 3838 
مواطن العهد في كتاب الله لمم ممم ممعم ممم ممعم ممم ممعم ممم ممم ل 3/4 
المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله لمعم لمعل ل 307 
معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير مم مم ةلومم 38137 
كفارة العهد إن كان يميئًا وإن كان نذرًا 388 
بيان تسمية نذر اللجاج والغضب والغلق 3017 
فصل ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 3046 
اختلاف العلماء في كفارة الأيان المعلقة ممع 304 
حديث: (من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنثء فعليه عتق رقبة» ... 5717 
فصل ممم ةممصم ممصم ممم م ممم ممم ممعم ممعم ممم نمم ة مو م ممم ممم 71/66 
الحلف بالعتق لمم ممم ممم م ممه ممم ممه ممه ممم ممه م ممم ممم ممه و 8117 
كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده 37 
قوله تعالى: «[ إِنَ هي كا أَمّد . والأمة القدوة ار 
حكم من نذر أن يطوف على أربع لمهم ممم ممم ممم مم ههه .2 186 
فصل ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 7148 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق والحرام ملم ممم لمهم م ةل ملل 2 548 
فصل ممم ممم ةممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم مو مم م ةن ممم ووم ممم 6 7144 
بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق 344 


5 


إذا قال الحالف: «أيان البيعة تلزمنى» ل 
قول القائل: «الطلاق لازملي». أو: «لله علي أن أطلقك».أو: «هذايلزمني».. 8 


ألفاظ التمثيل والتشريك في الأييان 0 
حكم الطلاق والعتاق المعلقين قوم ةم مو ةمومهم ههه مو هه ةمعنو هه ةلال 00 ع فنع 
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[ فصل ] 
وأما إِيجابٌ الكفارة في الحلف بالطلاق: فينبني على أصلين: 
- على أن الحلف به يمينٌ من الأيهان. 
- وعلى أن الملتزمَ له بالنذر إذا لم يوقعه: لزمته الكفارة. 
وهذان أصلٌ كبية في السلف. 
والثاني أصلٌ أحمدَ المطردٌ والأول: أصلّه؛ لكنه مختلفٌ فيه. 


ومن قال: إن صيغ اللزوم التزامٌ لا إيقاع من احنفية والشافعية؛ فإنهم 


ع سم ١‏ رس © ه ‏ مم ع 
يقولون بالكفارة - أيضًا-ء كما لو قال: «لله عََنَ أَنْ أُطَلَّق امرأتي»؛ فإن مذهبت 
أبي حنيفة: تلزمه الكفارة» إما مطلقاء وإما إذا قصد اليمينَ. 


وكذلك ذكر المٌراسانيُونَ من أصحاب الشافعى: 


-. 


كالقاضي حسين20, 


هو العلامة» شيخ الشافعية بخراسان. القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد 
المروذي» تفقه بأبي بكر القفال المروزيء وله: «التعليقة الكبرى»» و«الفتاوى»» وغير 
ذلك» وكان من أوعية العلم» وكان يُلقَّبٍ ب: «حبر الأمة». 

مات القاضي حسين: بمرو الروذ في المحرم سنة (45057ه).. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 7179). 








(00 


00 


لف 


والبغوي"» والرافعي”"» وتبعهم النووي”": أنه لو قال: «لله عَلَّ أن 


هو الشيخ؛ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام؛ محبي السنة؛ أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي. الشافعي. المفسرء صاحب التصانيف. 
ك: اشرح السنة»), و«معالم التنزيل». و«المصابيح». وكتاب: «التهذيب» في المذهب» 
و«الجمع بين الصحيحين»: و«الأربعين حديئًا». 

تفقه على شيخ الشافعية القاضيى حسين بن محمد المروروذي صاحب «التعليقة» قبل 
الستين وأربع مائة. 

وتوفي: بمرو الروذ -مدينة من مدائن خراسان- في شوال» سنة (6015ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (19/ 874). 

هو شيخ الشافعية» إمام الدين» أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد 
بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي» القزويني. 

كان من العلماء العاملين» يذكر عنه تعبد» ونسكء. وأحوال» وتواضعء انتهت إليه 
له: «الفتح العزيز في شرح الوجيزاء وشرح آخر صغيرء وله: ااشرح مسند الشافعي» 
ف مجلدين» تعب عليةه» وأربعون حديثًا مروية» وله: «أمالي على ثلاثين حديئًا», 
و«كتاب التذنيب» فوائد على «الوجيز). 

قال ابن الصلاح: أظن لم أر في بلاد العجم مثله» كان ذا فنون» حسن السيرة» جميل 


الأمر. 
قال الإمام النووي: هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. 
توفي سنة (705715ه). ا 


انظر: سير أعلام النبلاء» (567/77). 

هو الإمام العلامة» أبو زكرياء يحبى بن شرف النووي الدمشقيء تفقه بمذهب 
الشافعي وبرع فيه» وكان وعاءًا من أوعية العلم والزهد. له كتاب: «رياض 
الصا حين»» و«شرح على صحيح مسلم»» و«المجموع»» وغيرها من الكتب النافعة. 
توفي في الأربعين من عمره سنة (1/5"ه). 


أَطَلَقَها اليوم»» ول يطلقها: لزمته الكفارةٌ فيُخرج تكفيرها على مذاهب 
الأئمة الثلاثة. 

والمالكية فيهم طائفةٌ كثيرة يفتون فيه بالكفارة. 

فصارت الكفارة فيه تخرج على أصولٍ الأربعة. 

وإذا قيل: الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف 
به يوقعون المحلوف به بصيغة القسم والشرط. 

وأصحابٌ أبي حنيفة والشافعي يقولون هذا في الحلف بصيغة اللزوم» 
مثل: «إن فعلت؛ فالطلاق يلزمني»» أو: «لي لازم», أو: «الطلاق يلزمني»» 
أو: «لازم لي؛ لأطلقنك». 

قبل: ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاقٌ بصيغ اللزوم, لا منجرًا ولا معلمًاء 
ولا محلوقًا به» ولا يلزمونه» ويقولون: إن العتقّ يلزم إذا لم يقع المحلوف به 
سواء كان الالتزامٌ منجرًا أو معلقًا. ظ 

فبكلٌ حال: قول هؤلاء في صيغ اللزوم مطلقًاء كما أنَّ أوائنك قوهم في 
الحلف مطلقًا. 

وأما ابن حزم والإمامية؛ فنفوا الجميع في الطلاق» وم ينفوا الجميعَ في 
العتق. ٠‏ 

وقد تييّن: أنَّ لزومَ كففارة اليمين دون وقوع الطلاق فيا إذا حلف بلزوم 
الطلاق يخرج على المذاهب الأربعة. 

وقد يظن: أنَّ مذهب الشافعيٌ أبعدُها من ذلك؛ ومع هذا؛ فهو من 








نصوص أصحابه. فإنَّ الحلفَ باللزوم في أحد الوجوه الثلاثة لا صريح ولا 
كناية» بل هو التزامٌ للطلاق كالناذر. 

قال أبو القاسم صاحب «التّدمة»: في إذا قال: «أيهان البيعة تلزمني»: إن 
كان مرادٌه ما كان على عهد النَِيّ ك؛ لم يكن له حكمٌ. 

وإن أراد: ما رنَّبه الحجَّاحُ؛ وهو: الحلف بالطلاق والعتاق والحج 
والصدقة, فإن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجّها وصدقتّها؛ لم يكن 
له حكم؛ لأنَّ الصريح لم يوجدء والكناية إنم| يتعلّق بها حكمٌ فيه| يتضمن 
إيقاعاء فأمّا في الالتزام؛ فلا. 

ولهذا لم يعلٍ الشافعيٌ ما يُشبه الإقرارٌ إقرارّاء قال: وأما إن صرّح 
بطلاقها وعتاقها وحجُّها وصدقتها؛ ففي الطلاق لا حكم له؛ لأنه لا يصحٌ 
التزامٌه» وفي العتق والحج والصدقة: يتعلق به الحكم» وفي الحج والصدقة: 
حكمه حكم نذرٍ اللجاج والغضب. 

وقال القمّال ف «فتاويه»: «الطلاقٌ لازم لي» ليس بصريح ولا كناية» 
حتى لا يقع به الطلاقٌ وإن نواه. ْ 

الوجه الثاني هم: أنَّ هذا كنايةٌ؛ كما ذكر أبو إسحاق. 

والثالث: أنه صريح, وهو قول الرٌوياني. 

فعلى الوجه الأول: أنه التزامٌ كالتزام الحجّ والصدقة والطلاق: لا يلزم 
بالالتزامء لكن ذكر الخراسانيون: أنَّ عليه كفارةً يمين. 


قال القاضي حسين» والبغوي. والرافعي. وقرّره النووي: «إذا قال 


ع 02 


لامرأته: إن دخلت الدارٌ؛ فللّه ص أن أَطْلقَك»؛ فهو كقوله: «إن دخلتِ 
الدارٌ؛ فوالله لأطلقنّك»: حتى إذا مات أحدّهما قبل التطليق: لزمه كفارةٌ 

قالوا: ولو قال: «إن دخلت الدارٌ؛ فلله عَنَ أن آكل الخبرٌ»؛ فدخلها: 
لزمه كفارةٌ يمين على الصحيح, وقيل: هو لغو. 

ولو قال ابتداءً: «لله عَلَنَ أن أدخلٌ الدار اليوم»» قال في «التهذيب»: 
«المذهب: أنه يمين» وعليه كفارة يمي إن لم يدخل». 

فقد جعلوا صيغة النذر التي يلتزمٌ مها المباح يميئًا توجب كفارةً يمين. 

وقالوا: لو قال: «نذرث لله لأفعلنَ كذا»؛ فإن نوى اليمينّ: فيمينٌ» وإن 
أطلق؛ فوجهان. 

وهم لا يشرطون في النذر أن يقول: «لله» في نذر التبرّره بل لو قال: «إن 
شفى الله مريضي؛ فعلي كذا»: كان نذرًا على الصحيح. 

وقال في «الشرح» : هل يكون نذر المباح ب يميئًا يوجب الكفارة. أو هو 
كنذر المعاصي والفَرض؟ 

قطع القاضى حسين بوجوب الكفارة في المباح» وذكر في المعصية 
وجهينء وعلَّقٌ الكفارةً باللفظٍ من غير حنث. 
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ات ا أت ات 5 70 . بباييوييد 


[فصل] 

ولم أجد في الأئمة المشاهير أعلمَ بأقوال الصحابة والتابعين في مسائل 
الأيهان المعلقة من أحمد؛ فإنه كان عنده في ذلك قطعة كبيرةٌ وكان عنده آثارٌ 
في العتق» وبلغه آثارٌ في الطلاق والعتاق. 

وأما الشافعي: فأشار إلى أقوال الصحابة جملةٌ» نا ذكر: أنَّ قولّ عطاء 
في ذلك هو قولٌ عائشةً وعدَّةٍ من الصحابة» وكان أصلٌ قوله مأخودًا عن 
عطاء. ونبه على خلاف أبي حنيفة» ومالك» وربيعة. 

وأما مالك: فلم يذكر في «موطته» شيئًا من الآثار في ذلكء ولا ثُقل عنه 
شيء من ذلك. مع أنه 42 أعلمٌ أهل زمانه» وإنما كان عنده رأي ربيعةً وابن 
هرمز”". 

وأما أبو حنيفة: فإنه رجع في آخر عمره عن القولٍ باللزوم» ولم يطل 
زمن الرجوع لينظر ني الحلف بالطلاق والعتاق: هل هو مما يرجع عنه أم لا؟ 


)١(‏ هو فقيه المدينة» أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمء أحد الأعلام» عداده في 
التابعين» وقليما روى» وكان يتعبد, ويتزهدء وجالسه مالك كثيرًاء وأخذ عن قال 
مالك: كنت أحب أن أقتدي به» وكان قليل الفتياء شديد التحفظ» وكان بصررًا 
بالكلام» يرد على أهل الأهواء. كان من أعلم الناس بذلك. 
قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة له شرف إلا إذا حزبه أمر رجع إلى اين هرمز. 
قال مالك: جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سئة» واستحلفني أن لا أذكر اسمه في 
الحديث. مات سنة (54١اه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (071/9//5. 





وأبو ثور بلغه أثرُ الصحابة في العتق من طريقٍ أخرى لم يبلغ أحمد بن 
حنبل» فثبت ذلك عنده؛ فأخذ به. ول يبلغه في الطلاق نظيرٌ ذلك. 

ونذكر بعضّ الآثار في هذا البابء وما انتهى إليه علمٌ الأئمة -رضي الله 
عنهم-» وقد تقدّم حديثٌ ليل بنت العججماء(". 

روى الأثرم: حدثنا الفضلٌ بن دُكين: حدثنا الحسن بن صالحء عن ابن 
أب تَجبح؛ عن عطاءء عن عائشة مها قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة» 
وكل مال لي فهو هديٌ» وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه”". 

رواه البيهقي بإسناد ثابتِ عن شعبة عن سلمةً بن كُهيل» عن عطاء. 
عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة» قالت: اكفارةٌ يمين0©. 

وذكر سفيان الثوري في «جامعه»: عن منصور بن عبد الرحمن» عن َم 
صفية بنتِ شيبةٌ عن عائشةً «نطضا: «أنَّ رجلًا -أو: امرأةً- سأها عن شيء 
كان بينها وبين قرابةِ لهاء فحلفت إن كلمتها؛ فالها في رتاج الكعبة» فقالت 
عائشة: يُكَمْرُه ما يُكفْرٌ اليمينَ»©. 

ورواه يحيى بن سعيد. عن منصورهء عن أَمّه: «أَئََّا سمعت عائشة 
وإنسانٌ يسألها عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله أو: كل ماله في رتاج 


00( تقدم تخريجه (ص 590). 

(؟) إسناده صحيح. 

إفرف صحيح - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 59). 

(4:) صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (200988.» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /٠١(‏ 505)» و«السئن الصغير» .62٠١94/5(‏ و«معرفة السئن والآثار» 
(1640/15)» كلاهما عن سفيان الثوريء بهء وإسناده صحيح. 








الكعبة» ما يُكفّرٌ ذلك؟ قالت عائشة: (ما يُكفَبٌ اليمِينَ)2. 
وقد تقدم ما في «سئن أبي داود» من قول عمر 4 لمن قال لأخيه: «إن 
عدت تسألني القسمة؛ فلا أُكَلَّمُكَ أبدّا أو: كل مال لي في رتاج الكعبة؟) 
فقال عمر: (إِنَّ 0 إن 
سمعتٌ رسولٌ الله وَل يقول: ١لَايَوِينَ‏ عَلَيْكَه وَلَائَذْرَ في مَعْصِيَة الب وَلَا 
في قَطِيعةٍ الرّحْمء وََاذِيهَ لَّا مَك" 


وروى البيهقي من حديث قتيبة: حدَّئنا حبيب» عن العوّام. عن مجاهي, 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرّجل يحلف بالمثي» أو: ماله في 
المساكين. أو: في رتاج الكعبة: 

«إنها يمينٌ يُكفرها: إِطعامٌ عشرة مساكين»”". 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 5 )١177‏ عن ابن نمير» والبيهقي في 
(السنن الكبرى» /١٠١(‏ 156)) و«السنن الصغير» (5/ 9 )٠١‏ عن يزيد بن هارون» 
كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ به. 
وأخرجه -أيضًا- مالك في «الموطأ» (0؟١١‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه البغوي في 
«شرح السنة» (45/4 7)» وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (؟/ 3417)- 
من طريق أيوب بن موسىء عن منصور بن عبد ال رحمن الحجبيء به. 
وإسناده صحيح. 

(؟) تقدم تخريجه (ص .)١190‏ 

() صحيح عن عائشة؛ ومنقطع عن عمر - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
/ل/ا5). 
قلت: إسناده صحيح عن عائشة: لكنه منقطع عن عمر» فمجاهد ل يسمع من عمر 
بن الخطاب طلك. 


وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران» عن قتادة» عن 
زُرارة ابن أوفى: «أنَّ امرأةً سألتٍ ابن عباس: أنَّ امرأة جعلت يدها عليها 
هدايا إن لَبِسَنْهُ؟ فقال ابن عباس: أفي غضب أم في رضّى؟ قالوا: في غضب» 
قال: إِنَّ لله -تبارك وتعالى- لا يُتَقرّب إليه بالغضب؛ لتكمّر عن يمينها©. 

وقال: حدثنا ابن الطبّاع: حدثنا أبو بكر بن عياشء عن العلاء بن 
المسيب» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس: «سُّئل عن رجل 
جعل ماله في المساكين؟ فقال: أمييك عليك مالّك» وأنفقه على عيالك» 
واقض به ديتك» وكفّر يميتك»)2". 

وقال الأثرم: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: حدثنا عبد 
الررّاق: أخبرنا ابن جريج قال: اسُكل عطاءٌ عن رجلٍ قال: عليه ألفٌ بدنة؟ 
قال: يمينٌ» وعن رجل قال: عَلَّ لف حجَّة؟ قال: يمين»2. 

حدّثنا أبو عبد الله محمد بن بكر: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيدِ والحسن: في رجل قال: هو مُحرم بحجّة» أو بألف حَجَّةَ قالا: «هو يمين 


)١(‏ صحيح بشواهده؛ وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: عمران؛ وهو: ابن داور العمى» أبو العوام القطان: في حفظه ضعف. 
والثانية: قتادة مدلس» وقد عنعن في الإسناد. 

(؟) إسناده صحيبح - يعلى بن النعمان» قال فيه يحيى بن معين؛ كما في «تاريخه» (7/ ١4‏ 1- 
رواية الدوري): «قد حدث سفيان الثوري عن يعلى بن النعمان» عن ابن عمر» وروى 
عنه -أيضًا- العلاء بن المسيب» لم يسمع منه من أهل الكوفة إِلّا هذان» وكان يعلى 
هذا كوفيا ثقة»). 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (77757/5). 

(*) إسناده صحيح - وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١15997(‏ 








يُكمدها)(2 وهو قول قتادة. 

قلت: لو قصدّ الإحرامً: لزمه؛ فإنّهِ يجوز الإحرامٌ في الأمصار في أشهر 
الحج بالاتّفاق”"» وفيا قبله ينعقد: إِمّا حجّاء وإما عمرةٌ. 

فلو قال: أنا محرمٌ بحجّة وقصد الإنشاءً: لزمه. 

وإن علق الإحرام؛ مثل أن يقول: (إذا أهلّ الشهرٌ؛ فأنا محرم»؛ فهذا 

وإذا قال: «إن فعلت كذا؛ فأنا محرمٌ)؛ فهذا حالفء وإن نوى بقوله: فأنا 
محرم؛ فعَلَ الحجّ؛ فهو نذر للحج. 

والتعليقٌ المقصودٌ: يُشبه أن يكون فيه نزاعٌ. 

قال أبو عبد الله: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن قتادة» عن الحسن 
وجابر بن زيدء في الرجل يقول: «إن لم أفعل كذا أو كذا؛ فأنا محرم بحجَّةاء 
قالا: «ليس الإحرامٌ إلا على من نوى الحجٌ؛ هي يمينٌُ يُكفَرّها)”"! فنفوا كونه 


دلق إسناده صحيح. 

(؟) كيف؟ ومواقيت الحج والعمرة محددة كمواقيت الصلاة سواء. وقد حكى الطرطوشي 
في كتاب «الباعث» عن الإمام مالك وغيره: النهي عن الإحرام من غير المواقيت» 
وأن مالكًا أجاب السائل بقوله: أأنت أهدى من رسول الله يَكِوُ؟ «فقي». 
انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة الدمشقي (ص١١).‏ 
قال أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: أخطأ الشيخ حامد الفقي؛ فنسبه لأبي بكر 
الطرطوشي. 
أما أبو بكر الطرطوئي فله كتاب آخر؛ هو: «الحوادث والبدع». 

(») صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١0887(‏ وقال: قال معمر: وأخبرني 
ابن طاووسء عن أبيه؛ مثل ذلك. 


محرمًا؛ لكونه ما نواه؛ لا لكونه معلقا. 

ومذهب أب حنيفة: أنه إذا أحرم بحجّتين كانت إحداهما منذورةً في 
ذمته. 

فهو يجعل الإحرامَ الذي يعقبه حكمٌّه نذرّاء والنذرٌ يصحٌ تعليقه بالشرط» 
فإنه لو قال: «إذا شفى الله مريضى ي؟ فأنا محر م بالحجٌ» وقصد التزامّه: : لزمه بلا 
ريب» وإن قصد عققده. 

وقال أبو عبد الله: حدثنا هشّيم: حدثنا منصورٌ عن الحسن وحجّاجء 
عن عطاءٍ: أَنََّما قالا فيمن قال: «هو محرم بحجّة»؛ فحنث: «فيه كفارة 
يمين)20. 

وقال أبو عبد الله: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن مجاهل» قال: «ليس بشي27202. 

قلت: هذا قد يكون؛ لأنّهِ إحرامٌ مُعلّقٌ بشرط؛ كقوله: «فأنا مُصل أو 
صائةٌ»» وأولئك جعلوةُ حالف بالتزام احج أو بعقده. 

قال أبو عبد الله: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ليث؛ عن المنهال» عن 
أبي وائل؛ في رجل قال: «هو محرم بحجّة»» قال: «يمين»)2. 


)01 إسناده صحيح - وأخرجه البيهقو في الالسئن الكبرى» .)51//١١(‏ 

6 إسناده صحيح - وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .))١588*(‏ عن الثوري» عن 
رجل» عن مجاهد. 

() إسناده ضعيف - فيه ليث بن أبي سليم. 








قال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل» عن أب يَعفور0©: 
أنه سأل عكرمةً عن رجل قال: «أنا مُْرمٌ بحجّة إن نكحَ ابني قبلٍ»؛ فنكحّ 
قبلّه قال: «هي ميث 

قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حدثنا عبدة: حدثنا سعيدب 
عن قتادة» عن الحسن, قال: إذا قال ذلك لمملوكه -يعني: هو مهديه-, أو: 
لمملوكته. قال: «عليه كفارةٌ يمين»7". 

قال الأثرم: وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا سلام بن مسكين, قال: 
سألت الحسن عن الهدي والنذرء وهذه الأبان؟ فقال: «يمين)©). 

قال الأثرم: وحدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مُطرّفء عن عامرِء 
قال: إذا قال الرجلٌ: إن فعلتٌ كذا؛ فهإلي صدقة؛ ففعل؟ قال: #ليس 
بشيع0002. 

وكذلك قال الحكم والمكلى". 

وأما كلام أحمد في الحلف بالطّلاق والعتاق» فقال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يقول -في حديث ليلل بنت العجاء”". حين حلفت بكذا وكذا: 


)١(‏ اسمه: وقدان» وهو ثقة من رجال الشيخين. «فقي». 
0( إسناده صحيح. 

(9؟) إسناده صحيح. 

لع إسناده صحيح. 

)2 إسناده صحيح. 

(5) كذافي المطبوع. 

0) تقدم تخريجه (5965). 


«وكل مملوك لها حرا فأفتيت بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن 
عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيوان» فقالا: «أما الجارية؛ فتعتق». 

قلت: أحمد عارض حديتٌ ليلى بهذا الحديث؛ لتصير مسألة نزاع» وقد 
علّل حديتٌ ليل -أيضًا- بانفراد التيميٌ به©. 

قال المرّوؤْذي: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر ): فيعتق عليه 
إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتقء ليس فيهما كفارة». 

وقال: ليس يقول: «كل مملوك له حرٌ؛ في حديث ليل بنت العجما. 
حديث أب رافع: «أنها سألت ابنَّ عمر» وحفصة, وزينب» وذكرت العتق؛ 
فأمروها بكفارة)؛ إلا التّيميء وأما ميد وغيرُه؛ فلم يذكروا العتقّ". 

قال: وسألت أبا عبد الله عن حديث أب رافع في قصة امرأته» وأنها 
سألت ابنَ عمر وحفصة؛ فأمرٌوها بكفارة يمين» قلت: فيها المثي؟ قال: 
نعم» أذهب إلى أن فيه كفارةً يمين. 

قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: 5 مملوك»؛ إلا التيمي» قلت: فإذا 
حلف بعتق مملوكه فحنثٌ؟ قال: يعتق. 

ولذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنه) قالا: «الجارية تعتق»» ثم قال: 
ما سمعناه إلا من عبد الرزاق» عن معمر. 


قلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرء عن إسماعيل [عن عثمان بن حاضرء 


)غ2 وقد تقدم (ص597١)‏ رد هذه العلة بتفصيل. 
إفرة تقدم تخريجه (ص596). 








ع4 سه ع 

عن ابن عمر» وابن عباس» وقال: إسماعيل ]”'' بن أمية» وأيوب بن موسى» 
وهما مكيّان. 

قال: وسألتٌ أبا عبد الله عن الرجل يخلفٌ بصدقةٍ ماله» وعتق تملوكه؟ 
فقال: أذهب إلى أنْ المملوكَ يعتق» ولم يَرَ في المملوك كفارة. 

وكذلك نقل عنه الميموني”" قال: وأما الطلاق والعتاق؛ فلا أراهما مثل 
الأيان» قال: ولا أعلم أحدًا قال في حديث أبي رافع -يعني: العتق- إلا 
التيمي» فلا يجزى عنه في الطلاق والعتاق كفارة. 

وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أب رافع العتقّ. 

قال أبو عبد الله: إلى حديث أبي رافع أذهبء أرى أنْ عليه الكفارةً في 
حلف. ما خلا العتق. 

قلت: وبا ذكره أحمدٌ من الفرق قال طوائف من العلماء؛ كالشافعى» 
وإسحاق. وأبي عبيد» وقبله الثوري» والليث» والأوزاعي. 

والذين سوّوا بين الحلف بالعتقء أو العتق والطلاق» وهذه الأيهان: 
أجابوا ب ذكره هؤلاء. 
)١(‏ مابين المعقوفتين استدركته من «الفتاوى الكبرى» (5/ ؟7؟١)»‏ و«الفتاوى الكبرى» 

(0”/ 19 و0”/ 371). و«القواعد النورانية» (ص”777)» وما سيأتق عند المصنف 

(ص ١‏ 70), 
0( الإمام» العلامة, الحافظ» الفقيه» أبو الحسن, عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد 

بن شيخ الحزيرة ميمون بن مهران» الميموني» الرقي» تلميذ الإمام أحمد. ومن كيار 

الأئمة» وكان عالم الرقة» ومفتيها في زمانه. توفي سنة (4/الاه). 

انظر: ااسير أعلام النبلاء» (49/17). 


أما قولهم: «الطلاق والعتاق لا يكفران»» أو: «ليسا مثل الأيمان»: فلفظٌ 
الطلاق والعتاق مجمل. 

ولاريب: أن إيقاعَ الطلاق والعتاق ليس فيه كفارةٌ باتفاق المسلمين» 
وليسا مثل الأيمان باتفاق المسلمين. 

ولكن قد يشتبه إيقاعها بالحلف ببماء كما اشتبه إيقاعٌ النذر بالحلف به 
فسوى خلق من المفتين بين الحلف بالنذر» وعقد النذر» واحتجوا بقول النْبىٌّ 
:من تََرَ أن يْطِيعَ الله؛ فلْْطِعُْ)”"2, وقالوا: إذا قال: «إن فعلت كذا؛ فعلنَ 
الحج»: هو نذرٌ؛ كما أن قوله: «إن شفى الله مريضي؛ فعَلَ كذا»: تَذّرٌ. 

٠. 3200‏ 0 ع كك 2 

فإن كان قول هؤلاء صحيحًا: بطل ما أصله الصحابة» واتبعهم عليه 
هؤلاء الأئمة» ودلّ عليه الكتابُ والسنة: مِنّ الفرق بين مَنَ يقصد بتعليقه 
النذرّ ومن يقصد بتعليقه اليمينّ» وإن كان هذا الفرق باطلا؛ فهكذا الفرقٌ 
بين من يقصد إيقاعَ الطلاق والعتاق مُنَجًَا أو معلقاء وبين من يقصد الَلِفَ 
بذلك. 

2 5 . 2. 

والفرق بين هذين معلوم ضرورة؛ كالفرق بين ذينك. 

ومن جعل الجميع بابًا واحدًا: لزمه تعليق الكفر والإسلام؛ فإنه إذا 
قصد الحلف [ يَكْمْرء وإن قصد أن يَكْمْرَ إذا حصل الشرط» مثل أن يقول: 
لإذا أعطيتموني ألمًا: كَمَرتُ): ونيّنه: أن يَكْمْرَ إذا أعطوه؛ فإن هذا يَكْمْرٌ بل 


ومع لكو 


ينجز كفره. 


2000 تقدم تخر جه (ص/9). 





فإذا كان الكفرٌ المقصودٌ بالشرط يقع بل يتنجّز» ثم إذا حلف به لم يلزمه. 
فالطلاقٌ والعتاقٌ والنذرٌ الذي إذا علّقه لم يلزمه إِلّا معلَّا أولى إذا حلف به 
أن لا يلزمه فإنَّ ما لزم مُتَجَرّا مع تعليقه؛ فهو أبلغ مما لا يلزم إلا إذا وجدت 
الصفة» فإذا كان هذا إذا قُصد به اليمين معلمًا لا يلزم؛ فذاك أولى. 


# #6 
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لوت .اهنج حكن حم بحاروايير 


[ فصل ] 

ففي الجملة: الكلام في مقامين: 

أحدهما: الفرق في التعليقات بين مَنَ قَصْده اليمينُ» ومن فَصِدَه 
الإيقاغٌ: كالنذر؛ فهذا ثابتٌ بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة» وهو معلومٌ 
بالضرورة؛ بل هو ثابتٌ باتفاقٍ العقلاء؛ فإنهم يُقَرّقون بين من قَضْدَه اليمِينُ» 
وبين من ليس قَصّدُه اليمينٌ فيجعلونه: إما ناذرّاء وإما مظاهراء وإما مطلقاء 
وإما معتقاء ونحو ذلك. 

وكونٌ الكلام يميئًا أو ليس بيمين: من الحقائق العقلية الثابتة في فِطّر 
الناس» ليس مما تختلف به اللغاثٌ. 

وإذا كان هذا يميئًا؛؟ فله حكمٌُ الأيان: إما أن يكون منعقدًا؛ لكونه من 
أبهان المسلمين» وإما أن يكون باطلاء وأمّا إخراٌ ما هو يمن عن حكم 
الأبمان: فباطل؛ كإخراج ما هو أمرٌ وبي عن حكم الأمر والنهيء وكإخراج 
ما هو نفيٌ -أو: إثباتٌ- عن حكم النّفَي والإثبات. 

وليس المقصود هنا بسط هذا الأصلء وإنا الكلامٌ في المقام الثاني؛ وهو: 
مَن يُسِلّم هذا التفريق ول يطرده» بل يقول في الطلاق والعتاق: لا فرق فيهما 
بين الحالف بها وغير الخالف» أو يقول: ليسا من الأيمان» أو ليسا مثلّ الأيمان» 
ويقول: لا كفارةً فيهم)؛ فإنه مُسلّم: أنه لاكفارة في إيقاعهاء وهذا متفقٌ عليه. 

وأما الكفارةٌ في الحلف ب|: فهذا مورد النزاع» فليس للمنازع أن يحنج 








بهء لكن يقال له: ل قلت: (إنه لا كفارة في الحلف بهم|؟». 

فإِنٍ اذّعى إجماعا: بين له النزاع قديًا وحديثًا. 

وإن قال: لأنَّ الحلف بها كإيقاعهم|: كان هذا قياسًا فاسدًاء مناقضًا لهذا 
الأصل الفارق بين إيقاع العقود وبين الحلف بهاء وهو أصلٌ معلومٌ بصريح 
المعقول» وصحيح المتقول. 
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21-2 ات دحت 0 ا ببايومايود 


[ فصل ] 

وقد اختلف كلام أحمدّ في هذا الموضع في الحالف بالطلاق: هل ينفعه 
الاستثنائ» إذا قال: «إن دخلت الدارَ؛ فأنت طالقٌ إن شاء الله أو: أنتِ طالقٌ 
إن دخلت الدارَّ إن شاء الله». 

نقل عنه ابن الحكم: لا يقع به الطلاقٌ؛ كقول أب عبيد. 

ونقل عنه الأثرم: بل يقع؛ كالإيقاع» وخالف أبا عبيد. 

واختلف العلماءٌ في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا ينفع: لا في إيقاعه. ولا في الحلف به؛ كالمشهور عن مالك» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقبل: ينفع فيهم!؟ كقول أبي حنيفة والشافعي. 

وقد حُكِيّ رواية عن أحمد؛ لتوقفه في الجواب مرّات. 

وقيل: ينفع في الحلف به| دون إيقاعه!. 

وهذا قول أئمة السلف؛ كسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وابن 
أبي ليل» والأوزاعي» وأبي عبيد. 

وجزم طائفة من أصحاب أحمد؛ كأبي محمد وأبي البركات: بأنَّ هذا 
مذهبه قولًا واحدًاء وقالوا: الروايتان فيا إذا أطلق التعليق» فأما إذا كانت 
اليمِينٌ بصيغة القسم, أو نوى رَدَّ المشيئة إلى الفعل : نفعه الاستثناءٌ بلا ريب» 








كا ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذا حلف بالنذر» وقال: إن شاء الله»؛ فإنه 
ينفعه الاستثناءٌ في مذهبه؛ لأن ذلك من الأيمان» وفيه الكفارة. 


وأصلٌ أحمد: أنَّ ما فيه استثناءً فيه كفارةٌ وما لا استثناء فيه: لا كفارة 


وهذا أصلٌ مالك, والحسن بن صالحء وغيرهماء وكثير من المتقدمين» 
أو أكثرهم, لكن قد يتناقض القائل. 

ومذهب مالك في «التهذيب» و«التفريع»: لا يصح الاستثناءً في طلاق» 
ولا في عتاق» ولا نذر, ولا شيءٍ من الأيهان سوى اليمين بالله وحدهء لا 
كفارةً عنده إلا في ذلك. 

ومذهيه -أيضًا- الذي في «التفريع»: إذا قال: «إن كلَّمتٌ زيدا؛ فعلّ 
الحج إن شاء الله) : ل يلزمه شيء ! إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد» وإن 
قصد إعادته إلى الحجٌ: لم ينفعه. 

ولهذا ذكروا في مذهبه قولين في الاستثناء بالحلف بالطلاق» وهذه 
الأيهان. 


انا 


[فصل] 

وأما قول القائل: إِنَّ العتقّ انفرد به التيميٌ؛ فمنه جوابان: 

أحدهما: أنه م ينفرد به» بل تابعه عليه: أشعث» وجسر بن الحسن”". 

وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي» وقد بلغ غيره من 
طريق أخرى ثانية» ومن طريق ثالثة -أيضًا- شاهدةٍ وعاضدة. 

الثاني: أنَّ التتيميّ أجل من روى هذا الأثر عن (بكر) وأفقههم: فانفراده 
به لا يقدحٌ فيه ألا ترى: أنَّ منهم مَن ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون» ومنهم 
من بسطه ومنهم من استوفاه. 

وقد روى عن التيميّ؛ مثل: يحيى بن سعيد القطان» ومثل: ابنه المعتمرء 
وغيرهماء واتفقوا عنه على لفظٍ واحدٍ؛ فدل على ضبطه وإتقانه. 

وأما معارضّة ذلك با رُوي عن ابن عمر وابن عباس؛ فعنه أجوبة: 

أحدها: أنَّ ذلك المنقول ليس فيه حجةٌ؛ فإن فيه: «أنََّا حلفت بالعتق 
وأيهانٍ أخرى» فأفتيت في الجميع باللزوم»» ليس فيه: أنَّ ابنَ عمرٌء وابنَ 
عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيهان» بل فيه: أئَّم سووا بين 
ذلك» وفي بعض طرقه: أنه كان معهم ابن الزبير. 

فثبت: أنَّ الفرقٌ بين العتق وغيره من الأيهان لم يُنقل عن أحدٍ من 


)١(‏ قلت: ويضاف إليها: غالب بن خطافء وأبان بن يزيد العطار» كما تقدم بيانه 
(ص”97١7).‏ 








الصحابة» لا بإسناد صحيح ولا ضعيفيء كما ل يُتقل الفرقٌ بين الحلف 
بالطلاق وغيره عن أحدٍ منهم؛ ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما. 

ول يبلغنا بعد كثرة البحث: أنَّ أحدًا نقل شيئًا من هذه الأقوال عن أحدٍ 
من الصحابة لا بإسنادٍ صحيح» ولااضعيفي. 

فالقائل بالفرق قائلٌ قولًا ليس له فيه سلفٌ من الصحابة. 

وأما المسوّي بين العتق وغيره؛ فله فيه سلفٌ من الصحابة: إما بإيجاب 
الكفارة في الجميع وإما بلزوم المحلوف به في الجميع . 

والثاني: أنَّ هذا الحديث هو الذي ذكر الهندواني”" من الحنفية: أنَّ لزوم 
نذرٍ اللجاج والغضب هو قولُ العبادلة: ابن عمر» وابن عباسء وابن الزبير» 
وأنكر الناسٌ ذلك عليه» وطعنوا في ذلك؛ فإن كان هذا الحديث صحيحًا: 
ثبت ما نقله الهندواني» وإن لم يكن صحيحًا؛ لم يكن لأحدٍ أن يحت به. 

الثالث: أنه -بتقدير ثبوته- يكون الصحابةٌ متنازعين في جنس هذه 
التعليقات التي هي من جنس نذرٍ اللجاج والغضب؛ منهم: من يأمر فيها 
بكفارة يمينٍ كلهاء ومنهم من لم يأمر فيها كلها بلزوم المحذوف به. 

ولاريب: أنَّ هذه مسألةٌ نزاع كبيرةٌ. 

وحينئذ: فنحن بُبيّنُ: أنَّ هذا الجنس كلّه من باب اليمين: بالكتاب 
والسنة والمعقول واللغة» وكلام الفقهاء والعامة» وإذا كان من باب الأيهان: 
)١(‏ شيخ الحنفية» أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد البلخي. من يضرب به المثل» 

ويلقب: بأبي حنيفة الصغير» أخذ عنه أئمة» مات في سنة (7"55 ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (171/1). 


حصل المطلوب. 

الرابع: أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب نّم ألزموا الحالف ما 
حلف به: قد ثبت عنهم نقيض ذلك. 

فثبت عن ابن عباس من غير وجه: أنه أفتى بكفارة يمينٍ في هذه الأيهان» 
وكذلك عن ابن عمرٌ. 

فغاية الأمر: أن يكون عنهما روايتان. 

وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب, فلم ينقل عنهم إلا أنها 
أيهانٌ مكفرةٌ. 

فمن اختلف عنه: سقط قوله. ويبقى الذين لم يختلف عنهم. 

الوجه الخامس: أنّ هذا الحديث لا تقومٌ به حجةٌ؛ لأنَّ راويه لم يُعلم أنه 
حافظٌ» وإنما كان قاضّاء وإذا ل يثبت حفظ الناقل لم يُؤمن غلطّه» فلا يُقبل ما 
ينفردٌ به لاسيا إذا خالفَ الثقات. 

الوجه السادس: أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقلٍ الثقات من الطرق 
المتعدّدة: ما يُخالف نقلّ عثمان بن حاضر»ء فدل ذلك على أنّه غلط فيها رواه0". 

الوجه السابع: أنَّ غاية هذا: أنّه تقل عن بعض الصحابة الفرقٌ بين العتق 
وغيره» وقد تقل عن هذا وعن غيره التسويةٌ بينهماء فلو كان النقلان ثابتين؛ 
لكان مسألةً نزاع بين الصحابة» فكيف إذا كان هذا النقلُ أَنْبتَ؟ والصحابة 


)١(‏ قلت: عثمان بن حاضر قال عنه أبو زرعة -كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
:-)١18/5(‏ (ياني حميري ثقة»» وقال ابن حجر في «التقريب»: (صدوق». 








الذين فيه أكثر وأفضل؟ والذين في ذلك هم في هذا وزيادة. 


الوجه الغامن: أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لى يحفظ» فلفظ حديث 


عبد الررّاق الذي ذكره أحمد: حدثنا معمر» عن إسماعيل بن أيه عن عثهان 
بن أبي حاضر”" قال: «حَلَقَّتٍِ امرأةٌ من آل ذي أَصْبَحَ» فقالت: ماهًا في سبيل 
الله وجاريتها حرّة: إن لم تفعل كذا وكذا -لشِيءٍ يكرهه زوجها-؛ فحلف 
زوجها ل تفعله؟ 


فسئل عن ذلك: ابن عباس» وابنٌ عمرٌ؟ فقالا: أما الجارية: فتعتق» وأما 


قولها: مالي في سبيل الله: فتصَّدَّقٌ بزكاة مالها»”". 


وهذا اللفظ فيه: «أئّهما أفتيا بلزوم ما حلفت به)؟ فأوقعا العتق» وقالا في 


المال بإجزاء زكاته؛ لا بكفارة يمين. 


وهذا القول لا يعرف عن أحدٍ قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن» بل أهل 


000 


فق 


كذا قال عبد الرزاق: «ابن أبي حاضر» وقد وهمّوه. إنيا هو «ابن حاضر» كما سبق. 
قال الميموني عن أحمد: ظن عبد الرزاق غلطّاء فقال: عثمان ابن أبي حاضر: وإنما هو 
ابن حاضر. 

قلت: وهو صدوق. كما في «التقريب» وكتبه ناصر الدين. 

صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١4948(‏ -ومن طريقه البيهقي في 
«السنئن الكبرى) .-)58/١١(‏ 

قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (5/ :)5٠‏ ١لا‏ ريب أنه قد روي عن 
ابن عمر وابن عباس ذلكء ولكنه أثر معلول تفرّد به عثمان هذاء وحديث ليل بنت 
العجماء أشهر إسنادًا وأصح من حديث عثران» قإن رواته حفاظ أئمة» وقد خالفوا 
عثمان» وأما ابن عباس؛ فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله 
قال: يكفر يمينه» وغاية هذا الأثر إن صح: أن يكون عن ابن عمر روايتان». 


العلم بأقوال العلم كامْتّمَقين على أنه م يَقَلَهُ أحدٌّ قبل ربيعةً. 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس: أنه كان يأمر في ذلك 
بكفارة يمين» وكذلك عن ابن عمرٌ. 

الوجه التاسع: أنه م يقل بهذا الحديثٍ أحدّ من العلماء: لا أحمدٌ ولا 
غيرُه» وأحمد بن حنبل نفسه لما سّئل عن هذا الحديث ل يأخذ به كله. 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: فيمن جعلت ماها في سبيل الله 
وأعتقت جاريتها -حديتٌ امرأةٍ من ذي أَصْبَّم-؟ 

قال أحمد: أما الجارية؛ فعلى ما قالت. وأما المال؛ فكفارةٌ يمين2©. 

قلت لأبي عبد الله: فيمن جعل مملوكه حرّاء إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: 
هو مثل ذلك. 

قال إسحاق: كما قال2". 

فأحمد وافق في العتق دون المال» فلم يأخذ به كلّه؛ لمخالفته لآثار أخر 
معها الحجّة. فكذلك العتق خالف آثارًا أخر معها الحجة. 

والكفارة في العتق: ذكرها الناس؛ مثل: 

محمد بن نصرء ومحمد بن جريره وأبي ثوره وابن المنذر» وابن عبد البرء 
وابن حزم: عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال ابن جرير في كتابه: «ويسأل القائلون: إِنَّ العتق يقع بمملوك 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (0/ 7477 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 
(1) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (577//0 7 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 








القائل: «مملوكه فلان حر إن كلّم اليوم فلانًا»: إذا حنث في يمينه: أَتُسقِطون 
عنه الكفارة؟ -إلى أن قال-: فإِنٍ ادَّعوا أن ذلك إجماعٌ» قيل لهم: لا علم 
لكم باختلانٍ أهل العلم؛ وقد رُوي عن ابن عمرٌء وعائشة»؛ وحفصة؛ وأمٌ 
سلمة» وعطاءء وطاوسء والقاسمء وسالمء وجماعة يكثر عدَّدُهم من أئمة 
الصحابة والتابعين: أنَّ في ذلك كفارةٌ يمين». 


الوجه العاشر: أَنّهِ قد رُوي على لون آخر: ذكره ابن عبد البر. 


# # © 


[ فصل] 

وقد أجاب بعض أصحابنا المتأخرين عن حديث ليل بنتِ العجماء 
بجواب آخر. 

فقال أبو محمد بن قدامة في «المغني في شرح كلام الخرقي»: «إذا حلف 
بالعتق» قال: معناه: إذا قال: إن فعلت كذا؛ فكل تملوك لي حر أو عتيق» أو: 
فكل ما أَُملكٌه حرٌّ؛ فإن هذا إذا حنث: عتق مماليكه» ولم تغن عنه كفارة. 

روي نحو ذلك عن ابن عمر وابن ن عباسء. وبه قال ابن ا بي ليل» 
والثوري» ومالكء والأوزاعي, والليث» والشافعى» وإسحاق. 

قال: ورُوي عن ابن عمرّء وأبي هريرةً» وعائشة وأمّ سلمة. وحفصة» 
وزيب بنت أي سلمة؛ والحسن» وأ ود جز كفارة يز ال سيا 
فيدخل في عموم قوله تعالى: فإفَكَرَهُ إطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:49]. 

وروي عن أي راف قال؛ قلت مولات ليل بنت العجياء: كل لو 
لها عحرّرء وكل مال لها هديء وهي بمودية» وهي نصرانية» إن م" 93 تفرّق بينك 
وبين امرأتك» قال: 000 تيت حفصة - إلى أن 
أن حجارة أنتِ؟ ؟ أم ون حديد أب نت؟ أفسك زيدث» وأفسلك أم ومين 
كمّري عن يمينك» وخ بين الرجل وبين امرأته». 








رواه الأثرم والجوزجانيٍ مطولا”". 

قال: «ولنا أنّهِ علّقَ العتق على شرطء وهو قابلٌ للتعليق» فيقع بوجود 
شرطه كالطلاق» والآيةٌ محصوصة بالطلاق» والعتق في معناه» والعتق ليس 
بيمين في الحقيقة» إن هو تعليقٌ على شرط؛ فأشبه الطلاق. 

وأما حديث أبي رافع: فقال أحمد: قال فيه: «كفري يمينكء» واعتقي 
جاريتك»؛ وهذه زيادةٌ يجب قبوهاء ويحتمل أنها لم يكن لما تملوك سواها»”". 

فهذه مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول مع أن ما علمتَ أحدًا 
قبلّه من أصحاب الشافعئيٌّ وأحمد ناظر هؤلاءء إذا كانت مناظرتهم مناظرةً 
مع أناس مخصوصين. 

ومعلوم: أن ذلك القولّ قائلوه أفضل» وحجته أظهرء بل لم يذكر عن 
حجتهم جوابًا صحيحًاء ولاذكر لهذا القول حجةً صحيحة. 

أما قوله: «لأنّهِ علّقه على شرطء وهو قابل للتعليق»؛ فهذا ينتقضُ عليه 
بتعليق نذر اللجاج والغضب. فإِنَ النذرٌ قبل التعليقٌ على الشرط بالننص 
والإجماع» وإذا علّقه على وجه اليمين: أجزأته الكفارةٌ. 

فإن قال: «لأنَّ ذلك قصده الحلف لا النذر»: كان هذا الفرقٌ بعينه 
موجودًا في العتق» إن قصد المعلّقٌ: الحلف به. لا الإعتاق» بل تعليق النذر 
أقورى من تعليق الطلاق» بالنصٌ والإجماع» فإنه ثابت بالنصٌ وبإجماع 
المسلمين. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 156). 
(1) انظر: «المغني» (018/9). 


فإن قال: «إن شفى الله مريضي؛ فعَلَ عتقٌ رقبة»: لزمه ذلك بالنصٌ 
والإجماع, هذا إذا أخرجه مرج اليمين» فقال: «إن فعلت كذا فعلّ عتن 
رقبة»» فقد قالوا: تنه كفارة يمين؛ لأنَّ هذا يمين. 

وتعليقٌ الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماغٌ» هو أولى أن تجزى فيه 
الكفارةٌ إذا أخرجه مخرجٌ اليمين. 

لكنَّ الطلاقٌ المعلّقَ بالصفة» إذا كان على وجه النذر؛ فإنّه يلزم؛ لأنه 
نذور. 

وأيضًا: فالأصلٌ الذي قاس عليه -وهو الطلاق- يمنعون الحكمٌ فيه 
وليس له على إثباته حجة أصلًا. 

ومن سلّمه: اذَّعى أ الإجماع قد قل انعقد عليه» بخلاف الفرع. 

وأما قوله: «إنَّ هذا ليس بيمينٍ في الحقيقة» بل هو تعليقٌ على شرط)؛ 
فهذا يناقض ما ذكرّه جميعٌ أصحاب الشافعيٌ» وأحمد» وغيرهم» في مسألة 
اللجاج والغضب. فيلزم بطلان: إما ذلك القول, وإما هذا القول. 

وقد تقدّم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعيٌ وأحمدء وهو الذي تلقوه 
عن الصحابة: أن اتعليقاتٍ التي يُقصد بها اليمين» فهي يمي ولتي يُقصد 
بها التقرب إلى الله؟ فهي نذر. 

وهذا موجودٌ بعينه في تعليق العتق فإن الذي يقصد الحلف به إنم| قصد 
اليمينَ» لم يقصد به التقربٌ إلى الله بخلاف من قَصَدَّ إيقاعه. فإن هذا قصده 
الإعتاق» وكذلك الطلاق. 








قال أصحاب الشافعيّ وأحمد في نذر اللجاج والغضب - واللفظ لأبي 
محممد-.: 

«ولأنّ نذر اللجاج والغضب يمينٌ فيدخل في عموم قوله: إولكن 
بوذكم يما عَنَّدمُ لأسن مَكَفَرنه إظمامُ عَكَرَوَ مَسَككينَ 4 ودليلٌ 
أنه يمين: أنه يُسِئّى بذلك قائلّه حالفًاء وفارق نذر التمرّر؛ لكونه قصدّ به 
التقرّبَ إلى الله تعالى والبرّ ولم يخرجه مرج اليمين» وها هنا أخرجه حرج 
اليمين» ولم يقصد به قربة ولا برّاء فأشبه اليمِينَ من وجدء والنذرٌ من وجدء 
فَخْيرَ بين الوفاء به والكفارة»2". 

فهذا الذي ذكره أبو محمد: من أَنَّ النذرَ المُعلَنَ على شرط إذا أخرجه 
مرج اليمين يكون يميئاء ويدخل في الآية: هو بعينه يدل على أنَّ العتّ 
والطلاقٌ المعلّق بالشرط إذا أخرجه مخرج اليمين» وكان يميئًا: دخل في الآية. 

وإن قال: إن هذا ليس بيمين حقيقة» بل هو تعليقٌ» قيل: وذاك ليس 
بيمين حقيقة» بل هو تعليقٌ. 

واحتجاجّه على أنه يمينٌ: بأنه يُسمّى: يميئاء ويُسكَّى قائلّه: حالمًا: حجةٌ 
في الموضعين» والفرقٌ بينه وبين نذر التبرّر: هو الفرق بين حلف بالعتق» وبين 
تعليق العتق الذي يقصد إيقاعه؛ | يقصد هناك النذرء وهو في الحلف بالنذر 
أخرجه مرج اليمين» لم يقصد به برّاء ولا قُربة. 

وكذلك في الحلف بالنذر أخرجه مخرجّ اليمين: لم يقصد به إيجابّاء ولا 
إخراجًا من ملكه. 


.)605/9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


أما الجوابٌ المذكورٌ عن حديث أب رافع: فغلطٌ على أحمد؛ فإنه لم يقل 
أحمد ولا غيرٌه: إن في حديث أبي رافع: «كفري يمينك» واعتقي جاريتك»» 
بل قد نصّ أحمدٌ في غير موضع: على أنَّ التيميّ ذكر فيه العتق» وأنه لا يأخذ 
بها فيه من العتق. فلو كان فيه الأمرٌ بالعتق؛ لكان قد أخذ به. 

وقد تقدَّم ذكرٌ بعض ألفاظه فيه". 

والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم» وهو على شرط «الصحيحين»» 
وقد رواه الآثرمٌ» والجوزجانٌ والبخاري في تاريخهاء وأبو ثورء ومحمد 
بن نصرء وابن المنذرء وأبو بكر النيسابوريٌ» والدارقطني؛ وابن عبد البرء 
والبيهقي» وابن حزم.. وغيرّهم. 

وذكره الفقهاءً المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد؛ كأبي حامد 
الإسفرائيني وأتباعه. وأبي عبد الله بن حامد”"» والقاضي أبي يعلى وأتباعه. 

وم يذكر أحدّ منهم: أن فيه الأمرّ بالعتق» بل ذكروا من رواية التيميٌ؛ 
وأشعثء وجسر بن الحسن: فيه العتق» وأئَّم أفتوا فيه بالكفارة. 

وحُمِيدٌ وبعضٌهم لم يذكر العتقّ» ولكن قوله: «كمّري يمينك» في الحديث 
الذي به عارض أحمدٌ هذاء وهو حديث عثمان بن حاضر المتقدَّم؛ وقد تقدّم 


)١(‏ انظر (ص596). 

(؟) هو شيخ الحنابلة ومفتيهم, أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» 
الوراق» مصنف كتاب «الجامع» في عشرين مجلدًا في الاختلاف» وكان يتقرّت من 
النسخ. ويكثر الحج» وهو أكبر تلامذة أبي بكر الخلال. توفي سنة (7٠؟‏ ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (/11/ "07 7). 








جوابه0©. 

وسبب الغلط: أنَّ ما ذكره ابن قدامة في «المغني» نقلّه من جامع الخلّال 
00 0 ع 0 

من رواية أبي طالب”"» وفيها غلطء ولفظها عن أبي طالب: قال أبو عبد 

الله: مَن حلف بالمثي إلى بيت الله» وهو مُحرم بحجّة» وهو مهديء وماله في 

المساكين صدقة» وكل يمين يكون عقدّها عقدَّ يمين يحلف بها على شىء؟ فإنما 

هو كفارة يمِينٍ على حديث بكر عن أبي رافع» في قصة ليى بنت العجاء: 
2 | ل 0 0 5 2 

حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت! كفري 

عن يمينك» واعتقى جاريتك»”"» فجعل ذلك كله يميئّاء غير العتق في هذا 
الفصلء وذلك أن العتقّ ليس فيه كفارة» ولا استثناء» والاستثناء إنها يكون 

في اليمين التى تُكفر» فأوجب العتقّء وجعل في غيره الكفارةً. 
والغلطٌ إما من أبي طالبء وإما من نسخة «الجامع»؛ فَإنَّه سقط من كلام 

أحمد ثبيء؛ وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من أجوبته: إِنْ العتقّ في 

هذا الحديث انفرد به التيميٌ من حديث عثان بن حاضره عن ابن عمر وابن 

)١(‏ انظر (ص3590). 

0( هو أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» المتخصص بصحبة الإمام أجد. روى عن 
أحمد مسائل كثيرة» وذكره أبو بكر الخلال» فقال: صحب أحمد قديًا إلى أن مات» 
وكان أحمد يكرمه ويقدمه» وكان رجلا صا ًا فقيرًا صبورًا على الفقرء فعدّمَهِ أبو عبد 
الله مذهب القنوع والاحترافء ومات قديًا بالقرب من موت أبي عبد الله ولم تقع 
مسائلّه إلى الأحداث. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)79/1١(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص590). 


عباس -حديث امرأةٍ من ذي أصبح-: «وأما الجارية فتعتق»» وبهذا أخذ 


ع في 


أحمد. 

فجعل أحمدٌ هذا كلّه يميئًا غير العتق» وقال: وذلك أنَّ العتقّ ليس فيه 
كفارة ولا استثناء والاستثناءٌ إنها يكون في اليمين التي تكفر» فأوجب العتق» 
وقد جعل في غيره الكفارة. 

وهذا مما يدل من كلام أحمد على أنَّ احالف بالطلاق والعتاق إذا قيل: 
يَنفعه الاستثناء: تنفعه الكفارة؛ فإنه قال: «الاستثناء إنا يكون في اليمين 
التي تُكفر»» فلا يكون الاستثناءً في غير يمينٍ مُكفرةٍ» فإذا كان الحلف بها فيه 
استثناء: وجب أن يكونا من الأيهان المكفرة. 

وقد نصّ في إحدى الروايتين عنه: على أنَّ الحلف بالطلاق فيه استثناع 
دون إيقاع الطلاق» فيجب أن يكون الحلف به من الأيان المكفرة» والعتق 
-حيتئز- بطريق الأولى. 

فإنَّ أصلّ أحمد: أنَّ الاستثناء والكفارةً متلازمان» وهما من خصائص 
الأيهان» ولهذا جعل الكفارة ثابتةً في الحلف بالحج والمثي» والصدقة والهدي» 
ونحو ذلك» وكذلك في ذلك الاستثناء. 

فإذا قال: إِنَّ الحالف بالطلاق فيه الاستثناء» وقال: «إن الاستثناء إن) 
يكون في اليمين المكفرة»: صار نضّه على المقدمتين دليلا على النتيجة؛ فإنه قد 
نصّ على أنَّ ما لا يُكفر: لا استثناء فيه؛ كإيقاع الطلاق والعتاق. 


2 
وهذا مقصود يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء» فا لا كفارة 








فيه: لا استثناء فيه» فيلزم: أنَّ كل ما فيه استثناءٌ؛ ففيه الكفارةٌ إذ لو كان فيه 
استثناء» ولا كفارة فيه: بطل قوله: «لا يكون الاستثناءٌ إِلّا فيها يكفر». 

فإذا كان مع هذا قد نصّ على أنَّ الطلاقٌّ المعلّق بالشرط الذي فيه معنى 
اليمين فيه استثناء: لزم أن يكون فيه كفارةٌ وهذا بِيّنٌ؛ لأنّ الكفارة من لوازم 
اليمين» كما أنَّ الاستثناءة من لوازم اليمين؛ فإِنَّ الله جعلّ الكفارةً لليمين» كما 
جعل فيها الاستثناء» فإذا لم يكن فيها استثناءٌ: لم تكن يميئّاء وإذا لم يكن فيها 
كفارةٌ: لم تكن يمينّاء وإن كان فيها كفارة: كانت يميئًا. 

قال أحمد: فكذلك إذا كان فيها استثناءٍ كانت يميئًاء وإيقاع الطلاق ليس 
يميئًا؛ فلا يكون فيه استثناء. 

فيقال: والحلف به فيه استثناء في إحدى الروايتين» واختيار محققي 
أصحابه. فيلزم أن يكون فيه كفارةٌ؛ وإلا: بطل أصلٌ أحمدَ المنصوصٌ عليه 
الذي استدل عليه بالكتاب والسنة. والله أعلم. 

وقال أحمد: ١كلّ‏ يمن عقدها عقدَ يمينٍ يحلف على شيء!؟ يريد به: إذا 
قصد بها اليمين؛ لأنّ كلامّه في صيغ التعليق» وهي التي يُقصد بها اليمين 
تارة» والإيقاع تارة. 

فلو قال: «كل يمين»: ظن أنه م يدخل فيه إلا اليمين بالله. 

فقوله: «عقدها عقد اليمين»؛ أي: عقد الحالف في قلبه. 

والعقدٌ يراد به: القصدٌء ومنه عَقْدُ الأييان؛ فإنها الأيهان التي قصد 
الحلفٌ مها قد يراد مها الاعتقاد. 


[ فصل ] 

وهذا الذي دلّ عليه الكتابٌ والسنة» وقال به أصحابُ رسول الله يكل 
ومن انّبعهم: مِنَّ المَرْقٍ في التعليقات بين مَن قصدّه اليمين» ومن قَصده 
التعليق» وهو أصلّ مذهب الشافعيٌ» وأحمد, وغيرهماء وهو الذي يجب 
اعتبارٌه في هذا الجنس كلّه. 

فمن قصد الحلفَ على نفسه؛ أو على غيره لحضٌء أو منع» أو تصديق» أو 
تكذيب؛ فهذا حالفٌ» وهو يمن حضةٌ ليس عليه إذا حنث إلا كفارةٌ يمينٍ. 

وهذا لم يقصد وجود الجزاء عند وجود الشرط؛ كالقائل إذا قال: «إن 
سافرت» أو كلّمت فلانًا؛ فإلي صدقة». أو: «عللّ ثلاثين حجة».. ونحو 
ذلك» فإنه إن كان قصدّه نفيّ الشرطء ونفيّ الجزاء؟ فهو - أيضًا- قصده نفيّ 
الجزاء مطلقًاء وُجِدَ الشرطً أو لم يُوجدء كالذي يقول: «إن فعلتٌ كذا؛ فأنا 
كافر). 

وأما إذا كان قصده إيقاعَ الجزاءء عند وجود الشّرط: فهذا هو التعليقٌ» 
سواء كان مختارًا لوجود الشرط؛ كنذر التبرّرء وكالتعليق الذي في معنى 
الخلع» أو الجعالة» أو الكتابة؛ كقوله: «إن أعطيتني ألقَاِ فأنت طالق»» و:«إن 
زنيت؛ فأنت طالق»». إذا كان يريد إيقاعٌ الطلاقي بها إذا زنت. 

وكذلك قوله: «إن أعطيتني ألمَاءِ فأنت حرا و: (إن رددت عبدي؛ 
فلك مائة درهم».؛ و: (إن دللتني على حصن العدوٌ؛ فلك ألف درهما؛ أو: 








«فلك ربع ما فيه». 

أو كان في معنى المضاربة؛ مثل أن يقال: «إن عملت في هذا المال 
وربحت؛ فلك نصف الربح». 

وكذلك: إذا كان في معنى المساقاة والمزارعة والمسابقة؛ كقوله: «من جاء 
سابقًا؛ فله مائة»» و: «من جاء مصليًا؛ فله ححسون». 

أو في معنى الصلح عن القصاص؛ كقوله: إن عفوت عني؛ فلك عندي 
ألف دينار). 

فالتعليق الذي يقصد به إيقاعٌ الجزاء: هو من جنس إيقاع الجزاء» لكنه 
أوقعه معلقًا. 

وأما التعليق الذي يقصد به اليمينٌ؛ فهو يمينٌ. 

وعلى هذا: فالتعليقٌ الذي يُقصد به إيقاعٌ الجزاء: إن كان معاوضةً؛ فهو 
معاوضةٌ؛ كالجعالة» والكتابة» الع والمسابقة» والمضاربة. 

فإن كانت تلك المعاوضة لازمةٌ؛ فهو لازمٌ» وإلا: لم يكن لازمًا. 

فالخلع قبل قبوها لا ينبغي أن يكون لازمّاء بل ولا الكتابة. 

وقول من قال من الفقهاء: «إن هذا تعليق» والتعليق لازمٌ): دعوى 
جرّدة؛ فليس معهم دليلٌ شرعيٌ يدل على أنَّ التعليقٌ لاز بل: ولا معهم 
أصلّ شرع يُقرّقون به بين التعليق وما في معناه» ولا بين ما جوّزوا فيه 
التعليقٌ» وما منعوه. 

وحسيّك: أنّك تجدهم في مثل تعليق الطلاق بالشروط يقولون ما يَذَكُره 


كثيرٌ من الفقهاء -حتى الرّافعي في اشرحه الكببر» وغيرُه-» يقولون: «تعليقٌ 
الطلاق بالصفة جائزٌ» قياسًا على تعليق العتق بالصفة». 

ثم يقولون: «وتعليقٌ العتق جائزء قياسًا على التدبير» والتدبيدُ تَبَتَ 
بالئّضّ). 

وهذا الاستدلالٌ في غاية الفساد. وذلك: أنَّهِ إن كان المعنى الذي لأجله 
جار التدبيرٌ موجودًا في تعليق الطلاق بالصفة؛ فليس هذا التعليق على 
التدبير» وإن لم يكن موجودًا: لم ينفع توسيطٌ العتق بالصفة بينهماء فإِنَّ أصلّ 
الأصلل: أصل» وفرعٌ الفرع: فرعٌ. 

فالتدبير أصلٌ للطلاق والعتاق اُعلّقَ بالصفة» وهما فرعٌ له. 

فيقال أوّلّا: أنتم لكم نزاعٌ مشهورٌ في التدبير» هل هو وصيةً» أو تعليق 
بصفة؟ وكثير منكم يرجح الأول فإذا كان من باب الوصاياء وحكمّه حكمٌ 
الوصايا حتى يجوز الرجوعٌ فيه بالقول: بطل اعتبار هذه التعليقات به؛ فإنها 
لازمةٌ عندكم؛ ليست من الوصية في شيء» والفرع لا يكون أقوى من أصله. 

ويقال ثانيًا: التدبيئُ إعتاقٌ بعد الموت. ومعلوم: أنَّهِ يجوز العطيةٌ بعد 
الموت» بأن يقول: (إذا مِتّ؛ فلفلان ثلث مالي» أو رُبعه»» ويجوز الإبراءٌ بعد 
الموت» بأن يقول: (إذا مِتَّ؛ فقد أبرأتُ فلانًا ما لي عليه»» وهم لا يُجوّزونَ 
تعليقٌ العطيّة ولا الإبراءً في الحياة» كا تُجَرّزون ذلك في الموت! 

وأيضًا: فالمعلق بالموت يجوز في الموجود والمعدوم, والمجهول والمعلوم, 
ويجوز للمجهول وبالمجهول؛ لأنه يشبه الميرات» والتصرفات في الحياة ليست 
كذلك. 








ويقال ثالنًا: المعلّق بالموت وصية؛ وإن كان لازمًا؛ فالتدبي وصيةٌ بلا 
ريب» لكن إذا قيل بلزومه؛ فهو وصيةٌ لازم لا فيها من العتق المؤجل 
بأجل» فإن قوله: «أنت حر بعد موتي»؛ كقوله: «أنت حرٌ بعد سنة»» والعتق 
عقدٌ لازمٌ لا يمكن فسخه. 
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[فصل] 

وقد تنازع الفقهاءٌ في بيع المدبّر» تشبيهًا له بأمٌ الولد» ولم يتنازعوا في أنه 
الوصية بقتل الموصى بعد الإيصاء؛ كا هو المنصوصٌ عن أحمد وقول أبي 
حنيفة وغيره. 

ونظير هذا: الوقفٌ المعلّق بالموتء إذا قال: «داري وقفٌ بعد موتي): 
جاز ذلك في ظاهر مذهب أحمد؛ ى) ذكره الخرّقي وغيره'". 

وهل يجوز تعليقٌ الوقف؟ 

على وجهين. 

وكذلك لو قال: «فرمي حبيس بعد موتي»» أو: «هذا البعيرٌ هدي», 
ونحو ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه من الوصاياء فحينئذ يكون التعليقٌ بالموت جائرًا؛ 
لأنه وصيةٌ والطلاقٌ لا يكون بعد الموت؛ فلا يجورٌ اعتباد أحدهما بالآخر. 

وإذا رآهم ابن حزم والشيعة يحتجُون بمثل هذه الحجة: استطالوا 
عليهم. 

والشافعي تتلثة إن| احتج في جواز تعليق الطلاقي بقياسه على الخُلع . 


١‏ 207 ا« هر 


.)772/5( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )١( 








جوارٌ هذا النوع من التعليق» وإن توسّع فيه: اقتضى كلّ تعليق يُقصدٌ به إيقاءٌ 
الطلاق» وهذا حقٌّه وهذا هو المتقولٌ عن الصحابة والسلف. فإنَّ كلّ تعليق 
يقصد به إيقاعٌ الطلاق عند الصفة؛ فإنه يَقعٌ» وأما إذا قُصد به اليمين؛ فهو 
يمن ىا قرّرناه في جنس التعليقات. 

وعلى هذا: فالتعليق الذي يُقصد به إيقاع الطلاق: تتناوله الأدلةٌ الدالة 
على الطلاق؛ فإنها تعجٌ بلفظها ومعناها: الطلاقٌّ المعلّق المقصود إيقاعه عند 
الصفة. ى) يتناول الطلاقٌ المنجرّ ى) أنَّ لفظ النذر يتناول النذرَ المنجنٌ 
والنذرٌ اُعلَقَ بصفة يُقِصَّدٌ وجودهاء ولا يتناول نذرٌ اليمين الذي هو ند 
اللجاج والغضبء وكذلك لفظ الجعالة» والكتابة» والمساقاة» والمضاربة» 
ونحو ذلك يتناول ما دلّ على هذا المعنى» سواء كان بلفظ التعليق» أو بغيره 
من الألفاظ. 

فقوله: «إن رددتٌ عبدي الآبق؛ فلك كذا». أو: (مَن ردّه؛ فله كذا): 
جعالة» وقوله: اجعلت لمن ردَّ عبدي»» أو: «لك علي رده كذا»: جعالة. 

وكذلك قوله: «خلعتك بأليء فتقول: قبلتٌ»: خلع. 

وقوله: «إن ضمنت لي ألما خلعتك» وتقول: قد ضمنته): هو خلع 
-أيضًا-» لا فرق بينهما. 

وقوله: «١‏ خلعتك على هذا العبد» فتقول: قبلت»؛ كقوله: (إن ملكتيني 
هذا العبد. فقد خلعتكء. فتقول: ملكتكه». وإذا قال: «خلعتك على أن 
تعطيني هذا العبد): لم يقع الخلع حتى تعطيه؛ ى) إذا قال: «إن أعطيتينيه؟ فقد 
خلعتك». فلا تنخلع حتى تعطيه إياه. 


وقولها: «طلقني على أن أعطيك هذا العبد» فيقول: طلقتك»؛ كقوله: 
(إن أعطيتيني هذا العبد؛ فقد طلقتك». 

وقوها: «إن خلعتني فقد أبرأتك من صداقي» فيقول: خلعتك»» كقوله: 
«إن أب أتيني من صداقك؛ فقد خلعتك» وتقول هي: قد أبرأتك». 

كل هذا افتدائٌ وهو بدلُ عوض على خلعه إياها بأي لفظٍِ حصل 
المقصود. ْ 

فَجَعْلٌ التعليق لازمًا دون الآخر: دعوى مجردةٌ ليس عليها دليلُ 
شرعيٌ» ولا للتعليق بخصوصيته حكمٌ في الكتاب والسنة يُرجَع إليه» 
ويقاس غيره عليه» بخلاف اليمين والنذر والخلع» ونحو ذلك؛ فَإنَّ هذه 
العقود ثابتة بالكتاب والسنة. 

وكذا يجب في الخُلع: أن يفسح بالعيب في العرضء وبفوات الصفة فيه 
ويبطل بظهور العوض مستحقاء ويفسخ - أيضًا- بإفلاس الزوجء كما أفتيت 
به» ونحو ذلك من أحكام العقود. 

وأما قول بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: «إنَّه فسخ والفسخ لا 
يفسخ): فكلامٌ لا دليل عليه فالكتابة فسخ وهو أبلغ من الخلع» فإِنٌّ العتيّ 
يتشوّف إليه الشارعٌ ما لا يتشوف إلى الطلاق. 

ولو فسخ البيعٌ لإفلاس المشتري بالشمنء ثم تبرّن: أن قيض الشمنَ» بطل 
هذا الفسحُ» ولو شاء البائمُ بعد ذلك أن يكون أسوةً الغرماء: لجاز ذلك. 

فإن قبل: فهل لما أن يتقايلا الخُلمَ؟ 
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قيل: هذا فيه نزاع» وهو في المعنى جائترٌ عندناء على ظاهر المذهب؛ لأن 
معنى التقايّل فيه: أن تعود المرأةً إليه بالصداق المتقدم» وهذا نكاح بذلك 
الصداق من غير أن يُنقص عددُ الطلاق. وهذا جائر عندناء بل وجميع فسوخ 
الخلع هي من هذا الباب, هي عَوْدْ المرأة إلى نكاح زوجها من غير نقصٍ عدد 
الطلاق» وهذا جائرٌ عندنا إذا تراضيا عليه. 

يبقى الكلامٌ في استقلال أحدهما بالفسخ. 

ولا ريب: أن الرجلٌ إذا ل يحصل له ما رضي به من العوض؛ فله أن 
يُعيد امرأتّه إليه. كا في كلّ المعاوضات. والمرأة إذا طّلب منها غير ما بذلته 
من العوض: لم يلزمها ذلك. وكانت باقية على تكاحهاء فلو خالعها على أن 
تنفق على أولاده» وعجزت عن نفقتهم: كان له أن يَرّدّها إليه ىا إذا عجز 
المكاتبٌ عن أداء كتابته» وى) إذا عسجز المشتري عن أداءٍ الثمن. 

وإن كانت المرأة كارهة» فأما إذا رضيت بذلك؛ فيجوزٌ. ومن أمضى 
الأولّ: جعله عقدًا ثانيًا. 


#6 # 


فصل 

ومّن لم يحفظ أمرَ الله ونبيّه -وهي: عهودٌه وعقوده التي أمرٌ خلقه بالوفاء 

بها كما قال : لاوهأ يموع أوفِ يعَبَدِكُْ © [البقرة: ٠‏ 15 وكما قال: #ألرأعهد 

إلَكُم يَبَقَءَادمَ أ لَاتَعبُدُوأ ألنّمَطنَ إنَهُ لكر عَدُوٌ مين 4 [يس:70]» وا 
قال: هي دسح َامَنُوَا أَوَهوأ ألْقُودٍ © [المائدة 17]-. 

ويدف عنها م يعارضهاء وإلًا: كان خالا لأس اله ورسولهء وقد قال 

تعال: مدر ان لفن عن أتروء ك ميب فك وميم عَدَائُ 

ليك [النور:>]ء فالفتنة -أو: العذابٌ الأليم-: وعية من خخالفت عد أمره. 


0 ىٍّ 7 علد 5 5 ع 
فمّن أعرض علا آخير به الرسول كله عن الله واليوم الآخرء وابى 
تصديقٌ ذلك: وقع في فتنة البدع الكلامية» أو: العذاب الأليه0". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص58 5): (أمر 
من خالف أمرّه أن يحذر الفتنة» والفتنة: الردة والكفر» قال سبحانه: #إوَفَئلُوهمَ حَقٌّ 
انون ونْمَة# [البقرة: ١47‏ ]» وقال: وَالْفِنََةُ كبر مِنَ لقتل # [البقرة: ١1‏ 7]» 
وقال: 2 وَلوَ يك تماقا ف شرن فته دق [الأحزاب:5١]»‏ 
وقال: 9 شُرَّ رك رَيَلك لر سح هَابِكرُوأ من بَعَد ما فيِنُوأْ # [النحل:١٠١].‏ 
قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرت في المصحف؛ فوجدت طاعة 
الرسول يَلِةٍ في ثلاثة وثلاثين موضحًاء ثم جعل يتلو: مإقَْسَمْدَر الَِبنَ يحَالِمُونَ عَنْ 
روه أن مهم فِنَنَةُ # الآية [النور:7]» وجعل يُكرّرها ويقول: وما الفتنة؟ 
الشركك لعلَّه إذا رد بعص قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيخ؛ فيزيغ قلبه فيهلكه. 
وجعل يتلو هذه الآية: 98 فلآ وَرَيْكَ لا بُوَمِبُوت حقٌ يسَكْنوَكَ هِمَا سجر 
بَيَتَهُمَ © [النساء:ة1]». 








ومن أعرض عنًا أمر به ونمى عنه: وقع في فتن الشهواتء والرأي 
الفاسدء أو العذاب الأليم» وقد قال تعالى: «ِإوَلَا تَتَمأْخُطوتٍ الشَيِطن 
نهآ كم عَدُوٌ مين إِنّمَآ َمَايَأصْركُم السو لسو وَالْسَحْسَلهِ وَأَن تَمُولُوا علَ وما لا 
كوي [القر::174-11]» فجمع اله ينها فيا يأمر به الشيطان: 

فمّن أعرض عما جاء به الرسولُ في الحلال والحرام: وقع في السوء 
والفحشاءء ومن لم يُصَّدَّقه فيم| جاء به» وتكلّم برأيه» فقد قال على الله ما لا 
يعلم. 


ال ذلك عقوة اناه أكا فذق فى للمسلمين يبألا 
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أيعامهم» فلا ل يَصل إلى ذلك من لم يصل إليه: احتاجوا إلى أنواع من العقود 
الفاسدة» ونقض العقود الصحيحة. 

فصار طائفةٌ يفتون في عقود الأييان بما تالف موجبّها ومقتضاهاء وتارة 
يفتون بفساد النكاح؛ لبلا يقع منه الطلاق. 

وطائفة يأمرون بعقودٍ مبتدعةٍ في الإسلام متناقضة؛ كعقد الذور, 
وإظهار عقد الخُلع لحل اليمين» وعقد التحليل؛ كا قد بسطناه في غير هذا 
الموضع”'". 
)١(‏ قال الله تعالى في محكم التنزيل: لتَدَمْضَ مه لَك يله يمك وله مول و علوي 


() انظر: «إقامة الدليل على بطلال التحليل») (ص؟57١).‏ 


وصار الدخولٌ في العقود المخالفةٍ لكتاب الله وسنّةِ رسوله» وفي نقض 
العهودٍ الصحيحة: من لوازم ترك ما شرعه الله ورسولّه في عقود الناس» إذ 
كان لا بُدَّ من هذا وهذا. 

مثال ذلك: أنَّ الناسّ لا يزالون يحلفونَ بالطلاق وغيره على أمورء أيهانا 
لا يمكن الوفاءٌ مهاء إما لتحريم الشرع للوفاء بهاء وإمالما في ذلك من الفساد 
والضرر في الدُنياء مع أنَّ ما كان كذلك؛ فالشرعٌ ينهى عنه؛ فإنَّ لله لا يحب 
الفسادء و«لا ضررٌ ولا ضْرَارَ في الإسلام)"". 


)١(‏ صحيح بشواهده وطرقه - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 
-١‏ عبادة بن الصامت : 
أخرجه أحمد في «مسنده) (/77177)» وابن ماجه في «السئن» (73150)» والطيثم 
بن كليب الشاشي في (مسنده» »))2١١94(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ١57‏ 
و١٠/187)‏ عن فضيل بن سليان وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» 
(1/ 04 5)» وابن عساكر في «تاريخه» (77/ )١١5‏ عن يوسف بن خالد السمتي؛ 
كلهم عن موسى بن عقبة» عن إسحاق ابن يحيى بن الوليد. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع بين إسحاق بن يحبى وعبادة بن الصامت. 
والثانية: جهالة حال إسحاق هذاء فقد قال ابن حجر في «التقريب»: «مجهول الحال». 
7 - عبد الله بن عباس عقفطط: 
أخرجه أحمد (75875)» وابن ماجه (7751) عن عبد الرزاق» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ .))١1805/7907/١11(‏ و«المعجم الأوسط» (/ا/ا/ا"7) عن محمد بن ثورء 
كلاهما عن معمر» عن جابر الجعفي» عن عكرمة. به. 
وهذا إسناد واه جابر الجعفي متهم بالكذب. 
وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في «الخراج» (07 2037 ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» )5٠577/7(‏ -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «موضح - 








أوهام الجمع والتفريق» (؟/87)-., وأبو يعلى في المسنله) (54/ /41؟/ ,)7017١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» ))١١51/57/5787/١١(‏ والدارقطني في «السنن» 
)405٠ /2٠377/5(‏ من طريق داود بن الخصين» عن عكرمة, به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة؛ ى) في «التقريب». 

'- أبو سعيد الخدري ذيك: 

أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ))5١10(‏ والدارقطني في «السنن» 
(:/ كه/ ا وتم والحاكم ف «المستدرك» (7/ لاه) -ومن طريقه البيهقي 5 
«السنن الكبرى» (7/ 74)-» من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن: 
أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثان بن محمد بن ربيعة» لكنه قد توبع عليه من 
قبل عبد الملك بن معاذ النصيبي: أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ ))١9٠‏ 
و«التمهيد) .)١59/5١(‏ 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ :)3٠١7‏ «وعبد الملك هذا لا تعرف له 
حالء ولا أعرف من ذكره»» وقال الذهبي: «لا أعرفه». 

وأخحرجه مالك في «الموطأً» ١07٠0(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه الشافعي في «المسند) 
(01/0 - ترتيبه)» و«الأم) (/ 47 7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» ))١01//5(‏ 
و«معرفة السئن والآثار» »-)١17704(‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه؛ به. 
وأخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 1/٠‏ و١177/1١)‏ من طريق ابن بكيرء عن 
مالك. به. 

قال شيخنا الألباني كثلثة في «الإرواء» :)5١١/7(‏ «وهذا مرسل صحيح الإسناد 
وهذاهو الصواب من هذا الوجه)ا. 

؛ - عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها وعن أبيها-: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) (514) من طريق روح بن صلاح» عن سعيد بن 
أبي أيوب» و(77١٠2)‏ من طريق أب بكر بن أبي سبرة» كلاهما عن نافع بن مالك أبي 
سهيل» عن القاسم بن محمد, به. - 


قلت: روح بن صلاح: ضعيفء وأبو بكر بن أب سبرة متهم بالوضع. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (507/0/ 4074) من طريق الواقدي» عن 
خارجة بن عبد الله بن زيد بن ثابت. عن أبي الرجال» عن عمرة. به. 

وهذا سند ضعيف جدَاء الواقدي: متروك. 

ه- ثعلبة بن أبي مالك ضك: 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )51٠١(‏ -ومن طريقه أبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» ,-)59٠١/١1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (؟17481//85/5)ء 
وابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 197) كلهم من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب: 
ثنا إسحاق بن إبراهيم -مولى مزينة-» عن صفوان بن سليم؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم الصوافء قال الحافظ ابن 
حجر في «التقريب»: «لين الحديث). 

5- جابر بن عبد الله عوتغط: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) (”0197): حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: نا 
حيان بن بشر القاضي قال: نا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن عمه» واسع بن حبال؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلسء» وقد عنعنه. 

- أبو هريرة 45ه: 

أخرجه ابن شاذان في «الثاني من جزئه» (18)» وأبو بكر البزاز في احديث شعبة) 
(71)» والدارقطني في «السئن» (0/ 47/5٠8‏ 40) من طريق أحمد بن يونس: ثنا 
أبو بكر بن عياش» قال: أراه قال: عن ابن عطاء» عن أبيه؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عطاء» وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. 
8- أبو لبابة ظلله: 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (8017): حدثنا محمد بن عبد الله القطان: حدثنا عبد 
ال حمن -يعني: ابن مغراء-: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» 


عن عمّه واسع بن حبان؛ به. - 








ِ 
| 


فإذا ل يهتدوا إلى ما في الكتاب والسنة من تَِلّة هذه الأيهان: عمدوا إلى 


مور أخرء وكثيرٌ منها لا ينفع فإنه إذا فعل المحلوف عليه مثلّ تلك الأمور: 


حلث» ومتى حلث: أوقعوا عليه الطلاقٌ الثلاث» فلم يكن عندهم إلا 


التحليل» وقد الَعَنْ رَسُولٌ الله يكل الْمحَلّلَ وَالُحَلَّلَ له)20. 


000 


قلت: وهذا إسناد ضعيف؟؛ لانقطاعه بين واسع وأبي لبابة. 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (/ 1 5): «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد 
جاوزت العشرء وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفهاء 
فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بهاء وارتقى إلى درجة الصحيح -إن شاء 
الله تعالى-. 

وقال المناوي في «فيض القدير»: «والحديث حسنه النووي في «الأربعين», قال: ورواه 
مالك مرسلاء وله طرق يُقَوّي بعضها بعضًا. وقال العلائي: للحديث شواهد. يتتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به). 

قلت [الألباني]: وقد احتج به الإمام مالك» وجزم بنسبته إلى النبى كَل فقال في 
«الموطأً» (؟/ :)8١05‏ «وقد قال رسول الله يَكِةِ: «لااضرر ولا ضرار». 

وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني فى مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي» 
وأقره الإمام عليه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 2)0177. 

قال أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: وهذا هو الحق؛ فإن معنى هذا الحديث متفق 
جملة وتفصيلا مع القرآن الكريم» ومتحد مع مقاصد الشرع القويم. 

صحيح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 

-١‏ عبد الله بن مسعود 4# وله عنه ثلاثة طرق: 

أ- هزيل بن شرحبيل: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) 17/١85(‏ و0٠73719))‏ و«المسند» (/758)) وأحمد في 
(مسنده) (5717)» والدارمي في «مسنده» (275105)» وأبو يعلى الموصلي في (مسنده) 
(270)). والنسائي في «المجتبى» 5١7(‏ '7), و«السئن الكبرى» 501١(‏ و001/4)) - 


والطبراني في المعجم الكبير» ,))9417/8/98/١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
008/0 عن أب نعيم الفضل بن دكين» وأحمد في (مسنده» (501 5)» والترمذي 
في «السئن» »)2١١70(‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» »)١51157(‏ وقوام السنة 
في «الترغيب والترهيب» )١507(‏ عن محمد بن عبد الله أبي أحمد وأحمد في (مسنده) 
(478) عن أسود بن عامر والخطيب البغدادي في «تاريخه» (8/7) عن شاذان» 
كلهم عن سفيان الثوريء عن أبي قيس به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحء وأبو قيس الأوديء اسمه: عبد الرحمن 
بن ثروان». 1 

وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير» (7/ :)117٠١‏ (صححه ابن القطان» وابن دقيق 
على شرط البخاري»؛ وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (708-101//57): وهو 
كمال قالا. 

ب- أبو واصل: 

أخرجه أحمد في «مسنده» (4704)» وأبو يعلى في (مسنده» (0055)» والشاشى في 
«مسنده» (857)» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 2))77/5 وفي (شرح السنة» 0 
كلهم من طريق عبيد الله بن عمر الرقي» عن عبد الكريم الجزريء به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. أبو واصل مجهولء كا في «تعجيل المنفعة» (ص/577)» 
وانظر: «الإرواء» لشيخنا الإمام الألباني .)73١87/5(‏ 

ت- الحارث بن عبد الله الأعور: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١17/97(‏ -ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» 
(5» والنسائي في «السئن الكبرى» (22017)» وابن الأعرابي في ١معجمه)‏ 
(2880)» والقزويني في «التدوين في أخبار قزوين» )3١17/5(‏ كلهم من طريق 
الأعمشء عن عبد الله ابن مرة» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاء فيه الحارث بن عبد الله الأعور» وهو متهم بالكذب. 
7- علي بن أبي طالب 4: 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف» ٠١1/41(‏ و15767١)‏ -ومن طريقه أحمد في - 








المسئله» (5 15)-» وسعيد بن منصور في (سلله) ٠01(‏ 7) وابن أبي شيبة في «المصنف») 
(514*"*). وأحمد في المسندها (776 و5570 و1لا” و١؟لاو1784و1755١).‏ وأبو 
سعيد الأشج في حديثه» (8)» وأبو داود في «السئن» (70177) -ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرى» (/758/19)-», والترمذي )١١١9(‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (؟/ »-)١59‏ وابن ماجه في «سنئنه» »)١970(‏ والبزار في (مسنده) 
8٠١(‏ و١485‏ و809). وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (2870» وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» 5٠7(‏ و015)» والطبراني في "المعجم الأوسط» »)1٠١77(‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 267) والبيهقي في «السنن الكبرى» ))5١1//1/(‏ 
واشعب الإيان» .2)0١٠١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (557/8)» وقوام 
السنة في «الترغيب والترهيب» ١5٠8(‏ و571١)»‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء» 
)١156 /5(‏ كلهم من طرق متعددة عن الحارث بن عبد الله الأعور, به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَاء فيه الحارث بن عبد الله الأعور» وهو متهم بالكذب» 
كما تقدم. 

9 جابر بن عبد الله عققخط: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77191) عن ابن نمير» وأبو سعيد الأشج في 
#حديثه) (8) -ومن طريقه الترمذي »)١١١19(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاءا 
(207/5).» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5/ »-)١1١ 17/١69‏ والبزار في 
المسنده) (7/ 7/77 )4871١‏ عن أشعث بن عبد ال رحمن بن زبيد الأيامي» كلهم عن 
مجالد» عن الشعبيء به. 

قال الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول» وهكذا روى أشعث بن عبد 
الرحمن» عن مجالد» عن عامر هو الشعبي» عن الحارث» عن علي» وعامر» عن جابر 
بن عبد الله عن النبي كَل وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد 
ضعفه بعض أهل العلم؛ منهم: أحمد بن حنبل. 

وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث» عن مجالد» عن عامر» عن جابر بن عبد الله عن 
علي» وهذا قد وهم فيه ابن نمير» والحديث الأول أصحء وقد رواه مغيرة» وابن أبي 
خالد» وغير واحد عن الشعبي» عن الخارث» عن علي). - 


- 5 - أبو هريرة طلله: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)17١97(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (710/7)» 
والبزار في (مسنده» »)8548٠0(‏ وابن الجارود في «المنتقى) (585)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (/1/ 8 )7١‏ عن المعلى بن منصورء وأحمد في (مسنده» (/47/1) عن 
أبي عامرء وتمام في «فوائده» )8١6(‏ عن عبد العزيز الأوسيء والمخطيب البغدادي 
في «المتفق والمفترق» (7/ 57 7٠١‏ عن يحيى بن حسانء كلهم عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنس» عن سعيد المقبريء به. 
قلت: وهذا إسناد حسن: حسنه البخاري؛ ىا في «التلخيص الحبير) (7/ ))117٠١‏ 
وابن القيم في «زاد المعاد) (5/ .)١١١‏ 
©- عبد الله عباس ططقغه: 
أخرجه ابن ماجه في «سئنه») »)2١975(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(537/4)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )11١/5960/١1١(‏ من 
طرق عن أبي عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام: ضعيفان. 
"- عقبة بن عامر ط: 
أخرجه ابن ماجه في (سننه» »)١975(‏ والروياني في «مسنده» (577)» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (119/ 599/ 8755)» والدارقطني في (سننه» (5/ 2/959 5518) 
-ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (5:/ ,-)1١ 1/7/1١58‏ والحاكم 
في «المستدرك» (2298/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (350/8/7/1)» و«السنن 
الصغير» (/54 25 وابن قطلوبغا في «عوالي الليث بن سعد» (8؟) كلهم من طرق 
متعددة عن أبي صالح -عثان بن صالح المصريء كاتب الليث-» عن الليث بن 
سعد عن أبي مصعب -مشرح بن هاعان. به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وقد ذكر أبو صالح -كاتب 
الليث-» عن ليث ساعه من مشرح بن هاعان». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح: أما مشرحء فقال ابن حبان: «لا يحتج - 








وانّفقت الصحابةٌ على النهي عنه وفيه من الفسادٍ ما لا يكادٌ ينضبط» 
أو التحريج والتعسير المخالفي لا بَعث الله به رسولّه» الموجب لفساد الدين 
والدنيا؛ فإِنَّ احالف لا يريدٌ وقوعَ الطلاق» بل لبّعْضِه له حلف به ىم) حلفَ 
بالكفر والمثي إلى بيت الله ونحوهماء وإذا كان لا بد من الحنث -كم| هو 
الواقع في كثير من الأيمان-؟ فالأمرٌ دائرٌ بين ثلاثة أقسام: 

- ما أَلّا يحنثء فيكون قد أفسد ديئّه بمعصية الله ورسوله. أو دنياة. 

- وإما أن يحنثء ويفارق أهلّه وأولاده. مع أنَّه قديكون في ذلك من 
الفساد والضرر عليه ما لا تحصيه إلا رب العباد. 


- وإما أن يسعى في نكاح للتحليل» وفيه العارٌ والثَارُ. 


بهاء وأما كاتب الليث. فقال أحمد: «ليس بشيء» ضربنا على حديثه»» وقال أبو علي 
الحافظ: «كان يكذب»)». 
/ا- عبد الله بن عمر عفتطه: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 17١81(‏ و75197) عن إساعيل ابن علية» 
وسعيد بن منصور في (سئنه) )١991/(‏ عن هشيم» كلاهما عن خالد الحذاء» عن أبي 
معشر» عن رجلء به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مجهول. 
8- عمير الليثى ط: 
أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (74/7؟) من طريق داود بن عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن خثيم» عن نافع بن سر جس»ء عن عبيد بن عمير» به. 
وضعف إسناده شيخنا الألباني في «الإرواء» (5/ .)71١‏ 
وجملة القول: إن الحديث صحيح لا مرية فيه» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية 
النفس في تخريج الحديث والحكم على إسانيده في كتابه الماتع: (إقامة الدليل على 
إبطال التحليل» (ص775)؛ فانظره غير مأمور. 


وببذا كان يستطيل أهلٌ الإلحاد المنافقون» وأهلٌ الظلم ونحوهم على 
عموم المسلمين: لوهم هذه الأيهان على ترك ما أمر الله به ورسوله 
ويَصلّح به أمرٌ المعاش والمعادء فيل زِمُوتهم أن يقعوا في أنواع من فساد الدين 
والدنيا. 

وصارت هذه العقودٌ المحدثة المخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات 
الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة» هؤلاء لا يُطيعون الرسول فيا أمر به عن 
ريّهء وهؤلاء لا يُصَدَّقَوئّه فيا أخبنَ» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


6 اه 





قم 
جى دجي جلي 
(سكس اهن اازومسسى 


0ص .أت قت دحك ن حجر بماييدييد 


فصل 
لش التراضي 2# العقود, وما يجوز من فسخها 
إذا لم يحصل ما تراضيا عليه 
قال الله تعالى: 95 يَكأَيُهَا أل َامَنُوأْ لا نَأكُلُوا ألم يَْنَكُم 
مر اسم 2 لس لم 00 
بالطل إلا أنتكورت يدوه عن راض 5 [النساء:ة ؟]. 
فاشترط التراضي: وهو الرّضى من الجحانبين. 
وقال في الصداق: هون طبن لك عن سَىَءِ ينه دسا فَكلوهُ ربسا عَرِيَكًا © 
[النساء: 4 ]. 
ففي التبرّعات: علّق الحكمّ بطيب النفس. 
وفي المعاوضات: علّق الحكمّ بالتراضي؛ لأَنْ كلا من المتعاوضين يطلب 
ما عند الآخر» ويرضى به بخلاف المتبرّع؛ فإنه لم يُبذل له شيءٌ يرضى به 
ولكن قد تَسْمَح نفشّه بالبذل» وهو طِيْبٌ النفس. 
وفي الحديث: «لاججلٌ مال امي مُسلم إلا عَنْ ِنْب َفْسٍ هنه0”. 
() صحيح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 
أخرجه أحمد في مسنده» (7377505) عن أبي سعيد مولى بني هاشمء والرويانٍ في 


«مسنده» )١504(‏ عن أحمد بن عبد الرحمن» عن عمهء وأبو القاسم البغوي في 
ا(معجم الصحابة» )١1849(‏ عن يحيى الأاني» والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار)- 





(3815). واشرح معاني الآثار» (751/4/ 21777 وابن حبان في (صحيحه) 
(2091)» وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» )١١11(‏ عن أبي عامر العقدي» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »23٠١‏ و«السنن الصغير» (7177) عن عبد الله 
بن وهبء و«السنن الكبرى) (768/9)). واشعب الإيهان» (/0/ 51 )51١5/7‏ 
عن أبي بكر بن أبي أويس» كلهم عن سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
عبد ال رحمن بن سعدء به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)17١/5(‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح). 

قلت: وهو كا قال» وانظر: «إرواء الغليل» .)١5095(‏ 

7- أبو حرة الرقاشي. عن عمه #5: 

أخرجه أحمد في «مسنده» )5١5945(‏ عن عفان وأبو يعلى في «مسئده» 
(2067). والدارقطني في «السئن» (7/ 15؟57/ 25885 و«المؤتلف والمختلف» 
1/0 والبيهقي في «الستئن الكبرى» (5/ ٠٠١‏ و87/8١1))‏ واشعب 
الإيهان» (7555/7/ )01١6‏ عن عبد الأعلى بن حماد. والدارقطني في «السئن! 
(*/ 5 584817/57). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١١9(‏ عن حجاج بن 
منهال» كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان. ‏ عن أبي حرة الرقائي» 
به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف. 

“- عبد الله بن عباس عقتطط: 

أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى» (47/7) عن ابن أبي أويسء عن أبيه» عن ثور 
بن زيد الديل» عن عكرمة» به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «إرواء الغليل» :)738١/0(‏ «وهذا إسناد حسن, أو لا 
بأس به فى الشواهد, رجاله كلهم رجال الصحيح, وني أبي أويس -واسمه: عبد الله 
بن عبد الله بن أويس- كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق 
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والتراضي والطيب: يعتبران ممن له العقدء وهو المالك» أو: وَلِّهء أو: 
وكيلّه؛ فالمكره بحقٌّ على البيع -كالذي يُكْرِهُه ذو السلطان على بيع ماله في 
وفاء دينِهء ونفقة نفسه-: ولي الأمر هو وليّه ورضاه مُعتير» واليتيم ونحوه: 


على 0 
يعتير رضا وليه. 


- وأخرجه الدارقطني في «السنن» (”/ 577) عن يحيى بن أبي بكير» عن أبي يوسف». 
عن محمد بن عبيد الله عن ال هكم عن مقسم. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَاء محمد بن عبيد الله هذا؛ هو: العرزمي» وهو متروك 
الحديث. 
؛ - أنس بن مالك #5ه: 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 5 57/ 758805) -ومن طريقه ابن الجوزي في 
(التحقيق في مسائل الخلاف») -)١190554/7١١/5(‏ من طريق الحارث بن محمد 
الفهري. عن يحيى بن سعيد؛ به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحارث بن محمد الفهري مجهول. 
وأخرجه الدارقطني في «السنئن» (/ 5477/ 58487) من طريق إسحاق بن عبد 
الواحد: حدثنا داود بن الزبرقان: حدثنا حميد, به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ داود بن الزبرقان: متروك الحديث. 
*- عمرو بن يثري #5ك: 
أخرجه أحمد في الامسئدهة) لنت احية عن أبي عامر» والطحاوي ف شرح مشكل 
الآثار» (10/ 701/ 207877 وااشرح معاني الآثار» (5/ ١51؟77777/7).‏ والخرائطي 
في «مساوئ الأخلاق» (147) عن حاتم بن إسماعيل» كلهم عن عبد الملك بن 
الحسن» عن عبد ال رحمن بن أبي سعيد» عن عمارة بن حارثة الضمريء به. 
قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)758١/5(‏ «عمارة بن حارثة أورده ابن 
أبي حاتم (؟/ 5/١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما ابن حبان فأورده في 
«الثقات» (19/1١)؛‏ فهو عندي فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان». 


ومن المعلوم: أن البيعَ المطلقٌ إما يَرضى به كل من البائع والمشتري؛ 
بسلامة مطلوبه من العيبء فأما المعيبٌ: فإنَّه لم يرض به. فإن رضي به بعد 
البيع؛ وإلا: فله الفسخ. 

وكذلك الْدَلّس كالمصدًاة» وغيرها. 

والمبيع: إما عن وإما دين. 

فالعين: يكون العيب فيها. 

والدَّينَ: يكون العيب في محلّه. 

فإذا كان الَّدِينٌ عاجرًا عن الوفاء؛ فهذا عيب. 

ولهذا قال أصحابّنا: له الفسخ إذا بانَ المشتري معسرّاء أو ماله غائباء إما 
مسافة القصرء أو ما دونها على أحد الوجهين. 

وكذلك إن كان جاحدًاء أو مماطلاء ولهذا لما قال النبنٌ ككلة: ١مَطْلٌ‏ العَنِيّ 
ظَلَيُ وَإِذا نع أَحَدُكُمْ عَلَ مَلِءِ؛ فَليبَعْ)”2. 

اشترط أحمد أن يكون مَلِينًا اله وقوله وبدنه”"» ولو رضي بالحوالة: ثم 
ظهر المحل معيبًا؛ لكون الغريم مة مفلسًا؛ ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: ليس له الفسخ. وهو المشهورٌ من مذهب الشافعي. 

والثانية: له الفسخ» وهو مذهبُ مالك. وهذا هو الصواب قطعًا؛ فإن 


2200 أخرجه البخاري (/7841” و848؟١5),‏ ومسلم (555١)(77؟)‏ من حديث أبي هريرة 
دل 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 7915). 








وفّاه المالّ فأخذه. فظهر به عيتٌ: كان له رَدُه بالاتفاق. 

ولا يقال: هو رضي به؛ فإنه إن رضي به بتقدير السلامة من العيب» 
كالرضى في النقود» ولا فرق بين الرضى في النقود والرضى في القبض. 

والمحتال غايته: أن يكون مستوفيّاء فهو إنها استوفى الدين؛ لظنه سلامته 
من العيب» فمتى كان المدين عاجرًا: كان هذا عيبًا في الدّينء والعيبُ في المبيع 
ينبت الفسحٌ بالإجماع» مع أنه ليس فيه حديث صحيح. 

وأما العيبُ في الدَّينَ؛ وهو: عجز المشتري عن الأداء بالإفلاس» فقد 
ثبت فيه جوازٌ الفسخ بالسنة الصحيحةو وهي قوله يَك: «أيا وَجُل وَجَدَ 
منَاعَهُ بيه عد وَجُل كد قلس ؛ فَهُوَأَحَقُ يو" 

وقد قال أحمد: لو حكم حاكمٌ بأنّهِ أسوةٌ الغرماء: تَقَضْتُ حُكمه؛ لأنَّه 
حكمٌ تُخالف النصّ الصحيمٌ الذي لا مُعارض له. 

ومن قال: ليس له الفسحُ» قال: لأنَّه نا سلّم المبيعَ إلى المشتري» فقد 
رضي بِلْمتِه وهذا كا قالوا في المحتال: رضي بذمة المحتال عليه» فيقال: 
رضاه بالدّين كرضاه بالعين» وهو إذا قَبِض المبيمٌ؛ فقد رضي به» فإذا ظهر به 
عيبٌ قال الناس كلّهم: له الردٌ؛ لأنَّ العادة أَنَّ الإنسانً إن يرضى بالسالمء 
والعقدٌ المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم. 

فيقال: وهكذا في الدَّينَ؛ فإنَّ البائعَ إنما رضي بِذمَّةٍ المشتري في العادة؛ 
لأنّه قادنٌ فإن ظهر عاجرًا -أو: ممتنعًا- عن الوفاء: لم يكن راضيًا به في 


)١(‏ أخرجه البخاري (507 5؟)»: ومسلم )١504(‏ (71) من حديث أب هريرة #ك. 


العف والعادة إلا برمَّى خاصٌ؛ كالرضى الخاصٌ في المعيب والمدلّس. 

وتدليسٌُ الذَّمم كتدليس الأعيان -بل وأشد-؛ فإِنَّ الذمّة فيها جميعٌ 
المال» فإن كان عاجرًا: عجز عن أكثر المال. 

وأما العين: فالعيبُ في العادة لا يذهبُ بأكثر السلعة» فعيب الدّين في 
الذمّة الفاسدة أعظمٌ من عيب العين» ولهذا أفتى الصحابةٌ فيمن قال: (إِنْ 
جِنَْنِي بالثمن إلى وقتٍ كذا وكذاء وإلا: فلا بيع بيننا»: أنه ينفسخ البيعٌ إذا 
مضى الزمانُ وم يو م ينعقد إلاعلى هذه الصفة؛ وأما إذا أطلقٌ؛ فهو م ير 
إلا بالتمكّن من القبض.» فإن تبيّن غير متمكّنٍ من قبض الثمن: لعسرة» أو 
مطل أو غيبة: كان له الفسخ. إلا أن يكون بينهما شرط لفظيٌ -أو: عرق 
إلى مدة» كم أنه إذا لم يتمكّن من قبض المبيع؛ بأنْ ظهرَالمبيحٌ مخصوبًا ونحوه؛ 
فله الفسحٌ» ون امتنع من إقباضه؛ فهو كامتناعه من إقباض الثمن. 


0 








فصل 

واعتبارٌ التراضي في المبيع يوجب اعتبارّه في النكاح من طريق الأولى؛ 
فإن في «الصحيحين»: عن عقبة بن عامر» عن النبي كل؛ أنه قال: دن أَحَقَّ 
الشّئوط أن تُوْقُوا بِ: مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج)0©. 

فجعل الوفاءً بالشروط التي تُستحل بها الفروج: أحق منه بغيرها. 

ومعلوم: أنَّ المرأةَ إذا اشترطت شرطً في التكاح؛ فإنها لم ترض بإباحة 
فرجها إلا بذلك الشرطء وشأنُ الفروج أعظمٌ من شأن الما فإذا كان الله قد 
حرّم أذ المالٍ إلا بالتراضيء فالفروخ أولى أن تحرّم إلا بالتراضي. 

ولهذا أمرّ النبيّ كِةِ في التكاح برضى المرأةٍ ووَلِيّهاء لم يكتفب برضى 
أحدهماء فنهى الولي: أن يَرَوْجَ المرأة إلا برضاه”". 


ونهى المرأة أن تتزوّج إِلّا بإذن وليّها©. 


)001 أخرجه البخاري 71/7١(‏ و0191).؛ ومسلم .)55()١514(‏ 

(؟) أخرج البخاري في #اصحيحه)» (511755 و5974 و59170)) ومسلم (54()1419) 
من حديث أب هريرة ف عن النبي يك أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

إفة أخرج الإمام أحجد (50؟5 و9618١‏ و١٠ا9١‏ و91/55١‏ و757770). وابو داود 
(3085)» والترمذي »)3١١1(‏ وابن ماجه »)١1881(‏ وابن حبان (/0/7 5) من حديث 
أبي موسى #5 عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي)» وهو حديث صحيح: ورد 
عن جمع من الصحابة» وصححه كثير من أهل العلم: كعبد ال رمن بن مهديء وعلي بن 
المديني» والبخاريء والذهلي» والطيالسي» وابن حبان» والحاكم» والذهبي. 
وانظر ما فصّله شيخنا الإمام الألباني تخلثة في «إرواء الغليل» (2777/5» و«التحقيق 
الحلٍ لحديث: لا نكاح إلا بولي» لأخينا الشيخ مفلح الرشيدي -سدهه الله-. 


فدلّ ذلك: على أنَّ اعتبارٌ الرضى في النكاح أعظمٌء وجعل النَسُ ل 
الشروط فيه أحقٌّ بالوفاءِ» فدلّ على أنَّ شر وطه ألزمٌ. 

وإذا كان مَنِ اشترطً شرطًا في البيع فلم يحصل له: لم يَلرَّمْهُ البيعٌ» بل له 
فسسخحهء فالنكاح أولى بذلكء إذا اشترطت المرأةٌ صفة في الرجل» أو: الصَّدَّاق» 
وم يحصل ها: كان الفسخ لها بطريقٍ الأولى» كما قضى به أصحابٌ رسول الله 


وقال عمر: «مقاطع الحقوقٍ عند الشروط)”"'» فيمن شرط ا دارها”". 


205١ و07/‎ ١90 /*( موقوف صحيح - أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 
١7515 149( ووصله سعيد بن منصور في «سننه» (177)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
)١54( و35701))» وأبو عثمان -سعدان بن نصر- الثقفي المخرمي في «جزئه»‎ 
-ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرى» (559/1)» وابن حجر في «تغليق‎ 
عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل‎ -)4 ٠08 /7( التعليق»‎ 
بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد ال رحمن بن غنم به.‎ 
من طريق أيوب» عن إسماعيل بن‎ )1١708( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد ال رحمن بن غنم به.‎ 
الإسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ :)7”٠ 4 /7( قال شيخنا الألباني في «الإرواء»‎ 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سئنه) (540) عن إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله‎ 
بن عبيد» عن مكحولء. به.‎ 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين مكحول وعمر بن الخطاب ك.‎ 

(؟) قال إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله للإمام أحمد» (9/5؟5١):‏ (قلت: 
الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارهاء ونحو ذلك؟ قال: لها شرطها. 
قال إسحاق: كا قال سواء؛ لقول عمر #: «مقاطع الحقوق عند الشروط»» ولقول 
النبي يَكِِ: «أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج». 








وقول مّن قال مِنَ الفقهاء من أصحاب أب حنيفة ومالك وغيرهه": 
«إنَّ التكاح لا يَقبلُ الفسمّ): لا دليلٌ عليه بل الكتابُ والسنّهٌ والآثان 
والقياسٌ» تدل على نقيضه؛ وأنَّ التكاح يَقبلُ الفسمّ. ىا هو قولُ أصحاب 
رسول الله وك وأكثر السلفي» وهو مذهب الشافعيٌ وأحمد. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع: أنَّ الُلمَ فسحٌ» بالكتاب والسنة» وغير 
ذلك”"» فكيف غيثه؟ 

والخلفاءٌ الراشدون أثبتوا الفسحّ بالعيوب. 

والنَّبئ يكل مكّن التي رُوٌّجت ول تُستأمر: أن تفسح نكاحها””» وهذا 
وإن كان في التكاح الذي لم تأذن المرأةٌ فيه» فإن المعنى: كونها لم ترضّ به 
وهذا موجوةٌ ني كلّ نكاح رّضيت به على صفق فتبرّن بخلافهاء كى| في البيع. 

ومعلوم: أَنَّ المتبايعين عاقدان, والمالُ معقودٌ عليه» وأما الزوجانٍ في 
التكاح» فهما عاقدان» ومعقودٌ عليهماء ونفس الحرّة أشرفٌ من مالماء فإذا 
كانت إذا قدت على مالٍ عقدًا مُطلقا: مل على السلامة من العيب» وإذا 
شرطت صفةً لم ترض إلا بهاء فإذا عقدت على نفسها عقدًا مطلقًاء كيف 


فلك انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغياني (”/7507)» و«العناية شرح الهداية» (5/ 47), 
و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (05/ 7760). 

(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (7/ 5١7‏ و5079). و«مجموع الفتاوى» 
0 

(*) أخرج البخاري في «صحيحه» (01128): عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أياها 
زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله يك فرد نكاحه. 
وبوب عليه البخاري بقوله: «باب إذا زوج ابنته وهي كارهة؛ فتكاحه مردود». 


يُقال: إنهارَضِيت مع العيبء لا سيم لو كان عيبا يمنع مقصودها من النكاح؟ 
ولهذا انق الأئمةٌ الأربعة والجمهورٌ: على الفرقةٍ إذا ظهر الزوجٌ 
يحبوبًا”" أو عِّْنَا"» والقرآنُ قد ألزمّه عند الإيلاء بالمَيئقه أو الطلاقي©. 
فعُلم: أنَّ المرأةَ لا تجِنْ على الإقامة معه بدون حصولٍ مقصودها من 
النكاح. 
فإن قيل: ففي الإيلاءِ حَيرَهُ الله بين الفيئة والطلاق» ولم يجعل لها فسحًا. 
قيل: النكاح كان صحيحًا لازمّاء ولكن لما تَرك حقها الواجبٌ باليمين 
كان يدا بين أحد هذين: 
إما الإمساك بمعروف. 
وإما التسريح بإحسان. 
وليس بيده إلا الطلاق» لكن لو امتنعَ منهما؛ ففي الفسخ نزاء» وهذا 
الطلاق بائنٌ في إحدى الروايتين» وهي ل تَطَلَبّة» ولم تبذل فيه عوضًاء بل هو 
اختاره مع غناه عنه بتمكيه من الفيئة. 
وعلى هذا: فإذا شّرطت النكاح على صفةٍ مقصودةٍ فبان بخلافها؛ فلها 
الفسخ» ىا هو أقوى الروايتين عن أحمد. وأشبهها بأصوله. وهو مذهتٌ 
مالكِ وغيره» وكذلك الشافعي في أحد القولين» وفي الآخر: النكاح باطل. 
)١(‏ المجبوب؛ هو: الخصيء الذي قد استؤصل ذكره وخصياه؛ وقد جب جبًا. 
(0) العنين؛ هو: الذي تعيبه مباضعة النساء. 
© كا في قوله تعال: ٍآلِلَينَ مدن َل زب ب هر إن َآمُو ون َه حو 
يَحسِمرٌ © [البقرة:77؟]. 





وأما أبو حنيفة: فعنده الشرطٌ باطلٌء وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 

والأول: أشبه بنصوصه وأصوله؛ فإن أحمدَ إذا كان يُسَلَطّها على الفسخ 
إذا فوَّتَ الزوجٌ عليها شرطًا مقصوداء بأن يتروّج عليها أو يتسرّى» فكيف 
إذا فوّت صفة فيئةٍ نفسه؟ فإن تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى. 


الى نا 





فصل 
وأيضًا: إذا لم يُسلم لها الصداقٌّ المشروط: فلها الفسحٌ دائا» ولا تُجبر على 
بذل نفسها له. 
هذا موجب الأصول وقياسها؛ فإنها لم ترض إلا بذلك» فكيف تُجبر على 
5-5 م 
إرقاق نفيها بدون ما رَضيت به؟ وهي لا تجبر في البيع والإجارة على بذل 
المال والمتفعة إلا بها رَضيت به؟ فكيف تُجبر في التكاح على ما لم ترضٌ به؟ 
وتلك الأموالُ يجورٌ بذها بغير عوضء والنكاحٌ لا يكون إلا بصداتٍ. 
وقول من قال: «الصداقٌ تابعٌ غير مقصود»: كلام لايُفيد حكمً) شرعياء 
فإنَ الله عظّم شأنَ الصداقٍ في القرآن» وأمر بإيتائه على أَنَّهِ حل" وعلّق الحل 
به» ونبى عن أخلٍ شيءٍ منه بغير طيب نفسها””» ونهى الزوجَ عن عَضَلِها؛ 
ليذهت ببعضه ”7 ونبى الرّوجَ عن أخل شىءع منه» إلا عند حوفي تعدّي 


جدود . 


.] 4 قال الله تعالى في محكم التنزيل: مو وَءَاثآلِنْسَةَ صَدقَنونَّ لَه 4 [النساء:‎ )١( 

.] 5 قال تعالى: مون طْبنَّ لَك عن عَ ريه دسا كلوه ناريك © [النساء:‎ )١( 

(9) قال تعالى: ا يَكايها لّسِنَءَامَبُوا لا يحِلٌ لَك أن ربوا ايسآ كنا ولا سوه 
لِسَدْهَبُوا بَعَضِ مَآءَاتَيْسْمُوهُنَّ إلا أن يأدِينَ بِمَحِمَة مي # [النساء:ة .]١‏ 

(5) قال تعالى: ولا يحل حكُحَ دوأ مجآءَاتَيَْمُوهنَ ينا إل أن يهلا مقا حُدُود 
َه ون فح لامها دود أطَ اجاح حلاف قدت يو © [البقرة:119]. 


5 53 1 رام >> شوم. سسام مع يه _- ٍِِ 0 
وقال تعالى: لوَإِنْ أردتّم أَسْيَبَدَالَ ردئ محكات روج وءاتيتمإحهدد قنطارا 
دس رخ ريم م .م 5 عر وعو م 0 
قَلآ تَأْحْدْوأمِنَة سَيكًا د حَدُوتَهبهعَنًا وَإِفَمًا ميا © [النساء: .]7١‏ 








فشأنه في القرآنٍ أعظمٌ من شأنٍ الثمن والأجرة» والوفاءٌ به أوجب”"؛ 
لقزله يكِ: «إِنَّ أَحَنٍّ الشّد وط: أنْ تُوْقُوا به مَا اسْتَحْلَلتمْ به الفُرُوج)©. 

فالوفاءٌ به ألزمٌ من الوفاء بالثمن والأجرة. 

وقد تنازع العلماء: هل هو مقد َرُ الأقل بالشرعء أم لا؟ لأنّه واجبٌ في 
النكاح» فإذا كان الوفاءٌ بالشمن والأجرةء وتلك إذا لم تَحصّل لصاحبها له 
الفسخ؛ فهذا بطريقٍ الأولى. 

ولهذا قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إذا ظهرٌ معسرًا بالمهر؛ 
فلها فسخ النكاح؛ كما لو ظهر معسرًا بالثمن والأجرة. 

وكذلك لو أعسرٌ به بعد العقدء كها لو أعسر بالثمن والأجرة» وهذا إذا 
لم يكن دخل بها. 

وأما الفسخ بعد الدخول: ففيه نزاعٌ؛ فابن حامدٍ لا يراة» وأبو بكر يراة؛ 
لأنّه بالوطءٍ أَتلفَ المعقود عليه فلم يرجع البضعٌ المعقودٌ عليه إليها سلي) 
بالفسخ» كم| يرجع المبيع. 

وكذلك مذهب الشافعيٌ: يفسخ بالإعسارٍ قبل الدخول» وفيه بعد 
الدخول قولان. 

والمقصود: أنه إذا كان مع الإعسار عن تسليمه المهرّ: لها الفسخ» ؛ فمع 
فواتٍ عَينِه وظهوره مَعيبًا ومدلّسَا : لها الفسحٌ بطريقٍ الأولى والأحرى. 


.)75894 /0( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص716).‎ )"( 
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ألا ترى: أن العيبّ يثبت ينبت به الفسحٌ في المبيع باتَّاق المسلمين؟ 

وأما الإفلاس بالثمن بعد القبض؛ ففيه نزاع 

فإذا كان الإفلاسٌ هنا يثبتٌ به الفسخٌ» فالعيبٌُ أولى وأحرى؛ لأنَّ 
المفلسّ يمكن أن يصيرَ موسرّاء وأما العيبٌ؛ فهو نقضٌ لازمٌ. 

ثم إِنْ جَعَلَ الإعسارٌ عيبًا في الصداق والثمنء ول يَخِعلَهُ عيبًا في الحوالة: 
تناقضء وهو بالعكس أولى؛ لأنَّ لمحتال مقصوده الاستيفاء» فاليسابرٌ هناك 
مقصودٌ قطعًا أعظمٌ ما هو في الصداقء إِذِ النساءٌ يُنَظرن بالصداقٍ ما لا يُنظر 
المحتالٌ للمال عليه. 

فهناك جعلوا العيب في العين دون الدّين» وفي الصداقي: جعلوا العيبّ 
في الدَّينٍ دو العين» وكلاهما تناقصٌ» بل اللجميحٌ عيبٌ يثبت ثبت به الفسح في كل 
موضع؟ لأنّ اعتبارٌ التراضي في التكاح أولى منه في التبايع» وإذا كان الرضى 
في الف والعادةٍ بالعوض السال؛ فكذلك في التكاح. ْ 

ثم الكلامٌ فيا إذا شرّطت صفةً مقصودةً ومهرًا موصوفا أو مُعَينا 
ولم يحصل رضاهاء فكيف تُجبر على إرقاق نفسها وتسليمها بدون حصول 
مطلوبها؟ 

وإذا قيل: بَدَلّهِ يقومٌ مقامّه. 

فيقال: هكذا في الإتلافاتٍ التي يتعدّرُ فيها الأصلٌء كمن أتلف مال 
غيره» فلا سبيلٌ هنا إلى البدل. 

أما في العقود: فإنَّ العينَ التقصودةً إذا لم تحصل له؛ لم يرضّ إلا بباء لا 








ببدهاء فلم يحصل العقدٌ إلا عليهاء فمتى ألزمناةٌ ببدها: ألزمناةٌ عقدًا لم يرض 


به. 
وهذا خلافٌ الكتاب والسنَةِ والمعقولٍ. 
والمرأةٌ إذا تزرّجت على عتقٍ أبيها؛ فلم يحصل لها عتقٌ أبيهاء ماذا تصن 
بقيمته ؟ 


وهذا القياسٌ في سائر العقودٍ من الكتابة» والخلع» والصّلح عن 
القصاص» وغير ذلك: إذا لم يُسلم للعاقدٍ ما رضي به:لم يجبر على إِنفاذ العقد 
بل له الفسخ ومن ألزمه بعقدٍ لم يرض به؛ فقد ألزمه ب لم يلتزمه. ولم يُلزِمُ 
لله به ولا رسوله. 

والمسلم لا يَلرَّمّهِ شيءٌ إلا بالتزامه» كا يلزمّه في العقود. أو بإلزام الله 
ورسوله لهء وهذا إلزامٌ له بلا التزام منهء ولا إلزام الشرع له ذلك» وهو ظلمٌ 
لايجوز. 

فإن قيل: هذه العقودٌ لا تَبطلٌ بتحريم عِوَضِهاء بخلافي البيع. 

قيل : وهذا -أيضًا- ممنوعٌ» بل أحد القولين في مذهب مالكِ وأحمد 
وغيرهما: أئََّا تبطل» وهو اختيارٌ الخلّال وصاحبه. 

ومن قال من مُتأخري أصحابنا -كأبي محمد, وأبي البركات-: النزاعٌ إنه) 
هو فيها كان محرّمًا لحن الله -كالخمر والخنزير -» دون ما كان محرمًا لحقٌ الغير 
-كملك الغير-: فليس كما قالء بل النزاعٌ في الموضعين» كم| صرّح به قدماءٌ 
الأصحاب. 


وكلام أحمد إِنَّا هو فيا تزدّج بال غير طيّبِ» فقال: ١يُعجبني‏ استئنافٌ 
النكاح». 

فهذا النصٌ أحد ما أَحَذْ منه هذه الروايةٌ» وليس هو ما يُرّم لعينه. 

وكذلك النزاعٌ في الخُلع فاختيار أبي بكر: أنه إذا فسد العِوَضُ: بطل 
الخُلع» والممّلع على ظاهر المذهب فسحٌ فإذا كان العِوَّضُ فيه فاسدًا: لم يقع 
فيه فُرقةٌ بحال: لا طلاق» ولا غيره؛ لأنَّ الرجلّ لم يرض أن يرج امرأتّه إلا 
بالعوض الذي شرطه فإذا لم يحصل له: كان البضع باقيّا على مُلكِه. 

وكذلك الكتابة: فإنَّ الذي ذكرّه أبو بكر: أنها تبطلٌ بفساد العوّضٍ لحي 
الله» ولغير حقّه لا تكون لازمةً» ولا يحصل بها عتقٌء وهو المنصوصٌ عن 
أحمد فيم| نقلّه أبو بكر. 

قال في رواية: «إذا كاتب كتابة فاسدةٌ؛ فأَدّى ما كُوتِبَ عليه: عَيِقٌء مال 
تكن الكتابة رّمة). | 

فِحَكَمَ بالعتق في الأداء. إِلّا في الكتابة المحرّمة. 

وإذا كان العتقٌ لا يحصلء فالنكاحٌ والفرقة أولى أن لا يحصلء مع تحريم 
الْعوّضص. 

وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة التي يُباح فيها العوض. فَإنَّ السيّدَ هناك 
رضي بالعين وهي في حقّه جائزةٌ لا لازمة. 

وهكذا ينبغي أن يُقال ني النكاح والمخُلع: إذا كان العِوَض فاسدًا لحقٌ 
الآدمي: كان له الفسخ» وله الإمضاءً؛ كالكتابة. 








فالكتابة راعَوًا فيها من معنى المعاوضات ما ل يُرَاعُوا في التكاح 
والطلاق» وجعلوا للسيّد فس الكتابة متى تعذّر شِيءٌ من العوض. 

فهلًا قيل مث هذا في النكاح والملع؟ مع أنَّ العتقّ يكون لغير عوض» 
بخلاف النكاح والخلع. 

فإن قيل: خروحٌ العبد مالّ مُتَقَوَّهٌ بخلاف خروج البُضع. 

قيل: هذا النزاٌ إنم| هو مني على النزاع في إتلافٍ البضع» هل هو مُتقوّمٌ 
أم لا؟ 

وأما في العقود؛ فهو مُتقومٌ بالاتفاق» وكذلك في الدخول : هو مُتَقَوَمٌ بلا 
نزاع مع أن الصحيح عندنا: أنه مُتَقوّم في الدخولٍ والخروج. 

وقد نصّ الشارعٌ على أنَّ الشروطً في الأبضاع أولى بالوفاء» وهذا في 
النكاح مُتّفقَ عليه؛ فإنَّ العوّض فيه أولى منه في الكتابة» فكيف ثُلْرّمُ المرأةٌ 
بالنكاح بدون حصول شرطها؟ 

وأما الخلع: فلأنه نديةٌ بكتاب الله تعالى'"2» فإذا كان ل يَقْدِها إلا بعوّض؛ 
فكيف ترج منه بدون ذلك العوض 

والله يَكرَهُ فُرقةَ التكاح؛ وجب العتقّ؛ فكيف يُرَدٌ العتقٌ الذي مُحيّه الله 
إذا ليُسلَّم العوض. ولا تُرَدٌ الفرقةٌ التي لا يها الله إذا لم يُسلم العوض؟ 

وفي الجملة: فكثيرٌ من الفقهاء يُسارعون في إثبات قرقة النكاح بالطلاق 


00 


)١(‏ قال الله تعللى: لإدَلايحلٌ لُ كم أن تأحْدُوأ مآ ءَاتَتِشْمُوهنَّ با إل أن ياه ألا مُقِيمَا 
عذركاة وذ جل الي حاهاقر لل جم يتان 2ت بف © [البقرة:79؟]. 


وغيره ما لا يسارعون في إثبات العتق. 

وهذا خلافٌ الكتاب والسنة» وخلافٌ أصول الإسلام؛ فإِنَّ العتقّ له 
من السراية والنفوذ ما ليس للطلاقي. 

فإذا ردُوا العتقّ لعدم حصول العوض المستحق؛ فلآن يُرّد الطلاقٌ 
لذلك أولى» فإذا رُدَّ العتق والطلانٌ لذلك؛ فالتكاح أولى. 

هذا الذي يَتيّنُ لي» ويشبه أن يكون قطعيًّ والله أعلم. 

وقد يُسِلَّم: أنَّ التكاخ والخلعَ لا يَفْسّدُ بفسادٍ العوضء لكن فَرْقٌ بين 
بطلان العقدِء وبين جواز فسخه. 

فنقول: هب أنه ليس باطلاء لكن يمتنمٌ إلزامٌ العاقدٍ بها لم يرضّ به 
ويجب تمكينه من الفسخ» فإذا تزرّجها على مهرٍ فاسدء خيّناها بين الفسخ 
وبين الإمضاء بالمهر الصحيح. 

يُؤيُدُ هذا: أنَّ أصحابنا قد قالوا في الشرط الفاسد إذا لم تفسد به البيخ: 
«إِنَّ المشروط له إذا ل يَعْلَمْ بفسادٍ الشرط: كان حيرا بين الفسخ وبين المطالبة 
بالأزشٍ”". ىا يملكُ ذلك في الشرط الصحيح». 

. فجعلوا الشرط الفاسدَ في حقٌّ مَن لم يعلم؛ كالشرطٍ الصحيح إذا فاتَ. 

وهذا عينٌ العدل؛ فإِنَّ الفاسدّ الفائتٌَ كالصحيح الفائتء والعاقدٌ ‏ 
يرض إلا بها شرطه فإذا لم يحصل مقصوده: لم يكن العقدٌ عن تراض منهم|؛ 


فله الفسخ. 


(1) الأرش؛ هو: ما يأخذه المشتري إذا اطّلع على عيب في السلعة. 








فإذا كانوا قد قالوا ذلك في الشروط في البيع؛ فالشروط في النكاح أولى 
أن يوق بهاء ا دلّت عليه سن رسول الله كلق 

فإذا شرطت المرأةٌ شرطًا فاسدًا: لم يعلم الزوجٌ به؛ مثل: مهر فاسدء 
فهي خيرَةٌ بين الفسخ وبين الإمضاء؛ لفوات عَرَضِهاء كيا لو شّرَطَّت شرطًا 
صحيحًاء ولم يحصل لها؛ مثل: أن تشترطً أن لا يتزوّج عليها فيتزوج» مع أنَّ 
هذا الشرط حُتَلَفٌ فيه وشرط صفةٍ في الصداق مُتَمْقٌ عليه. 

ومن قال من أصحابنا: «إنَّ النكاح يَبطل بفسادٍ المهر)؛ فإنَّ على قوله: 
تمكين المرأة من الفسخ إذا لم يحصل مقصوذها: أولى وأحرى. 

ولكن لما كان الخرّقي وغيرٌه يختارون الأولى -وهو المشهور عند القاضي 
وأصحابه-: وقع التفريع عليه. 

وما يبيّن ذلك: أنه إذا تزوّجها على مهر مُعيّنٍ وتعذّر؛ فهو لم يُلزِمْ نفسَه 
وم يرض أن يلزمه إلاذلك امُعيّه وهي لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك المعين؛ 
فإذا ألزمناها بإرقاق نفسها بدون ما شَّرَطْنَهُ وألزمنا الزوجَ بأن يعطيها: إما 
مهرّ المثل» وإما عوض المسمّى -وهو لم يرض ذلكء ول يشترطه-: كنا قد 
الزمناهما نكاحًا لم يَرَضَيا به. 

وهذا يُناسب قول من مور أن يتزوّجها مع شرط نفي المهر» | هو أحد 
قول أصحابناء ومذهبٌ أب حنيفةً والشافعيٌ. 

وأما من يقول: «إذا شرطا نفيّ المهر؛ فالنكاحٌ باطلٌ»» كالقول الآخر 
-وهو مذهب مالكِء وأحدٌ القولين في مذهب أحمد-؛ فإنه على هذا حيث لم 


يتراضيا إلا بمهر مُعبّنٍ وتَعذَّر لم يتراضيا بعدُ بمهر فتكون الخبرَةٌ إليهماء إن 
شاءا رضيا بمهر آخرء وإلا؛ فلا نكاح بينهما. 

والصواب: أمَّهم إذا نفيا المهرّء فالتكاحٌ باطلٌ؛ لأنَّ التزوّج بلا مهر من 
خصائص الرسول وله وقد قال تعالى: (إوآدَزة مُؤْممَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لبي 
إن أَرد الي أن بستكا َاِصصةٌ لَك من ذون الْمُؤْمِينَ د تتام ضما 
يهم ف أَزونجهمْ وَمَامَآِكت أبَمَنْهُمْ مله م # [الأحزاب: فإذا تزوّجها 
بشرط: أن لا مهر لها: كان نكاحًا خُحرّمّاه ى) لو تزوجها إلى أجل. 

وقول القائل: «يصحٌ التكاحء ويبطل الشرط»؛ كقوله: ايصمٌ التكاح 
ويبطل الوقت». 

والعقود إذا عقدت على صفةٍ فلم يَرض المتعاقدان إلا بهاء فإذا عدمت؛ 
فإما أن يَبَطْلَ العقدُء وإما أن يُمَكنَ العاقدٌ من فسخه. كما قال أصحاينا في 
الشروط في البيع» سواءٌ كانت صحيحة» أو فاسدةًٌ فمتى عقدٌوها على وجه 
حرم لحن الله؛ فهو باطلٌ» وإن كان لق أحد المتعاقدين» وله إسقاط حقّه؛ 
فهو عي بين الإمضاء والفسخ. 

فإذا قَدّر فواثٌ المهر المسمّى: فهم| يران بين إمضاء العقد بمهر آخر, 
وبين فسخ العقدء ولا يثبت: لا بدلُ المسمّى» ولا مهرٌ المثل؛ لأتّهما لم يرضيا 
بذلك. والأبدالٌ إنما تجب في الإتلافات التي يتعيّنُ فيها الضمانٌ. 

فأما العقودٌ التي لم تحصل فيها العينُ المقصودةٌ: فلا يجي العاقدٌ فيها على 
بدلٍ أصلاء بل له الفسح؛ كا في البيع» والكتابة» والإجارة» وغيرها. 








نعم: إذا تلف ابيع قبل التمكّنٍ من القبضي: انفسحٌ البيعٌ لفوات 
المقصود. 

وأما التكاحٌ إذا لف فيه الصداق قبل تكن من القبض: فلا نقول: 
إنه ينفسخ؛ لأنّ الزوجين باقيان» وهما معقودٌ عليهماء ٠»‏ فلم يَفْتِ يَفْتِ المقصود 
ولكن فاتٌ بعضه. فأشبه العيب في المبيع» فإنه يفوت به بعض المقصود. 

ومثل ذلك يُّثبت الخيار» فإذا تلف الصداق: شيا جميعًا بين الإمضاءِ 
با يتراضيان به من المهرء وبين الفسخ» ولو تزوّجها وسكتا عن تقدير المهر: 
فهذا صحيحٌ بالكتاب والسنّة والإجماع. 

ثم هما هنا لهم أن يُقدّرا المهرّ بعد ذلك» وليس لها الفسخ؛ لأنَّه يفت 
شيءٌ من عِوَضِها؛ لأنّها رضيت با يُفْرّض لا بعد العقدء بخلاف من تزوٌّجت 
بمعيّن أو موصوفي؛ فإنها لم ترضّ إلا بذلك اين أو الموصوفء فكيف ثُلزم 
بالنكاح بدونه» ويلزم -أيضًا- هو ب لم يلتزمه؟ 

وهم لا رأوا: أنَّ التكاح لايتفسخ بتلف المهر؛ لإمكان إِيجابٍ مهر آخرء 
قالوا: يجب بدلُ المسمّىء أو مهرٌ المثل؛ لأنَّ العقدّ يقتضي ذلكء وهذا إنم) 
يُشبهُ أصلّ من يقول: إِنَّ النكاح لا يقبل الفسمَّ» فإذا لم ينفسخ بتلفي المهر: 
إيمكوفحه 00 

وليس هذا أصلٌ الشافعيٌ وأحمد, بل أصلّهم|: أنَّ النكاح يَقبلُ الفسحَ» 
فلايلزم إذالم ينفسغ أن لايقبل النست» كم ف إذاظهر عيب بأحد العوضين. 

ألا ترى: أنَّ المرأةٌ : تفسخه لإعسارٍ الزوج» وليس هذا إِلّا عَيْنّا في 


الصداقء وإلا: فيمكنها إنظاره. 
ومعلوم: أن الإنظارٌ بالديون أيسرٌ على الناس من إلزامهم بالمعاوضات 
التي لم يَرْضُوا بها. 


ألاترى: أنْ إنظارَ المعسر يُندَبٌ إليه ويْرَغْبُ فيه» ولا يندب الناسٌ إلى 


آل 


المعاوضات؟ 

وإلزام الزوجين بعوض المهر المتعدّر: إلزامٌ بمعاوضةء فإذا كانوا لا 
يلزمونها بالإنظارء فكيف يلزمونها أن تأخذ عوصّ المهرء وهي لم ترض 
بالعوض؟ 

ولايلزم من صحة النكاح -مع السكوت عن فَرضِه- صحّته مع نفيه» 
فإِنَ السكوت عن تقدير العوض يُرجمٌ فبه إلى العُرف» كما قلنا في الإجارة!©: 
إذا ركب دابّةَ المكاري. أو دخل حمامَ الحمامي, أو دفعٌ ثيابّه أو طعامه إلى مّن 
يغسل ويطبخ. فإن له الأجرّ المعروف. 

وقد دلَّ على ثبوت عِوّض الإجارة بالمعروف: قوله تعالى: إن أَْصَعْنَ 
لَمضَاوْهُنَّ أُجُورَشْنَ © [الطلاق:1]» فأمر بإيتائهنَ أَجُورَهُنَّ بمجرّد الإرضاع. 
والمرجع في الأجور إلى العرف. 

وكذلك في البيع : قد نصٌ أحمدٌ على أنه يجوز أن يأخدٌ بالسعر من الفامي”) 
وغيره» فيجوز الشراءً بالعوض المعرونيء والاستئجارٌ بالعوض المعروفي» 
)١(‏ انظر (ص704). 


6 في السان العرب»: الفامي: بائع السكر. وهو المعروف اليوم ب «البقّال». «فقي». 
وسيأتي ذكر معناه من كلام المصنف (ص7 ٠‏ 5). 








وكذلك التزوّج بالعوض المعروفيء بل عِوَضُ المثل في البيع والإجارة أولى 
بالعدل؛ فإنّه يوجد مثل المبيع والمؤجّر كثيراء ويُعرف عِوَضُه بكثرة العُرفٍ 
في ذلك: بخلاف المرأة: فإنَّ وجوة مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من 
كلّ وجه مُتعذّرٌ ثم إذا وجد ذلك؛ فإنما رَغْبَ بذلك المهِر شخصٌ -أو: 
شخصان- وهذا لا يثبِتٌ به عزف عام كما يشبثٌ في البيع والإجارة. 

فإذا كان الشارعٌ جوّرٌ النكاح بلا تقدير؛ فهو بجواز البيع والإجارة بلا 
تقدير ثمن وأجرةء بل بالرجوعٌ إلى السعر المعلوم» والعرفٍ الثابت: أولى 
وأحرى. 

وعلى هذا عمل المسلمين دامًا: لا يزالون يأخذون من الخبّاز الخبنٌ 
ومِنَ اللّحام اللحبّ» ومن الفامي الطعم ومن الفاكهي الفاكهة؛ ولا يُقَدّرونَ 
الثمنَ» بل يتراضيان بالسعر المعروفي. ويرضى المشتري بم يَبِيع به البائم لغيره 
من الناس . 

وهذا هو المسترسل» وهو الذي لا يياكس. بل يرضى با يبتاع به غيره» 
وإن لم يعرف قدر الثمنء فبيعه جائرٌ إذا أنصفّهء فإن عَبَنَهُ؟ فله الخيارٌ. 

فهذا التشديدٌ العظيمٌ في شروط البيع وأعواضه. والتسهيل العظِيم 
في شروط النكاح وأعواضه خلافٌ ما دلَّ عليه الكتابُ والسنة» وخلافٌ 
المعقول؛ فإنَ الله اشترط العِوّص في النكاح. ول يشترطه في إعطاءٍ الأموال 
ول يشترط في التبايّع إلا التراضي, والتراضي يحصلٌ من غالب الخلق بالسعر 
العام وبا يبيع به عمومٌ الناسٍ أكثر تمن ياكس عليه» وقد يكون غبنه. 


وهذا يرضى الناسٌ بتخبير" الثمن أكثر ما يرضون بالمساومة؛ لأنّ هذا 
بناء على خبرة المشتري لنفسه فكيف إذا علم: أنَّ عامةً الناس يشترون بهذا 
الثمن؟ فهذا نما يرضى به جمهورٌ الخلق. 

ومن قال: هذا بيع باطلٌ؛ فقوله فاسدٌ مخالفٌ للنصٌء وللقياس» 
وللمعقول» وليس هذا مِنَ الكَرّر الذي ممى عنه النبن :بل قد ثبت في 
(الصحيح): « أنه اشترى من عمرٌ بعيرّه» ووهبّه لعبد الله بن عمرٌء ولم يقدّز 
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وهب أئَّهما لم يرضيا بشمن مُقدَ مُقدر: : فهما على اختيارٍهماء إن تراضيا بثمنٍ 
مقدَّر؛ وإلا: ترادًا السلعة» ىا يقولون في الهبة المشروط فيها الثواب» واطبة 
المشروطٌ فيها الثوابٌ: معاوضة عند الفقهاء. 

وظاهر مذهب أحمد: أنَّ الُلّبَ فيها أحكامٌ البيع» فيثبت فيها الخيانٌ 
والعهدةٌ والشفعة. 

وحكي عن أحمد رواية ثانية: أنه يغلبُ فيها حكمٌ الهبة» فلا يثبت فيها 


)١(‏ المعنى: الإخبار بالثمن محددًا. «فقي». 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه)» (1917) (4) من حديث أبي هريرة 446 قال: «نبى 
رسولُ الله يكلِ عن بيع الْحصَاقِء وعن بيع العَرّره. 

(9) أخرج البخاري في «صحيحه) )1١10(‏ من حديث ابن عمر “يخكك. قال: كنا مع 
النبيّ يِه في سفرء فكنث على بَكْرٍ صَعْبٍ لعمرٌء فكان يغلبني» فيتقدم أمام القوم؛ 
فيزجره عمرٌ ويردٌه ثم يتقدّم» فيزجره عمر ويردّه» فقال النبي كل لعمرٌ: «بعنيه»» 
قال: هو لك يا رسول الله! قال: «بعنيه»» فباعه من رسول الله يك فقال النبي كَل 
اهو لك يا عبد الله ابن عمرء تصنع به ما شئتَّ». 








خصائص البيع. 

وإن أطلقٌ الثوابت ولم يشترط ثوابًا معلومًا؛ فالمنصوصء وظاهر 
المذهب: صِحَّةٌ الشرطء ويُعطيه ما يُرضيه أو يردها؛ اتَّبَاعَا لعمرٌ بن الخطاب» 
حيث قال: «مَن وهب هبةً أراد بها الثوات؛ فهو على هِبّتهء يرجمٌ فيها إذا ل 
يَرض منها»”". 

وفيه وجة: أنّهِ يُعطيه ثمئها. 

ووجه: أنها لا تصح. 

وهذا الوجه: قياسٌ قول من يقول: «البيعٌ لا يصحٌ إلا بتقدير الثمن». 
ومن أوجب القيمة؛ فقوله قياسٌ قولٍ مّن وجب القيمةً في المهر إذا تَلِففَ. 

وأما المنصوصٌُ عن أحمد الذي انع فيه عمرَ فقياسه: أنَّ المعاوضةً 
تصحّ بغير تقدير العوض» ثم إن تراضيا بعوض؛ وإلا: ترادّا» وإن فاتتِ 
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العين فالقيمةٌ ولهذا قال بَكلِة: (إدا اَلَف البَبحَانِ وََابَيَِةَيينَهُهَا؛ قَالقَولُ مَا 


)١(‏ موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» 1917١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
الشافعي في «الآم» (5/ 7١‏ و7/ 777) -ومن طريق الشافعي: البيهقي في «معرفة 
السئن والآثار) (78017/18/5)-» ومسدد في «مسئده» -ى] في «المطالب العالية» 
»-)١547 /45١/0(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /١7(‏ 2077 واشرح 
معاني الآثار» (5/ 2287١ /4١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (187/5) عن 
عبدالله بن وهب-» عن داود بن الخصين» عن أبي غطفان بن طريف المريء به. 
قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)١717/077/5(‏ «وهذا سند صحيح على 
شرط مسلم». ش 
قلت: وللأثر أسانيد أخرى غير هذه. انظرها بتفصيلها وتخريجها في «إرواء الغليل» 
)١11(‏ لشيخنا الإمام الألباني كخلثه. - 


قَالَ لبَائع» َو يَترَادَانِ البَْع0". 

)200 صحيح بطرقه - وقد روي من عدة طرق عن عبد الله بن مسعود 4: 
-١‏ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف)» ,.)١10186(‏ وأحمد في المسنده» (55 4 5 و/ا58 5)؛ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (19//11” و778/ 148١‏ و15487) من 
طرق عن الثوري» عن معن بن عبدال رحمن» وأحمد في (مسنده» (47 4 5) عن هشيم» 
عن ابن أبي ليل» وأبو يعلى في «مسنده» (20405» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (778/11/ 5487 5) عن أبان بن تغلب» وأبو داود الطيالبي في (مسنده») 
(2349)؛ وأحمد في مسنده) 5 5 5)» والبيهقي في السنن الكبرى» (0/ “7"71) عن 
المسعوديء كلهم عن القاسم بن عبدال رحمن» عن ابن مسعود #5ه. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. القاسم بن عبد ال رحمن لم يسمع من عبد الله 
وأخرجه الدارمي في «مسنده» (75041) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
»-)5١7(‏ وأبو داود في «السنن» (272517)» وابن ماجه في «السنن» (5185)) 
وأبو يعلى في «مسنده» (5485). والدارقطني في «السئن» (7/ 585737/515) 
-ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 878)- عن هشيم» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» ))37375٠(‏ والدارقطني في «السنن» (/ 517/ 78507 7/4577 
و585١)‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» -)١55/(‏ عن 
موسى بن عتقبة» والبزار في ا(مسنده» (5/ 07/7177 )7١‏ عن عيسى بن مختار» كلهم 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن القاسم بن عبدال رحمن» عن أبيه به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليل ضعيف. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 75 07): ال ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليل وإن 
كان في الفقه كبيرًا؛ فهو ضعيف في الرواية؛ لسوء حفظه؛ وكثرة أخطائه في الأسانيد 
والمتون» ومخالفته الحفاظ فيهاء والله يغفر لنا وله). 
قال البيهقي: «وقد تابعه -يعني: ابن أبي ليل- في هذه الرواية عن القاسم: الحسن بن 
عمارة» وهو متروك لا يحتج به». - 








قلت: تابع ابن أبي ليل على روايته هذه عن القاسم: 

أ- الحسن بن عمارة: 

أما رواية الحسن بن عمارة» فقد أخرجها الدارقطني في «السئن) (7/ 417/ 75871)) 
وإسناده ضعيف؛ لضعف الحسن بن عمارة كما قال البيهقي آثمًا. 

ب- عمر بن قيس الماصر: 

أخرجها البزار في (مسنده» (0/ 715/ »)١995‏ وابن الجارود في «المنتقى) (5 57)» 
والدارقطني في «السئن) ("/ 517/ 5855). 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» (177/6): اعمر بن قبس الماصر: ثقة احتج 
به مسلم». 

وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق رب| وهم). 

قال شيخنا الإمام الألباني: «وهذا إسناد حسن متصل على الراجحء فقد قال الحافظ 
في «التلخيص» (75/ :)73١‏ «ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الرحمن اختلف فى سماعه من 
أبيه). 

قلت [الألباني]: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاريء وا مثبت مقدَّم على النافي» 
ومن علم حجة على من لم يعلم» لاسيم| إذا كان مثل البخاري!». 

وأخرجه المحاملي في «أماليه) (51 ١‏ و157١‏ )» وابن الأعرابي في (معجمه) :)5١77(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (١١//7١//ا/7١٠).:‏ وابن عدي في «الكامل» 
»))557/١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» .)١577(‏ و«العلل 
المتناهية» /١١8/5(‏ 4417) من طريق أب سعد البقال» عن الشعبي» عن عبد ال ررحمن 
بن عبد الله» عن أبيه» به. 

قلت: أبو سعد البقال ضعيف. 

-١‏ عبد الرحمن بن قيس» عن أبيه؛ عن جده: 

أخرجه أبو داود في «السنن» (011) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
»-)2١(‏ والفسوي في «مشيخته» ».)١170(‏ وابن الجارود في «المنتقى») (2)575 
والنسائي في «المجتبى) (/515)» و«السنن الكبرى» )5١94(‏ -ومن طريقه ‏ - 


الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (11/ 7174/ 585 5)-» والدارقطني في السئن» 
808/51١١ /(‏ وذهم/6) والحاكم في «المستدرك» (07/7) -و من طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرى) (60/ 7”37), و«السئن الصغير» ,))١955/775/5(‏ 
و«معرفة السئن والآثار» )١١570 /١541١/4(‏ كلهم من طريق عمر بن حفص بن 
غياث» عن أبيه حفص بن غياث» عن أبي عميس, به. 

قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» :)١5١/4(‏ «وأصح إسناد في هذا الباب 
رواية أبي عميس). 

وقال في «السنن الكبرى» (0/ 777): «هذا إسناد حسن موصول». 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)١59/5(‏ «أما أن الحديث قوي بمجموع 
طرقه؛ فذلك مما لا يرتاب فيه الباحثء وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح؛ ففيه 
نظر» فقد أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن» وأبيه. وجدّه؛ كما نقله عنه الحافظ 
في «التلخيص»» وضعفه ابن حزم في «المحل» (8/ /51 5 -2)158. 

8- عون بن عبد اللّه: 

أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (5 5 7) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (4/ »-)١١5١ /1١9‏ وابن أبي شيبة في «المسند» (7594)»: و«المصنف» 
)730١856(‏ - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 777)» و«السئن 
الصغير) »-)١957(‏ وأحمد في (مسنده» (5555)» والترمذي )١770(‏ -ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» -)١4651/(‏ عن سفيان بن 
عيينة ويحيى بن سعيد» والشاشي في «مسنده» )4٠٠(‏ عن قتيبة» عن ليثء والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5/ 0372327 عبن يعقوب بن عبد الرحمن» كلهم عن محمد بن 
عجلان؛ به. 

قال الترمذي: «هذا حديث مرسل: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود»؛ وهو كى| 
قال. 

4 - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (87 5 4) -ومن طريقه الدارقطني في «السنن» ‏ - 








("/ ج٠١‏ :/ /ا 51 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7”7”7/5)» و(معرفة السئن 
والآثار»؛ »)0١١541/1١5٠/4(‏ وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» 
,-)1١86/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 00) -ومن طريقه البيهقي في ١معرفة‏ 
السنن والآثار» (8/ »-)١١517 /١5٠‏ كلهم عن الإمام الشافعي» عن سعيد 
بن سالم» عن ابن جريجء والنسائي في «المجتبى») (5514)»: و«السئن الكبرى» 
(157) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) (8/90ه؟)ت والدارقطني في «السنن» 
(/40 عن حجاجء عن ابن جريج؛ كلهم عن إسماعيل بن أمية» عن 
عبد الملك بن عمير؛ به. 
وقد تابع ابن جريج عليه: 
١‏ - سعيد بن مسلمة (ضعيف): 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ ١8‏ 5/ 25800» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(ه/ ا ). 
؟- يحبى بن سليم الطائفي (مختلف في توئيقه)» وهو من رجال البخاري: 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 77). 
وانظر: «إرواء الغليل» .)7١8/6(‏ 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (077777/0): «وهذا الحديث -أيضًا- مرسل: أبو 
عبيدة لم يدرك أباه». 
- علقمة بن قيس: 
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في (جزئه) :)1١1(‏ حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس: 
حدثنا أبو الصلت الذارع -إساعيل بن أبي أمية-. والطبراني في «المعجم الكبير» 
/٠١(‏ ؟/7/ ام ): ثنا محمد بن هشام المستملي: حدثنا عبد الرحمن بن صالح» 
كلاهما عن فضيل بن عياض؛ عن منصوره عن إبرأهيم؛ به. 
قال شيخنا الإمام الألباني تخلة في «الإرواء» (5/ :)17٠١‏ «وهذا إسناد صحيح 
متصلء رجاله كلهم ثقات رجال الشيخينء غير شيخ الطبرانٍ» وهو ثقة» وشيخ 
شيخه عبد الرحمن بن صالح» وهو الأزدي الكوفيء هو ثقة -أيضًا- على تشيعه. - 


وأعله الحافظ با لا يقدح» فقال: «رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن بن 
صالحء وما أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي: أنَّ طرق هذا الحديث عن ابن مسعود 
ليس فيها شيء موصول». ‏ 

قلت [الألباني]: وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه الطريق بالذات» حتى يصح 
لنا أن نعلها بكلامه هذا المجمل!). 

قال مقيدة أبو أسامة الحلاللي -عفا الله عنه--: وأما رواية أبي الشيخ الأصبهاني؟؛ ففيها: 
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أبو الصلت الذارع؛ وهو: إسماعيل بن أب أمية» تركه الدارقطني. 

5- أبو واتل: 

أخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ "11 5/ 75876): حدثنا أبو القاسم بدر بن اليثم 
القاضبيى: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة: حدثنا أحمد بن مُسبّح الجمال: حدثنا عصمة 
بن عبد الله: حدثنا إسرائيل» عن الأعمش. به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)17١/0(‏ لوعصمة هذا؛ هو: عصمة بن 
عبد الله بن عصمة بن السرح. ل يترجمه ابن أبي حاتم» وإنا ذكره فى ترجمة جده عصمة 
بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده). 

-١/‏ شريح القاضي: 

أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (7/ 7١١‏ و7١3)‏ من طريقين عن علي بن عابس» 
عن أشعب بن سواره عن ابن سيرين» به. 

وإسناده ضعيف. 

وجملة القول: إن الحديث صحيح بمجموع طرقه؛ وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
(5؟/ :)59١0‏ «وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود ىا قال مالك» وهو عند جماعة 
العلماء» أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرًا من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز 
والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد). 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 7777): وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل» 
إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا). 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 70): «والذي يظهر: أن حديث ابن - 








وذلك: لأنَّ اختلاقهُ) يمنمٌ تقدير العوضء فكأنه بيع لم يُقدّر فيه 
العوض. 

والبائعٌ يقول: لا أرضى أن أبتاع إلا بكذاء فإن رضي المشتري به؛ وإلا: 
فلا بيع بينهما. 

ولو كان البائعٌ يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلافٌ أصلاء فلم يحتج 
يك إلى أن يذكرٌ رضا البائع بم| يقولُ المشتريء فإن هذا إمضاء لا تقدّم؛ وهو 
قد أهدرَ ما تقدّم؛ وجعلها يستأنفان تقديرٌ الثمن» والتقدير للبائع» وهذا 
قال: «قَالقَولُ مَا قال البَاِعٌ» أو يَكرَادَانِ لبي '» وليس في الحديثِ تحالفت00, 

والذين يأمرون بالتحالف يجعلونَ بعد هذا: لكلّ منهما الفسخٌ إذا ل 
يرض با يقولُ الآخرٌء فلا مزيّةٌ للبائع عندهم. 

فالذي قالوه تُخالف للحديث النبوئٌ» وماجاء به الحديث: هو الصواب. 

وذلك: أنَّ السلعةً كانت للبائع» والأصلٌ بقاءٌ مُلكِه عليهاء والأصلّ 
براءة ذمّة المشتري من الثمن» فييقى الأمب على ما كان: السلعةٌ لصاحبها لا 


- 2 مسعودفي هذا الباب بمجموع طرقه له أصلء بل هو حديث حسن يحتج به لكن في 
لفظه اختلاف كم| ترىء والله أعلم». 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 84 57): «وبالجملة؛ فالحديث 
بمجموع هذه الطرق صحيح؟؛ لاختلاف مخارجهاء وقد جزم به شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه: «قاعدة العقود)». 

)١(‏ قال إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله للإمام أحمد» (5/ 75015): «قلت: إذا 
اختلف بيعان» وم تكن بينة» فالقول ما قال رب السلعة» أو يترادان؟ قال: نعم. 
قال إسحاق: ى) قال» وكل من كان القول قوله؛ فعليه اليمين». 
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تخرج منه إلا برضاه» وهو قوله: «قَالقَْلُ ما قَالَ البَائعُ»» وإن شاء المشتري أن 
جلف البائم؟ فله ذلك. 

وهذا ظاهرٌ لا يحتاحٌ أن يُذْكرَ؛ فإنَّه لو اذَّعى عليه اليم ابتداءً بالثمن» 
كان له تحليفه» فكيف إذا تصادقا على البيع» واختلفا في الثمن؟ 

لكن بطلانُ البيع وبقاءٌ السلعةٍ في يد البائع ليس موقوفًا على هذاء بل 
السلعدٌ عند صاحبهاء ك) لوادّعى أنه اشتراها ابتداءً» فإن شاء المشتري حَلَّقَه 
وإن شاء ل يُحَلَفُُ ولولم يحلف...0© البائع. 

وأما البائعٌ: إن شاء أن يحل المشتري: أنه ما اشتراها بالثمن الكثير؛ فله 
ذلك؛ وهذا ظاهرٌ لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك؛ ولا يحتاج عليه 
المشتري إلى تحليفه إذا لم يَطْلْبٍ البائعٌ ذلك؛ فإنه من المحال أن يُلزْم بالشمن؛ 
إلا إذا أعطى السلعة. 

وسمٌ المسألة: أنَّ كلا منها لا يدّعي ملكا مطلقًاء فإنَّ المشتري لا يدّعي 
أن السلعة مُلكَه إلا بالثمن الذي يستحقه البائع» والبائع لا يدّعي الثمن 
الذي يدّعبه إلا مع استحقاق المشتري للسلعة» فصار كل منهه| مدّعيًا مقدّاء 
إذ دعواه وإقرارٌه متلازمان» وإقراره لا يثبت إلا بشرط تصديق المقرٌ له. وإذا 
م يغبت الإقرارٌ: لم تثبتٍ الدّعوى: فلا يكون مُدَّعيّاء والآخر منكرًا. 

وقول مَن قال من الفقهاء: ١كل‏ منها مدع مد شر عى عليه»» فيقال: هو 
مدعى دعوى مشروطة بإقرار» ويتكشف مد المسألةٍ بأنه لو ادَّعى أنه باعه 


)١(‏ بياض بالأصلين. 








إياها بألفيء فأنكر المشتري ذلك وحلف. فمن الفقهاء من قال: (إنها في 
الباطن ملك المشتري إذا كان البيع قد وقع»» ولهذا قالوا: ١لا‏ بد بعد التحالفي 
من الفسخ؟؛ لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر). 

وهكذا يقولون نظير هذاء فيا إذا قال: «إنه خلعها وأنتكرت»» وإذا قال 
أحد الشريكين: «إن الآخر أعتق عبده وأنكرًاء فإنَ طائفةَ من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم من يثبت في نفسه الملزومَ دون اللازم» فيقول: «هنا الملك 
للمشتري» وهو غلط؛ فإن الملك للمشتري إنما يثبت مع ثبوتٍ ملكِ الثمن 
للبائع» ولا يستحق المشتري أن يُسَلّمَ إليه المبيم إلا إذا تمكنَ البائمٌ من تَسَلّم 
الثمن» فأما ثبوتٌ ملك له بدون ثبوت ثمن عليه؛ فلا يثبت: لا باطناء ولا 
ظاهرًاء وهو هنا لم يستحقٌ عليه ثمنٌ؛ لِأنّه مقر للبائع بالشمن» والمقرٌ له لا 
يُصدَّقَه وإذا لم يستحق عليه ثمنٌ لم يستحق هو المبيع. 

نعم البائع ظال: فإنه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري 
الثمنَ» وقَرقٌ بين من يجب عليه التمليكُ» وبين أن يُقال: هي ملكه؛ فإنَّ البيعَ 
المجحوة لم يثبت ظاهرًا؛ الجحوده. ولا باطنًا؛ لانتفاء شرطه» وهو استحقاقٌ 
البائع الثمن. 

فإن قيل: استحقاقه باق» ولكنه لم يُطالب بحقه. 

قيل: هذا الاستحقاقٌ: وجودُه كعدمه؛ فإنّه لايثبت به شيءٌ من أحكام 
الحقوق» لكن لظلم البائع» وصار هذا بمنزلةٍ إتلاف الإنسانٍ مال غيره: هو 
إخراجٌ للمبيع عن ملك المشتري بالظلمء وهو جد البيع. 

ومعلوم: أنَّ الإنسانٌ لو : تعمّد أكلّ مال الغير؛ لكان ظانّاء وإن أعطاة 


ثمتهء فكذلك إذا منعّه ما اشتراه؛ فهو ظال وإن لم يلزمه بيمينه. 

وقد نقول: المشتري يأثمٌ بتصرّفه في العين» | نقول: إِنَّ هذا يأثمُ 
بإتلاف مال الغير» فا كلّ مَن ضمن لغيره بدلّ ماله: كان مباحًا له ما أخذء 
بل قد يُعطيه بدلّه وهو ظا ل 

وكذلك قد لا زمه بالشمن الذي استحقه به وهو ظامء كمن منع غير 
أن يتملّك ماد يستحق ملكّه. 

وأما كون البائع يحرم عليه التصرف في ملكه إذا جحده المشتريء أو 
يحرم على المشتري التصبّف في الثمن إذا جحد البائع: فهذا ضعيف جدًا. 

وكذلك خروج البْضع من الرَّوج إلى جحد الخُلع» وأمئال ذلك من 
الأمور التي لها لوازم للشخص. فإلزامه بها عليه دون لوازمها التي له: لا 
يجوز. 

ومثله: اختلاف المتبايعين؛ فهو من هذا البابء إذا قُدَّرَ أنَّ المشتري هو 
الظالم. 

فمن قال: «إنَّ السلعةً في الباطن ملك للمشتريء ولا يجوز للبائع الانتفاعٌ 
بها حتّى تعود إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف»: فهذا مخالفٌ لسنة رسولٍ الله 
ل المعروفة في هذا الباب, مُضيّق على المظلوم, مُسلّطٌ للظالم عليه؛ فإنه يمكّن 
المضارٌ أن يشتريّ سلعةٌ» ثم يجحد ثمنّها؛ ليحرم على البائع الانتفاعَ بها في نفس 
الأمر. 


وفي الجملة: انتقالُ الملكِ إلى المشتري مشروطٌ بانتقال الثمن إلى البائع» 








وملك المختلعة نفسها مشروطٌ بملكِ الزوج للفدية» وعتقٌ نصيب الشريك 
الذي لم يعتق مشروط بملكه للثمن. 

فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم له: تمتنعٌ» والملك؛ هو: القدرة على 
الانتفاع» فإن لم تثبت هذه القدرة؛ فلا ملك أصلاء وكونه يستحقٌ أن تثبت 
له هذه القدرةٌ غير ثبوت هذه القدرة» وإذا لم تثبت تثبت له هذه القدرة لم تثبت 
قدرة الآخر التي لا تثبت - إلا بها فإن ثبوتَ إحدى القدرتين مشروطً بثبوت 
الأخرى, فإن لم تحصل إحداهما: لم تحصل الأخرى. وإذالم تحصل القدرتان 
الجديدتان ثُفِيت قدرةٌ المظلوم على ما كانت عليه باطنًا وظاهرًا. 

وأما الظالك: فقدرثّه يستحقٌ بها العقاب؛ لأنها إنن) حصلت بظلمه. 

وأما مَنِ اشترى منه وهو لا يعلم حاله: فلا شيءَ عليه. لا باطنًا ولا 
ظاهرًا. 

فإن قيل: فقياسٌ هذا: أنَّ المرأة إذا لم ترض بها قُرض ا من المهر؛ فلها 
الفسخ. 

قيل: إن كانت المرأةٌرَضيت بمهر المثل؛ فليس فا إلا ما رَضيت به و 
م ترض بذلك؛ فينبغي إذالم ترض بما فُرض طا: أنَّلا الفسحٌ مالم يثبت ذلك 
بالدخول والموت» فإنه هنا استقرٌ مها مهر المثلٍ» فلا فائدة في الفسخ» وهذا 
قال تعال: ظالَاجتاح َل إن طلدهلدةَمَال تومن فصوا لَه ؤْيضَة 
وَمَيِحُوْهنَ 4# [البقرة:771]. 


فأمر بِاممَعةٍ في هذا الموضع» ولم يوجب نصف الصداقء فدل عا لى أنه ل 


يجب بالعقد صداقٌ مُقدّره ولكن ها المطالبةٌ بإيجابه. 

ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقلّ من مهر المثل -أو: أكثر -: 
جازء فدل على أنَّ العبرة في ذلك بتراضيهما. 

وقوله: لا جاع عَِيُ د لم ةما كم مسو أذ تَِْضُوأ لَهنَّ 
قَريضَةٌ © [البقرة:17]» ول يقل: تُتْبِتُوا لمن مهرّاء هذا العقد موجبٌ لشيءٍ 
غير مُقدَِّ وجب في طلاقه متاعًا غير مُق 

وقوله تعالى: ف[ لا جتاح َلك إن لم امسو َمَسُوهُنَّ أَوَتَفْرضُوأ لهنَّ 
َريصَةٌ 4 [البقرة:7؟] إذا أريد بالجناح: الإثم فإِنَّ هذا من 0 التبيه 98 
قبل الغاية على ما بعدها؛ فإنه إذا لم يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيم| 
بعدها بطريق الأولى» فإنه قد يظررٌ الظان: أنَّ الطلاقٌّ في هذه الحال منهىٌّ 
عنه؛ لأنََّا تطلق بلا صداقء ولا نصف صداق؛ فإنه قال بعد هذه: «إوَإن 
لفون ويل أن تون وه تخد ةضف ما و ضَتم 4 
[البقرة:/7]» بخلاف ما إذا م شُسَت» أو فرض لها؟ فإنها صارت مُطلَقَةٌ بعد 
ثبوتِ صداق يتنّصف في حال» ويستقر كلّهِ في حاله وإن أريد بالجناح حقًا 
من الصداق: كان ما بعد الغاية مالا لما قبلها. َ 

وهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أَمرٌ المفوّضة”". هل يجب لها 
بالموت صداقٌ أم لا؟ للشّبْهَةٍ الواقعةٍ في وجوبه بالعقيٍ. 

فإنه إن قيل: يستقرٌ بالموت؛ فإن| يستقرٌ ما وجبء ولو وجب بالعقد: لم 
يسقط بالطلاق» بل يُشَطَّر. 


2000 وهي التي تزوجها زوجهاء ومات عنهاء ولم يفرض لطا مهر. 








وإن قبل: لم يجب بالعقد: لزم ثبوت النكاح بلا صداق» وصار الفقهاء 
منهم من يقول: وجب بالعقد» واستقرٌ بالموتء فتكلّف هذا لسقوطه 
بالطلاق. 

ومنهم من يقول: ما وجب بالعقد؛ فإن قال: لا يستقرٌ بالموت: خالف 
السندّه وإن قال يستقرٌ بالموت: ناقض أصله. 


ولهذا لما سكل ابن مسعودٍ عن هذه المسألة؟ توقف فيها شهرّاء وهم 
يُراجعُوئّه» حتى استخارٌ الله» وأجاب فيها بجواب تَِيّن له: أنه طابقٌ قضاءً 


رسول الله وَكةٍ في بَزوع بنتٍ واشق'" 


)١(‏ صحيح - وقد جاء من طرق عدة عن عبد الله بن مسعود ك. 
-١‏ منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي, عن علقمة: به 
وله عنه ثلاثة طرق: 
أ- سفيان بن سعيد الثوري: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١864(‏ و0 )١١75‏ -ومن طريقه الترمذي في 
«السئن» »)١١55(‏ وابن الجارود في «المنتقى») ,.)2١8(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(6؟لا - طبعة وزارة الأوقاف القطرية)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)05*/71/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ ,)5041//501١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 40 7), والخطيب البغدادي في «الأساء المبهمة») 
(10/ 47 )-» عن سفيان. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (/9/41) و«المصنف» )١171١١١(‏ -ومن طريقه ابن 
ماجه في (السنن» ))١18941(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .-)١176919/(‏ وأحمد 
في «مسنده» »)١18470(‏ وأبو داود في «السئن» )5١١6(‏ -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (// 5565)), و«الخلافيات» (ج"/ ق١١٠)-»‏ والنسائي في 
«المجتبى» (/7701)؛ و«االسئن الكبرى» (97: 5).» وابن الجارود في «المنتقى») ١‏ - 


(71)» والمحامل في «أماليه» (7704)) وابن حبان في (صحيحه» (49 ٠‏ 5) عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» ١59147(‏ و8477١).وأبو‏ داود في «السئن» )75١١5(‏ 
-ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى) (/!/ 56 7)-2 والنسائي في «المجتبى) 
(73250)» و«السئن الكبرى» (550 5).» والطحاوي في «مشكل الآثار» (0719)» 
والبيهقي في «السنن الصغير» (/5601؟)» و«السئن الكبرى» (/ 50 7)» و«معرفة 
السنن والآثار» )١15709 /777/1١(‏ عن يزيد بن هارون» عن سفيان. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (18171).» والنسائي في «المجتبى») (7054) -ومن 
طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (05171)-» عن زائدة بن قدامة» عن 
سفيان. 

وأخرجه الترمذي في «السنئن» )١١55(‏ -ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» 
(717/6)- والنسائي في «المجتبى) (27075, و«السئن الكبرى» (/558)) 
والمحاملي في «أماليه» ١4(‏ و770) عن زيد بن الحباب» عن سفيان. 

وأخرجه الدارمي في «سننه» (717947) عن محمد بن يوسفء والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (7707//7)) والسري بن يحيى في «أحاديثه» )١57(‏ عن قبيصة» والدولابي 
في «الكنى والأسماء» (71) عن مؤمل بن إسماعيل؛ والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار» (077) عن أب نعيم» كلهم عن سفيان الثوري. 

ب- زائدة بن قدامة» وقال فيه: «عن علقمة والأسود»: 

أخرجه أحمد في (مسنده» (18471)» والنسائي في «السئن الكبرى» (584 5)» وابن 
حبان في (صحيحه) .)5١١١(‏ 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» (7/ 2304): «قال النسائي: «لا أعلم أحدًا 
قال في هذا الحديث: (الأسود) غير زائدة». 

قلت [الألباني]: وهو ثقة ثبت كا قال الحافظ في «التقريب»» فالزيادة مقبولة» والسند 
صحيح على شرطها أيضًا». - 








ج- المعتمر بن سليمان: 

أخر جه النسائي في «الكبرى» (05941) -ومن طريقه ابن بشكوال في «غوامض 
الأساء المبهمة» .-)54٠ /١(‏ 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» (7”08/7): «وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

قلت: وقد تابع عامرٌ الشعبي إبراهيمَ النخعي: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١1/1١19(‏ و5903775) عن ابن أبي زائدة عن 
عامرء وأحمد في «مسنده» (218577))» والنسائي في «المجتبى» (7708). و«السئن 
الكبرى» (545 26» والدولابي في «الكنى والأسماء» (275717, والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» (0777)» وابن حبان في «صحيحه» ٠١ ١(‏ 25» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (057). والحاكم في «المستدرك» (5/ )١18٠١‏ -ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (// 55 5)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 0/755١‏ 150857) 
عن داود بن أبي هند عن عامر» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0774) عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي وشيخنا الإمام الألباي. 
؟- فراسء عن عامر الشعبي» عن مسروق. به. 

وعن فراس طريقان: 

أ- عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان الثوريء به: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (557). و«المصنف» ١91١١(‏ و59055) 
-ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» »)2١1841(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(47؟1١)-,‏ وأحمد في «مسنده» )١18575(‏ -ومن طريقه الحاكم في «المستدرك) 
.)2388١/6(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 545؟)-» وأبو داود في «السئن» 
»)5١١5(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» /0154/١(‏ 7507 و9/١51١/070:)‏ 
-ومن طريقه البغوي في (معجم الصحابة») (9/6؟5؟/ ).. والنسائي في 
«المجتبى» (772057). و«السئن الكبرى» (47: 0) -ومن طريقه ابن بشكوال في - 


اغوامض الأساء المبهمة» 5١ /١(‏ 5)-» والمحاملٍ في «أماليه» (/70)) وابن حبان 
في ااصحيحه) (5044). 

وقد تابع عبد ال رحمن بن مهدي عليه: أبو حذيفة: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 
0/5/0 ). 

ب- يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» به: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 57/5757 0). 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وشيخنا الإمام الألباني. 
- قتادة» عن خلاس وأبي حسان, عن عبد الله بن عتبة» به: 

وله عن قتادة ثلاثة طرق: 

أ- هشام الدستوائي: 

أخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» (1759) -ومن طريقه أحمد في «مسنده) 
»))2١845(‏ وابن منده ف «معرفة الصحابة» (ص8894)) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (؟/ ١578 /5٠٠١‏ و58717//95911/0))» وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(١/7ه‏ و5/ .»-)١15١:‏ وأححمد في (مسنده) (5044 ولالا57). والمحاملٍ في 
«أماليه» (751). 

ب- سعيد بن أبي عروبة: 

أخرجه أبو داود في «السنن» )7١١17(‏ -ومن طريقه الخطيب البغدادي في (الأسماء 
المبهمة» (7/ 0/ا5)» وابن بشكوال في «غوامض الأساء المبهمة» »-)55١/١(‏ 
والبغوي في «معجم الصحابة» (0/ 374 7/ 7511)» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» 
(/2355/00» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/1 57 ؟). 

ج- مام بن يحبى: 

أخرجه أحمد في «مسنده» (871/8)» وحرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله» 
.»284/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (/011). 

قال شيخنا الألبانٍ تخلثة في «الإرواء؛» (5/ 77): (وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم؟. - 





4- سفيان الثوريء عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ به: 
أخر جه المحاملي في أماليه» (37771)» والطبراني في «المعجم الكبير»(”/ 45/777 0). 
©- مغيرة» عن إبراهيم النخعي. عن عبد الله بن مسعود: 
أخر جه سعيد بن منصور في «سئنه) (474) -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» /١(‏ 444)- عن هشيمء وابن أبي خيثمة في «تاريخه) م )2 
عن جرير. 
قلت: وإسناده صحيح. 
قال شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7711/5): (وقد يقول قائل: إنه 
مرسل منقطع بين إبراهيم وابن مسعود؟ 
فأقول: نعمء ولكن جماعة من الأئمة صححوا مراسيله» وخص البيهقي ذلك ب) 
أرسله عن ابن مسعود ى) نقله في «التهذيب»» وقول البيهقي هو الصواب؛ لقول 
الأعمش: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن 
رجل عن عبد الله؟ فهو الذي سمعتء وإذا قلت: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد 
عن عبد الله. 
فهذا صريح في أنَّ ما أرسله عن ابن مسعود يكون بينه وبين ابن مسعود أكثر من 
واحدء وهم وإن كانوا مجهولين» فجهالتهم مغتفرة؛ لأنهم جمع من جهة. ومن 
التابعين -بل وربما من كبارهم- من جهة أخرى». 
"- عامر الشعبي» عن ابن مسعود: 
أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» )1١819(‏ عن معمرء والنسائي في «السنن 
الكبرى» (547 0) عن شعبة» كلاهما عن عاصمء به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (0545): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(27750) عن يزيد بن هارونء عن عبد الله بن عون. به. 
قلت: وهذا إسناد منقطع بين الشعبي» وابن مسعود. 
/ا- عاصم. عن قتادة» عن أبن مسعود: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١117/47(‏ وهو منقطع. َ- 





وحقيقةٌ الأمر: أَنَّ الاح موجبٌ للصّداقء لكنّه غيدُ مقدَّرِء وإنما يتقدّر 

الفرض' ولهذا قال تعالى: مَل تمَسُوهنَ أوْتَفْرِصُوأ هن مََيصَةٌ 4» ول يَقل: 
1 توا هن مهراء ونا كان هذا العقدٌ موجبًا لشيء غير مقدّر: أوجب في 

لان سنا حر قار لذ ل ارضيت بتكا لكر وله ب رم 
بعد هذاء فرضيت به: لزمهاء وإن كانت رَضِيت بمهر المثل؛ فلها ذلك». وإن 
قالت: بها شعتٌ» فقد فَوَّضَتٍ الأمرّ إليه» فالفرض إليه» فإذا فرض لا مهر 
المثل؛ فقد أنصفها. 

وهكذا إذا فوّض في هبةٍ الثواب العَوضٌ إلى الواهبء فإذا أعطاة 
القيمةٌ؛ فقد أنصمّه وإن لم يُفوض إليه» بل شَّرَطَ الثواب مطلقَاء فهنا لم يَتبكّن 
أنّه يرضى بالقيمة» فإن تراضيا بعد ذلك» وإلا: : كان له الفسخ» وهذا بعينه 
هو البيع بغير تقدير الثمن؛ فإن تراضيا بالشمن؛ وإلا: فلهه) الفسخ. 

وأما إذا تراضيا بالسعر: فهو بمنزلةٍ رضى المرأة بمهرٍ المثلِ» ورضى 
الواهب بالقيمة» ولا يجب هنا إلا ذلك» وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت 
السلعةٌ» ليس في القلب منه حيكة. 

لكن يُقال: هل هذا عقدٌّ لازم بمجرّدهء أم لا يلزم إلا إذا قُدّرَ العوض؟ 
- 8-حماد عن إبراهيم» عن علقمة» به 

أخرجه أبو حنيفة في (مسنده» (11 - رواية الحصكفي) -ومن طريقه أبو يوسف في 

«الآثار» (/701)» ومحمد بن الحسن الشيباني في «موطأ مالك» (5 4 20)» وأبو نعيم في 

(مسئد أبي حنيفة») (ص .-)86١‏ 

وإسناده ضعيف؛ لضعف أبى حنيفة النعهان. 

وجملة القول: إن الحديث صحيح لا مرية فيه. 








وأنه قبل ذلك لكُلٌ منهما الفسحٌ؛ لأنه لم يرض الرضا التاء؟ 

هذا فيه نظة. 

ونظيره: لو قال: أعتق عبدّك عنِّى وعلّ ثمنّهه فإنَّ هذا معاوضةٌ بثمن 
المثل» وهذا صحيحٌ عند عامّة الفقهاء. 

فدلّ ذلك على جواز البيع بثمن المثل» وللقائل أن يرجم قبل الإعتاق؛ 
لأنَّه م يوجد القبولٌ» أما إذا تراضيا بذلك؛ فهل له الرجوع؟ 

وكذلك في قوله: «ألت متاك في البحر» وعللّ ضمانّه». 

والذي ينبغي: أنَّ هذا عقدٌ لازمٌ إذا تفرّقا عن تراض؛ لأنَّ هذا رضي بها 
يرضى به الناس في العادة» ورضاه بهذا أبلغ من رضاة بما يتّفقانٍ عليه» من 
غير أن يعلمٌ السّعرَ عند الناسء إذ كان هذا يدخلٌ فيه العُبنُ والغشُ» بخلاف 
التبايّع بالسعر؛ فإنّه لا عبن فيه ولا غش. 

وهذا قياس لزوم النكاح إذا رضيت بمهر المثل. 

فمسألة هبةٍ الثواب» ومسألةٌ إعتاق العبيدٍ بالثمن» ومسألةٌ محاسبة 
البقّال -الذي هو الفامي0"- على ما يشترى منه بالسعر وغيرها: يدل على 
جواز البيع بالسعرء وهو ثمنٌ المثل؛ كالإجارة بأجرة المثل» والنكاح بمهر 
المثل. 

وحينئذ: فقد ظهر أنَّ المعاوضاتٍ جاريةٌ على قانونٍ واحد. وأنَّ الشريعة 


د داعا اع ىه 50 
متناسبة معتدلة» تسوى بين المتماثللات» وتفرّق بين المختلفات. 


2000 انظر ما تقدم (ص١078).‏ 


وظهر: أَنّ هذه التعقيداتٍ التي تُشترطٌ في البيع لا صل لها في كتابٍ ولا 
سنآ ولا أَثرِ عن الصحابة» ولا قياس» ولا عليها عملٌ المسلمينٍ قديًا ولا 
حديئاء ولا مصلحة فيها. 

ولهذا: من عامل الناسٌ بها استثقلوة وَتَمَرُوا منه فعلم أنَّهَا من المنكر, لا 
من المعروف. مثل: اشتراطٍ الصَّيّعْ في العقودء وتسمية مقدار الثمن» وغير 
ذلكء. واشتراطٍ رؤية المبيع ووجوده كله» حتى لا يجوز بيع المقاثي إلا لَقْطَةء 
ولا بيع ما أصلّه في الأرض»ء وورقه ظاهر» ونحو ذلك. 

وأصلّ هذه المسائل: اشتراطً رؤية لمبيع» وكونه كله موجودًا؛ لبحصل 
به علم الشاهد: فهذا شرطٌ فاسدٌ لا أصلّ له أصلاء بل إذا رأى منه ما يدل 
على الباقي: كُفِيَ» وإذا وصف به المقصود: كفي 








[ فصل ] 

ومما يبين أَنَّ التكاح مع نفي المهر باطل: خمية 4 عن نكاح الشّغار"©؛ 
نه لا يقل له علةٌ مستقيمةٌ إلا إشغاره عن المهره فليا اشترطا إشغار 

والشغور: الخلوء والمكان الشاغرء والشّغْار: الخالي. 

ولهذا صحّحه أبو حنيفة بناء على أصله في أَنَّ التكاح لا يفسدٌ بفسادٍ 
المهر» ولا بنفيه» وقال: «غايةٌ هذا النكاح: أن يكون قد ثُفِيَ فيه المهنٌ أو 
سمي فيه مهرٌ فاسكٌ»(". 

والذين عدّلوا ذلك من أصحاب الشافعيّ وأحمد: بأن فيه 7 7 تشريكًا في 
المُضْع: علّتهم ضعيفةٌ وذلك أنَّهِ إذا قال: ١ويُضع‏ كلّ منهما مهد للأخرى»» 
غايته: أنه سمى مهرًا فاسدًا. 

وقوله : اوبضعها مهرٌ للأخرى' : ليس المراد: أن كلا مها تستمتع ببضع 
الأخرى» وإنا المراد به: أنَّ كلا من المرأتين أذنت لوليّها أن يجعل ما تستحقه 
)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»: «وهو نكاح معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل 

للرجل: شاغرني!؛ أي: زوّجني أختّك. أو: بنتنك» أو: من تلى أمرهاء حتى أزوجك 

أختي, أو: بنتي» أو: من ألي أمرهاء ولا يكون بينهما مهرء ويكون بضع كل واحدة 

منه| في مقابلة بضع الأخرىء وقيل له: «شغار»؛ لارتفاع المهر بينها»» وسيأقي 


التعريف به قريبًا. 
(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي (0/ »23١5‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (517/8/5). 


من بضع الأخرى مهرًا له بل حقيقة الأمر: أنَّكل واحدةٍ قد رضيت ببذل 
بضعها بلا مهر؛ لأجل ما تبذل لولّيها من بضع الأخرى» فكأنها رضيت 
بمهر يستحقّه الول ولا تستحقه هي؛ لأنّ استحقاقٌّ المرأة لبضع المرأة غيد 
معقول!؛ فإنها لا تنتفع به» ولا ببذله» وما لا تنتفع به ولا ببذله؛ فلا حقيقة 
لملكه. 

وإنما يكون التشريك في البضع: إذا تزوج رجلان بامرأقٍ» وهنا لم تتزمّج 
المرأة بالمرأة. 

ألا ترى أَنَّهِ لو قال: «ومهرٌ كلّ من الزوجتين: تفع زوجها لوليّها الذي 
هو زوجٌ الأخرى»؛ فإِنَ المهر لم يحصل لماء وإنما حصل النفعٌ لوليّها. 

لكن هنا قد تُوبل كل من البضعين بنفع للويٌ» وفي الشّغار لم يقابل كل 
منهما إلا بمنفعة البضع الآخرء فالنفع للولٌ» وهو بالبضع خاصة. 

فهذا إشغار للنكاح من المهرء وإخراج للمرأة عن استحقاق المهرء وهذا 
هو النكاح الذي تفي فيه المهرٌ. 

فعُلم: أنَّ التكاح بشرط نفي المهر باطلٌ» والله أعلم. 





- 
ل 


322 


دشكس «در 2 
فصل 
نكاح الشغارء والنكاح مع نفي المهرء أو المهر الفاسدء 
وكذلك الخلع والكتابن 


في «الصحيحين)؛ و«السَّنن الثلاثة». و«المسند»: عن نافع» عنٍ 
عُمرٌ: «أنَّ رسول الله لله وَل مبى عَن الشّغْارِ والشّغارٌ: ل 
على أن يُرَوّجّه الآخرٌ ابنتّه» وليس بينهها صداقٌ)20. 
وفي رواية اللصحيحين» وأبي داوة: أن هذا التفسير من كلام نافع”" 
وفي «صحيح مسلم): عن ابن عمر: أن النبىّ ل قال: دلا شِعَارَ في 


4 


الإشلام»”". 
وفي (صحيح مسلم»» و«المسند) : عن أبي هريرة قال: 3 نمى رسولٌ الله 


52 


كل عن الشّخْارِ والشّخاٌ: أن يقول الرجل : رَوْجُنيِ ابنتك. وَأَرَّوّجَكَ ابنتتي؛ 
أو : رَوَجْني تك وَأَرَوجُكَ أخبي 1 


))75١1/5( و05)» وأبو داود‎ ١5( )١516( ومسلم‎ »)0١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد‎ :))١8417( والنسائي (5 775 و77737). وابن ماجه‎ »)2١١1755( والترمذي‎ 
و05884).‎ :555( 

فيه أخرجه البخاري (5970)) ومسلم )١515(‏ (08)» وأبو داود (501/5). 

[فرة أخرجه مسلم )١515(‏ (50). 

2 أخرجه مسلم ))51()١415(‏ وأحمد في المسنده) (/9551 و89 .)٠١‏ 





«نهى النبينٌ يَكةِ عن الشّغار)2©. 
ميك لكك ىن اس ه 

وعن عبد ال رحمن بن هرمر الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عياس 
أنكح عبد ال رحمن بن الحكم ابنتّه» وأنكحه عبدٌ الرحمن ابننّه» وقد كانا جعلا 
صداقًاء فكتب معاوية بن أبي سفيانَ إلى مروانٍ بن الحكم: يَأمرٌه بالتفريق 
بينهماء وقال في كتابه: «هذا الشَّغْارٌ الذي نبى عنه رسولٌ الله يكلو . 

رواه أحمد وأبوداوة”". 

فهؤلاء أربعة من الصحابة رَووهُ. 

وروي عنه وك «لاشِغَارَ ني الإسْلَام»: من حديث عمرافٌ بن 3 خصين'". 


)0( أخرجه مسلم (15119) (57). 

(؟) حسن - أخرجه أحمد في «مسئده» )١11867(‏ -ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الكبير» :))807/79557/١9(‏ و«الأوسط) »-)57١١(‏ وأبو داود في «السنن» 
)23١1/5(‏ -ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» »)03١١/9(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (// »-)7٠١‏ وأبو يعلى في «مسنده» )9//1/١(‏ -ومن طريقه ابن حبان في 
«صحيحه)» (4151)- من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق: 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. به. 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في الإسناد. 

(*) صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (//41) -ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرى» »-)7١/٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (109/6:07)) 
وأحمد في «مسنده) ١995457(‏ و/ا9944١).‏ والترمذي في «السنن» ,))١١77(‏ 
والنسائي في «المجتبى) (57776 و0٠7094).,‏ و(السئن الكبرى» 55١65(‏ و١/ا681))‏ 
والبزار في «مسئده» (726175)» وابن المنذر في «الأوسط» ))7١05(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (5575717)): والطبراني في «المعجم الكبير» 7877/١17١ /1١8(‏ و7/1 
و854")» وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (/ )7١847/57١‏ من طرق عن - 





ونس بن مالك7". 


- حميدالطويل» وأبوداود الطيالسي في «مسنده» (81/1)) وأحمد في (مسنده) (9866١)؛‏ 
والنسائي في «المجتبى» (7091)) و«السنئن الكبرى» .)55١157(‏ و«الإغراب: الجزء 
الرابع من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري» )5١8(‏ -ومن طريقه ابن 
عبد البر في «التمهيد» »)5١/١5(‏ والروياني في «مسنده» .)7١(‏ والطبرانٍ في 
«المعجم الكبير» (10/7/1/ )74٠0‏ عن أب قزعة» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(1437/14/ 515 و17/158/18١")‏ عن قتادة» و(14/ 3577/1760)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )7١7/١١(‏ عن عنبسة» و(148/ 2101/11/6 عن إساعيل 
بن مسلم» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )١19/57(‏ عن عمران القصير» 
والدارقطتي في #السنن» 844/60 / 4411) عن يونس بن عبيله كلهم عن اسن 
البصري» عن عمران بن حصين به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن البصري وعمران بن حصين» وقد 
تقدم بحث شيخنا الإمام الألباني تخلثة في إثبات عدم صحة ساع الحسن البصري من 
عمران (ص56١).‏ 
وأخرجه أحمد في (مسنده» :)١9977(‏ حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا رباح» عن 
معمر» عن أبن سيرين» به. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع -أيضًا- بين محمد بن سيرين وعمران 
بن حصين. 

)00 صحيح بشواهده - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1590) -ومن طريقه أحمد 
في لمسنده» (17077) -ومن طريق أحمد: الضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة») 
(17865)-» ويحيى بن معين في «الجزء الثاني من فوائده» 109 - رواية أبي بكر 
المروزي) -ومن طريق يحيى بن معين: أبو عوانة في «المستخرج» ٠075(‏ 5)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى) (/1/ »-)١5١١‏ وعبد بن حميد في المسنده) ١7507(‏ و1065١)‏ 
-ومن طريق عبد بن حميد: الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ,-)١1/85(‏ 
والترمذي في «العلل الكبير» (5/87))» وابن ماجه في «السنن» »)١88265(‏ والبزار في - 





المسئده) (/5911 و2191/8)» وأبو عوانة في «المستخرج» 5١٠57(‏ و5005))» وابن 
حبان في (صحيحه» (5 ١50‏ 5)» وابن حزم في «المحلى» (4/ )1٠١‏ عن ثابت ويزيد 
الرقاي -وهو ضعيف-. والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (/81/ا١)-2,‏ 
عن مَعمرء عن ثابت البتاني» به. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١575(‏ -ومن طريقه أحمد في (مسئده» 
.)3١785(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7557)» والطبراني في ١الأوسط»‏ (7995)- 
عن معمرء عن ثابت وأبان بن أبي عياش. به. 

وأخرجه أبو عوانة في «المستخرج» )1٠51(‏ من طريق ابن المبارك» عن معمر» عن 
ثابت البناني» به. 

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا معمر»؛ وكذا قال الطبراني. 
قلت: هذا إسناد ظاهره الصحة» وقد سئل الإمام أحمد عنه. فقال -كا في «العلل 
ومعرفة الرجال» (ص ١١١‏ - رواية المروذي)-: «هذا حديث مذكر من حديث 


ثايت)»). 
وسئل كذلك ابن أبي حاتم عنه -كما في «العلل» »-)1١95(‏ فقال: «هذا حديث 
منكر جدًا). 


قلت: والعلة؛ هي: رواية معمرء عن ثابت البناني؛ فقد قال ابن المديني -ى] في 
«العلل» (ص17/7)-: «وفي أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة). 

وقال العقيلي: «أنكرهم رواية عن ثابت معمر). 

وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معبن قال: (حديث معمر عن ثابت مضطربٌ. كثير 
الأوهام». 

وأخرجه أحمد في «المسند) )١١1654(‏ من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» 
عمن سمعه من أنس بن مالك. 

وإسناده ضعيفء لجهالة الرواة عن أنس. 

وأخرجه النسائي في «المجتبى) (5 2777 و(السئن الكبرى» (47/7 0): أخخيرنا على 
بن محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن الفزاري» عن حميد» عن أنس. - 








(000 


ع 2 00 
ووائل بن حُجر". 


قال النسائي: «هذا خطأ فاحشء» والصواب: حديث بشر) -يعني: حديث حميد 
الطويل» عن الحسن البصري المتقدم-. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/20557/1» قال: حدثني أحمد بن 
موسى سعدويه: حدثنا محمد بن سعيد الأزرق: حدثنا هدبة: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبيه» به. 

قال ابن عدي: «وهذا الأزرق بارد الوضع: «أبو عوانة» عن أبيه»» وأبو عوانة عبدٌ 
سبي من جرجان إلى البصرة» ويقال له: الوضاح بن عبد الله» فمن أين يروي عن 
أبيه» وهو عبد» وأبوه كافر؟ !). 

وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (7/ .)١7١‏ 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 255. وأبو طاهر في «المخلصيات» 
(7847 -ومن طريقه محمد بن عبد الباقي القاضي الأنصاري في (مشيخته» -)١145(‏ 
»عن حماد» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١1١8/1(‏ عن سفيان» كلا الطريقين عن 
أبان بن أبي عياش» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ أبان بن أبي عياش: متروك الحديث. 

صحيح بشواهده - أخرجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في (مسنده» (47” و/41ه 
- بغية الباحث)» والبزار في «مسنده» (/54817 25» والطبراني في «المعجم الكبير» 
5/0 1/ /0). و«المعجم الصغير» »)١١05(‏ والبيهقي في «شعب الإيهان» 
(32) من طرق عن محمد بن حجرء عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجرء 
عن أبيه عن جده. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. فيه علتان: 

الأولى: محمد بن حجر: ضعيف. ضعفه البخاريء والذهبي» وابن حجر. 

الثانية: سعيد بن عبد الحبار: ضعيف. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5577/5): «رواه البزار» وفيه سعيد بن عبد الجبار: 
ضعقه النسائي». 


وعمرو بن شُعيب» عن أَبيه» عن جدٌّه("2. 

00000 7 ل 00 . 0 الاين 

وقد اختلف العلاء في علة النهي عن نكاح الشغار» وفي بطلانه على 
ثلاثة أقوالٍ. 


أحدها: أنّهِ إنَّا تى عنه لما فيه من نفي المهر» وهذا لا يُوجب فسا العقدء 
وهؤلاء صحّحوا العقدّء وأوجبوا مهرّ المثل. 

وهذا قولُ أب حنيفةً وحكاءٌ ابن المنذرٍ عن عطاءِه وعمرو بن دينار. 
ومكحولء والزهريٌ» والثوري. 

والقول الثاني والثالث: أنَّ هذا النكاح فاسدٌ لكن أحدهما: أنه يفسد 
لنفي المهرء والآخر: أنَّ هذا ليس علَّةٌ الفسادء بل العلةٌ: التشريك في البضعء 
أو الإسلافٌ في العقد. | سنذكرّه -إن شاء الله تعالى-("» وكلا القولين في 
مذهب أحمد. 

والثالث: هو مذهب الشافعيٌ» واختيارٌ أكثر المتأخرين من أصحاب 
أحمد؛ كالقاضي وأتباعه. 

والثاني: هو الذي يدل عليه كلام أحمد ونصوصّهء وهو قول قدماء 
أصحابه؛ كالَلّالٍ وصاحيه. 


٠٠١75(و عن عبد الرحمن بن أب الزناد»‎ )7١17( حسن - أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
و/7/0717) عن محمد بن إسحاقء كلاهما عن عبد ال حمن بن الحارث بن عبد الله بن‎ 
عياش بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده.‎ 
وإسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومحمد بن إسحاق» وقد صرح ابن‎ 
إسحاق فيه بالتحديث.‎ 

0) انظر (ص7١5).‏ 








قال أحمد في رواية أبي نصر”": : «الشغار: : فرج بفرج» يقول: زوّجني 

بتك على أن أَرَوّجَكَ ابنتي»؛ فيستحلٌ فربًا بفرج. 
وقال في رواية أبي نصر - أيضًا-: «إذا تزوج امرأةَ على أرطالٍ من خر» 

أو على حر فليس هذا مثل الشّغارء لها مهرٌ مثلهاء والنكاحٌ ثابتٌ». 
ففرّق بين أن يكون في النكاح مهرٌ مسمّى فاسدء وبين أن ينفي فيه 

المسمّى؟ فيكون فرجًا بفرج. 
ولم يتعرض -قط- لتشريك المهرء ولا للإسلاف في العقد. ولا لخير 

ذلك. 
فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال في المذهب: 

* في المهر الفاسد. 

* وفي نفي المهر. 

* والثالث: الفرق. 

وقال في رواية الأثرم: «أما إذا كان صداقَاءِ فليس هو بشغارء إلا أن 

يكون صداقًا قليلاء جعلوه للحيلة؛ ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز». 
فقد ييّن: أنه مع وجود الصداق ليس بشغارء إلا إذا سمَّى ما لا يقصد 

أن يكون صداقًا. 

)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجالء أبو النصر العجلي» 
مروزي الأصل» ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل مقدم عالم بصير بالحديث والعلم: 
سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة حسانًا مشبعة» لم يجىء بها أحد. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١١6 /١(‏ 


وهذايبيّن: أنَّ المبطل عنده: هو عدمٌ الصداق. 

وكذلك قال في رواية الميموني: «إذا قال: زوٌّجْني أختك. وأَرَوَّجُكَ 
أختي» ولم يسميا صداقًا: فهذا الشّغاره فإذا سمَّيا صداقًا؛ فليس بشغار». 

واستدلٌ القاضي على أن نفيَ المهر لا يُ)طل التكاج من كلام أحمد: با 
تقل عنه مهنًا: في رجل تزوّج امرأةٌ» فقال ها: «أتزمّجك على أن تَردّي عل 
المهر»؛ فهو جائرٌء ولا ترد عليه شينًا. 

وأما قُدماء أصحابه؛ فأبو بكر الخلّال وصاحبّه أبو بك ريُفسدان النكاح» 
إذا كان المهرٌ فاسدًاء على ظاهر رواية المروزيء وقاسّه على نكاح الشَّغَار 
وكذلك قاس عليه العِوّض الفاسدٌ في الخُلع. َ 

والقاضي فرّق بأنَّ العلّة في الشّغار التشريك في البُضع. 

وكذلك ابنٌ أبي موسى” يُعلّل الشّعْارَ بنفي المهر. 

قال ابن أبي موسى: ومّن تزوّج على مالٍ غير عي ثم ساق إليها مالا 
مغصويًا : ثبت النكاح قولًا واحدّاء وعليه ردٌ الغصب -أو: م مثله-. فإن تزوّجها 


على عينٍ المالٍ الملغصوب. أو على رم بعينه؛ كالخمر والخنزير: فعلى روايتين. 


)١(‏ هو محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي» أبو عبد الله» ذكره أبو بكر 
الخلال فقال: كان عنده عن أبي عبد الله جزء مسائل كبار جياد» فسألته عنها فقال: 
قدم رجل من خراسان ومعه مسائل» فأملى أبو عبد الله الجواب» وكتبناها نحن من 
الخراساني. 
وذكره الدارقطني فقال: شيخ لأهل بغداد جليل. 
وذكره الخطيب فقال: كان ثقة فاضلًا جليلاء ذا قدر كبير» ومحل عظيم» وكان مقر 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 777). 








إحداهما: النكاح باطل؛ كنكاح الشّغار. 

والرواية الأخرى: النكاح ثابتٌ» وها مهرٌ مثلها إن دخلّ بهاء والمتعةٌ إن 
طلقها قبل الدخول؛ لأنها في معنى من ليسم ها مه 

ثم قال: فإن تزوجها على عبد بعينه» فاستحقٌ حِقَّ العبد» أو ظهر حدًا: ثبت 
النكاح» وكان ها قيمة العبد. 


سَِ 


وعلى هذه الرواية : يجب إذا تزوّجها على مال مغصوب أن ب يستحق عليه 
مثله» وأن يستحقٌّ مهرّ المثل بعد الدخول والمتعة قبله» إذا كان الصداق محرمًا 
لاقيمة له. 

قلت: وهذا يدل على أنَّ الروايتين كذلك: إذا تزوّجها على مغصوب 
يعلان أنه مغصوبٌ. 

وأما إذا خرج مستحقًا لم يبطل النكاح؛ ولهذا أوجب فيا يعلمان أنه 
مغصوب: مهرّ المثل. 


ثم خرّج قولا: أنه يجب مثله؛ كالمستحق. 
وكذلك أبو الخطّاب©: «علّل الشّغار بهذا 5 مسألة وجوب مثل 


)١(‏ هو الشيخ, الإمام» العلامة» الورع» شيخ الحنابلة» أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن 
حسن بن حسن العراقيء الكلوذاني» ثم البغدادي الأزجي., تلميذ القاضي أبي يعلى 
بن الفراء. 
ولد في سنة (4155ه)» قال عنه السلفي: : هو ثقة» رضى» من ع أئمة أصحاب أحمد» 
وقال غيره: كان مفتيًا صالاء عابدًا ورعاء حسن العشرة: له نظم رائق» وله كتاب 
«الحداية»)» وكتاب «رؤوس المسائل»» وكتاب «أصول الفقه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (0784/19. 


المستحقٍ» لا قيل له: لو وجب المهرٌ بعقد التكاح» وجرى مجرى اليمين؛ لفسد 
التكاحٌ بفساد المهرء كما يفسد البيحٌ بفساد الشمن». 

قلنا: كذا نقولٌ له: «يفسد النكاح بفساد المهر في رواية؛ لأنَّ الله جعل 
شرط الل أن يُبتغيه بهاله» فإذا ابتغاةٌ بخمرٍ -أو: بهالِ- مغصوبء ف ابتغاة 
بوالهء ولأنَّ فساد الصداقٍ في الشغار يُفسد التكاح؛ كذلك هاهناء ولأنَّه 
كسائر المعاوضات. 

وفرّق بأنه يجب مهرّ المثل في النكاح. 

وقال أبو بكر في الخُلع: «قال أحمد في رواية علي بن سعيد”©: إذا قالت 
له: اخلعني على أل درهم. فَأعطَتْةُ دراه رِديّة: أنَّ عليها البدل مالم تكن 
الدراهمٌ بعينها. ْ 

قال أبو بكر: لا تصحٌ المعاوضة بينهماء وإذا لم يصحّ بطلّ المُلمٌ» ى) أن 
التكاح إذا وقع شغارًا لم يثبتٍ النكاح. 

وطرد أبو بكر هذا في الكتابة. 

فروى عن أحمد: إذا كاتبه كتابةٌ فاسدة» فإن ما كُوتب عليه يعتق مالم 
تكن الكتابة محرمةً. 

واخختار أبو بكر ذلك. وأنّه لا يعتق بالأداء في الكتابة المحرّمة. 


)١(‏ هو علي بن سعيد بن جرير النسويء أبو الحسنء ذكره أبو بكر الخلاّل» فقال: كبير 
القدر» صاحب حديث,. كان يُناظر أبا عبد الله مناظرة شافية» روى عن أبي عبد الله 
جزأين مسائتل. 
انظر: (طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١7 5 /١(‏ 








وكذلك قال أبو بكر في كتاب «الخلانيٍ بين الشافعي وأحمد) لما ذكر قولّ 
الشافعيٌّ: إذا قال لها: إن أعطيتيني عبدًا؛ فأنت طالق: يقع الطلاق»» ولا 
يملك العبد؛ لأنه عوض مجهول» ويكون عليها مهرٌ لثل. 

واعترض أبو بكر» فقال: قال أحمدٌ في رواية مهنًا: «إذا أَعْطَنْهُ عبدًا؛ فهي 
طالقٌء ويملكه». 

قال أبو بكر: «القياسٌُ في قولٍ أبي عبد الله: أنَّه مع العوض. فإذا لم يصحّ 
العوّض: لم يصح الطلاق». 

والشافعي يقول: «إذا فسدً العِوَضُ: وجب مهرٌ المثل». 

وقد وافقّه على ذلك مَن وافقه من أصحابناء حتى أبو محمد في «كافيه»» 
مع قوله في الصداق والخلع: «إذا رد العِوَض فيه: لم يبطل» وإذا خرج 
0 : لم يبطل)0". 

وقد قالوا في العتق كما قال الشافعيٌ: «إذا خرج مُستحمًا تبن بطلان 
الكتابة» وإن كان معيبًا ورّدَ بالعيبء أو طلب الأرشّ فلم يعطه: بطل العتقٌ». 

وخالفوا ما ذكرّه أبو الخطّاب وغيثه. 

فإذا كان هذا قول هؤلاء» فأبو بكر أولى أن يقولٌ بذلكء مع أنَّ قوله 
في الاستحقاق كقوهم. وكذلك ذكر الجد الأعلى”© -صاحب «الترغيب» 
فيه-: (أَنّهِ لو أدّى نجومّه» فبانت مُستحقَةٌ: تبيئا آنه م يعتق» وإن لم نعلم إلا 
)١(‏ انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لأبي محمد موفق الدين المقدسي (7/ 09). 
(؟) هو المجد عبد السلام ابن تيمية» صاحب كتاب: «المنتقى من أخبار المصطفى». 

(«فقى). 


بعد موته: تبيئًا أنّه مات رقيقًاء ويخالف قوله: «إن أعطيتني ألمًا؛ فأنت حرا 
فجاء بمغخصوب؟ فإنه يعتق تق على وجه؛ لتجرد حكم التعليق» ووجودٍ صورة 
الإعطاءء أما هاهنا؛ فلا يُعتق إلا ببراءة ذمتِه. ١‏ 

نعم: يجري الخلافٌ في الفاسدة إذا صرّح بالعتق» قال: «ولو وجد ما 
قبض معيبًا؛ فللسيد الردٌّ والمطالبة بالأرشء فإن طلب الأرش فأَدَّاُ: استقرٌ 
العتق» وإن ل يردّه: تبيئا أنّهِ لاعتقٌ إلا أن يعطيّه بدلّه». 

وقال أبو الخطّاب: لا يرتفمٌ العتقُء وله قيمةٌ المعيب -أو: أرشّه- إن 
أمسكّه. 

وأصلٌ الخلافي: هو حصولٌ العتقٍ عند الرضاء أو عند القبضي. 

والصحيحٌ: أنَّ العتقّ عند الرضاء ولا يحصلٌ بقبض المعيب. 

قلت: هذا الكلامٌ في الخلع على قول أب بكر أقوى منه في الكتابة 
فإنّ كلاهما عنده يطل بالعوض الفاسدٍء وقد قالوا في الخُلع: إذا قال: «إن 
أَعْطَيْتِني هذا العبدَ»» أو: «هذا الثوب المرَويٌ”"2»» فخرج معيبًا أو هرويّاء 
فهل يلزمّهء أو له رده والمطالبة بالبدل» ى] لو نجز الخلع عليه؟ 

على وجهين. 

وكذلك لو قال : ١إإن‏ أعطيتني هذا العبدَ»؛ فخرج حرا -أو: مغصوبًا-؟ 
فهل تطلق, وله قيمته» أو لا تطلقٌ؟ 


على روايتين. 


.)يقف١ نسبة إلى مرو على غير قياسهم., فإنهم يقولون في النسبة إلى (مرو»: مروزي.‎ )١( 








بخلاف ما إذا نجز الخُلعٌ عليه؛ فإنه يقعٌ» وله قيمته. 

ونكتةٌ المسألة: أنَّ لمعلّيّ» هل هو كا منجز نظرًا إلى المعنى» أو يقع الجزاءً 
نظرًا إلى صورة التعليق؟ 

على القولين هذا مع التعيين. 

وأما مع الإطلاق» فإذا قال: «إن أعطيتني عبدًا»؛ فأعطته فظهرٌ حرا 
أو هروياء فبان مَرَويّا ففي «المحرر»" ونحوه: أئَّا لا تطلق لانتفاء الصفة؛ 
أنه يوجد إعطاء بخلاف المعين» فإنه قصدهء ذا قالوا في المطلق إذا خرج 
معيبًا: هل له رده وأخذٌ البدل؟ 

على وجهين. 

وقد ذكر الحدٌّ الأعلى في الكتابة: أنه إذا علّق بإعطاء ألف مُطلق فأعطاه. 
فظهر مُستحمًاء ففي حصول العتق وجهان. 

والذي يقتضيه الدليلٌ: أنه حيثٌ لا يقعٌ العتنُ؛ فالطلاق أولى أن لا يقم؛ 
لأنَّ العتقّ قربةٌ وطاعةٌ فإذا وقعء ثم أبطلوا وقوعّه؛ فالطلاقٌ أولى. 

وإذا قالوا: الطلاقٌ لا يُشترط فيه العِوَّضُء فكذلك العتقٌ لا يشترط فيه 
الْعرض. 

وإن قالوا: النكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوّض فيهماء قيل: هذا فيه 
نزاع» فلا نُسَلَّمُهِ في الكتابة. 


)١(‏ انظر: «المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية 
(2)22. 


وإذا كان أحدٌ القولين في المذهب: أنْ النكاح والخلعَ يفسدان بفساد 
العورض» فلا يصح ح النكاح» ولا د يقع الخلع» والكتابة الفاسدةٌ يقع فيها 
العتق بالآدا د م ليقع بأداء غير المشروط. إذا لم يرض المالك» ففي التكاج 
والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروطه إذا لم يرض المالك» لا سيم| وأبو بكر 
يقول: إن الكتابة على عِوَضٍ ححرّم لا يقعٌ فيها العتق. 

وإذا قالوا: إِنَّ الكتابة الفاسدة جائزةٌ: لا لازمةٌ ولا باطلةٌ» بل يحصلٌ 
فيها العتقٌء أمكن أن يقال: الخلعٌ على عوض فاسديٍء والنكاحٌ على صداق 
فاسدٍ كذلك» ليس بلازم؛ ولا باطلء بل إن رَضِيّتٍ المرأةٌ في النكاح» والزوجٌ 
في الخلع بعوض المثل؛ فهو كرضى السيدٍ بوقوع العتق في الكتابة الفاسدة 
وإنلم يرضّ الزوجٌ -ولا المرأة- بذلك؛ فهو كما إذا لم يرض السيِّدُ بالكتابة 
الفاسدة» بل فَسَحَها. 

وأما الْرَقِيٌ: فإن قوله يوافقٌ رواية أبي نصرء عن أحمد؛ فَإنَّه 
النكاح مع المسمّى الفاسدء وقال: (إذا زوّجه وليّته على أ 
وليّته؛ فلا نكاح بينهماء وإن سمّوا مع ذلك صداقًا)7. 

وقال: «وإذا تزوّجها على عبدٍ بعينه فوجد به عَيبًا يرد به؛ فلها عليه 
قيمته» وكذلك إذا تزوّجها على عبدء فخرج حرّاء أو استحق» سواء سلَّمَه 
إليهاء أو لم يُسَلّمه". 


2و 


ا ع هه 


١ 


1 


ل يرَوجَه الآخرٌ 


.)179/5 //( و«المغني»‎ .2 3٠١ انظر: «مختصر الخرقي» (ص؛‎ )١( 
.)118/19/( انظر: «مختصر الخرقي» (ص9١٠)» و«المغني»‎ )( 








وقال: «وإذا تزوّجها على أن يشتريّ طا عبدًا بعينه» فلم يُبَعْ» أو طلب 
منه أكثر من قيمتّه» أو لم يقدر عليه؛ فلها قيمته»0". 

وهذه المساكلٌ الثلاثة منصوصةٌ عن أحمد. 

وقال: «وإذا تزوّجها على مُرّم وهما مسللان: ثبت التكاح» وكان لها 
مهرٌ المثل أو نصمّه. إن كان طَلَّقّها قبل الدخول»)”". 

وهذا -أيضَا- منصوصٌ عن أحمد. 

وقال: «وإذا تزوّجها بغير صداقٍ: ل يكن عليه إذا طلّقها قبل الدخول 
إل المتعة)7". 

وقوله: «بغير صداق»: إن أراد: بغير تسمية الصداق؛ فهذا متَمُقٌ عليه 
بين المسلمين» ولا ينافي قولّ من يقول: «إن نكاح الشّغار باطل؛ لنفي المهر). 
كما هو أحد قولي أصحابنا؛ لأنَّ نفيّ المهر غيرُ ترك فرضه» وحيتئذ: فيكون 
موافمًا في أنَّ علَةَ تكاح الشغار: كون البْضع بعض الصداق. 

وإن أراد: أن يصحّ مع نفيه» | يقوله الشافعيٌ» ومتأخرٌو الأصحاب؛ 
فيُعلل إفسادٌ الشَّارِ بعلّة أخرى» كما سنذكره». 

فإن قيل: هو أبطلّه مع تسميةٍ الصداق. 

قيل: لأنَّ البُْضمَّ هو بعض الصداقء وأحمد قد أبطله إذا سمُّوا مالّا, لا 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص6١٠).‏ و«المغني» (9/ /1117). 
(؟) انظر: «مختصر الخرقي» (ص5١3))»‏ و«المغني» (1/ 73757). 


(9) انظر: «مختصر الخرقي» (ص7١٠)»‏ و«المغني» (/1/ 7037). 
(5) انظر (ص؟١5).‏ 


يقصد أن يكون صداقاء وأحمد يُصَحَّحُه مع ذكر الصداقٍ المقصود بصداق 
المثل. 

وعمومٌ كلام الخرقي يقتضي بطلائّه في هذه الصور -أيضًا-. 

وقد يُعلل ذلك: بأنَّ البضمٌ جُعل بعضّ الصداقء؛ وذلك ممتنمٌ ولا 
يمكن مقابلته بعوض. 

لكن يقال: فكان قياسٌ قولِه: «إيجاب مهر المثل؛ لأنَّ هذه تسميةٌ فاسدةٌ. 

وقد رُوي في تفسير الشّغار ما يُوافق نصّ أحمد: رواه البيهقيٌ: حدثنا أبو 
عبد الله إجازة: حدثنا أبو الوليد: حدثنا السرّاج: حدثنا الفضل بن يعقوب: 
حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا نافع بن يزيد: أنبأنا ابن جريج: أنَّ أبا الزيير 
حدَّئهم عن جابر بن عبد الله قال: «نبى رسولٌ الله يك عن الشَّعْارِء والشَّغارُ: 
أن يُنكح هذه بهذه بغير صداق» بضعٌ هذه صداقٌ هذه؛ وبُضع هذه صداقٌ 
هذه)00", 


وأحمد ضكّفَ حديث معاوية: بأنّه من رواية ابن إسحاق”". 


)١‏ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 0٠١/0‏ وأصل الحديث في «صحيح مسلم» 
(11201510) من غير تفسير الشغار. 

(؟) وقد تقدم (ص517): أن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في روايته للحديث؛ 
فزالت شبهة تدليسه. 








[ فصل ] 

والصحيحٌ من الأقوال الثلاثة: أنَّ نكاح المَّعْارٍ باطل» وأنَّ العلةً فيه: 
شرطٌ إشغاره من الصداق. 

أما الأول: فللنص ولاتفاق الصحابة؛ فا: نهم أبطلوا نكاح الشّغار. 

قال أحمد: «رُوي عن عمرّء وزيدٍ بن ثابت: أَّهما فرّقا فيه0", وكذلك 
معاويةٌ أمر بذلكٌ» وهذه قضايا انتشرت في أزمنةٍ مُتفرّقة ولم يُعرف أَنَّ أحدًا 
من الصحابة أنكرّها. 

وأيضًا: فإنّ هذا نكاحٌ مع نفي المهرء فإنَّ بْضمَ كلّ واحدةٍ لا تنتفع به 
الأخرى بوجهٍ من الوجوه. ولا ببدله؛ فإنّه لا يمكن أن يملكٌ البْضعَ غيدُ 
زوج »ثم تملكه لزوج لا لرجلء ولا لامرأة؛ فإنه لا يملكه إلا زوج» ولا 
يستحقٌ بدلّه إلا لمر حتى لو وُطئت المنكوحةٌ بشبهة: كان المهء لها دون 
زوجهاء فإذا كان الزوحٌ لا يملك بذلّه» فكيف يملكّه مَن ليس بزوج؟ 

وقد كانت الأبصا تُوزّث في الجاهلية» فأبطل الله ذلك في القرآن» 
وجعل الأبضاع لا نْوَرّثء كا لا باع ولاثُوهبء فلو أراد أن يِب بْضع وليه 
لغيره: كان هذا باطلا بنصّ القرآن, فلم يبح إلا لرسول الله يكِةِ خاصة صة0. 
)١(‏ انظر: «المغني» (10/ .)١7/5‏ 


(9) قال الله تعالل: 0 وَعبَتَ كَفْسََا لِلبَيَإِنَ اد لين أن تحبا حالص 
لَك من د دون ا لمؤمنين مِِينَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 0]. 


ونكاحٌ الشّغْار من هذا المعنى؛ لأنَّ كلّ واحدٍ يُملك بُضْعٌ الأخرى بغير 
عِوّضٍ حصل ها. 

وحقيقته حقيقته: أنه مبادلةٌبُضع ببُضعء كم| قال أمد: : افرجٌ بفرج 

ولفروج كا أنه لا وب ولا بوره مع أنَّالزوج قد أقّى بدلخاء 
وهو: الصداقء فأن لا يُعاوض بِضْع بِيْضْع أولى. 

ولهذا كان هذا متَمَمًا على تحريمه بين المسلمين» والذين جوّزوةٌ قالوا 
بوجوب مهر المثل. 

ومعلومٌ: أن الرّوجِين إنما تراضيا بنفي الصداق لم يقصد أَحدُهما نكاحًا 
يجب فيه مهرّ» فا قَصَدَهُ أحذهما: لم يبِحَه الشارعٌ» وما أباحة الشارع: ل 


يَقَصِدْهُ أحدّها. 
وهذا بخلافي ما إذا سمِّيا مهرًا فاسدًا؛ فإئُّم قصدوا النكاح بمهرء وفي 
فساد ذلك نزاع. 
وأما العلل المذكورةٌ في إبطالِه غير ذلك» فأشهرّها: التشريكٌ في البضع؛ 
كما يقول ذلك أصحابٌ الشافعيٌ ومن وافقّهُم؛ كالقاضي أب يعلى وأتباعه. 
وهؤلاء يقولون -واللفظ للقاضي- : (إنب| عقدا عقدَّ النكاح على وجِهٍ 
يقتضي التشريكٌ بين الزوج وبين غيره» فلم يصحّ العقدء كما لو زوّج بنتّه من 
رجلينء أو قال: رَوَّجُْكِ بنتي على أن يكون فلانٌ شريكّك في بُضعها. 
ووجه التشريكِ في البُضع: أنَّ المرأةٌ تلك الصداقٌ» والزوج يملك بضع 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص417). 








المرأة» فكان بضع كل واحدةٍ منهما مشتركًا بين الزوج وبين المرأة الأخرى» 
كا لو زوّج المرأةَ من رجلين)”0". 

وهذا التعليل ضعيف جدًا؛ فإن وصف العلَّة منوعٌ» وليس هنا تشريكٌ 
في البضع» كما يشرك بين رجلين في بضع امرأة؛ لأن هنا يكون كل من الرجلين 
يستحقٌ الاستمتاعٌ بالمرأ والنكاحٌ مبناه على اختتصاص الرجل بالمرأة» و أنه 
لا يجورٌ اشتراكٌ رجلين في بضع. لا بملك نكاح؛ ولا بملك يمينٍ» حتى إن 
لا يجوز أن يتزوّج الموطوءةً إلا بعد انقضاءٍ عدَّها من الأول؛ لعلّا تختلط اميا 
وتَّشتبِةَ الأنسابٌء فلا يتميّر ولد هذا من ولب هذا. 

وهذا هو إحصان النساء الذي أمرٌ الله به» وعلّق حل التكاح بك 
ومشاركة الرجلٍ الرجلّ في بضع امرأةٍ تحالفٌ للإحصان الذي ثبت وجوبه 
بالنص والإجماع» ولهذا كان النكاح فاسدًا باتفاق المسلمين» وفساده ظاهرٌ 
لكلّ أحدء بل هو ما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وأما الشَّغار: فإنه ليس المقصودٌ به: أَنَّ إحدى المرأتين تُشارك الرجلّ في 
وطءٍ امرأته» وإن قُصد هذا: بأن يُرَوّج المرأةٌ برجل يَطَؤّهاء وبامرأةٍ ُُساحقها: 
كان هذا غير نكاح الشَّغاره وهذا الفعل عحرِّم بلا عقلِء فكيف يُباح بعقد؟ 

ولو تزوّجت امرأة بامرأة: كان هذا باطلا باتّفاق المسلمين» ى) لو تزوّج 
رجلٌ برجلء فإِنَّ هذا عقدٌ على الفاحشة المحرمة باتّفاق المسلمين. 

ومثل هذا هي العقودٌ المخالفةٌ لكتاب الله» وهي من الشروط التي تحلّ 


.)7577 /0( انظر: «شرح الزركشي على «مختصر الخرقي»‎ )١( 


حراماء وترم حلالاء وهي باطلةٌ بالنصٌ والإجماع؛ كنذر المعصية, فإنّهِ باطل 
بالنصٌ والإجماع. ْ 

ومعلوم: أنه في الشّغار لم يشترط استمتاعٌ إحدى المرأتين بالأخرى؛ ولا 
استحقاقها لذلك» فكيف يكون قد شُورِكٌَ الزوجُ في بُضع | مرآته؟ 

ولكن: كلّ من المرأتين رَضيت بأن يستبيح رٌوجُها بُضعها بلا مهر مَك 
هيء بل لكون وَليّها أعطى بُضمٌ الأخرى. 

ولو رَّضيت بأن يكون مهرّها لوليّها دونهاء ويكون الذي لوليّها هو 
بضع الأخرىء ولو رضيت بأن يكون الصداقٌ نفع وليّها بأن يخدم وليّها؛ 
مثل: أن يرعى غنمّه» كا تَروّجِتٍ امرأةٌ موسى على أنَّ زوجها يرعى غنم 
أبيها©: كان المهرٌ هنا كىالّ شرط لوليّها 

وهذه المسألةٌ فيها نزاعٌ وتفصيلٌ مذكوٌ في موضعه. 

وهناك قد يُقال: دخل في مُلكها تقديراء ثم ملَكَة وَلِيّها؛ فليس فيه مهرٌء 
إلا أنَّ مهرّ كل واحدة: استحقاقٌ وليّها بض الأخرىء كا قال أحمد: «هو 

وهذا بخلاف ما إذا قال: «على أن تترعى غنمي» وأرعى غنمّك»» فهناك 

وقد علّل طائفةٌ من الفقهاءٍ -كأبي محمد المقدسيّ- بغير التشريك, 
فقالوا: (إنّه شرط تل البُضع لغير انرجا فإنَّه جعل تزويجه إياها مهرًا 


0 عا 


ميق جح 0 717]. 








للأخحرى. فكأنه ملكّة بشرط انتزاعه منه)27. 

وهذه العلّةُ تقتضي أَنَّهِ شَّرَط إخراجَ البُضع من ملكه بعد دخوله فيه. 

وهذا -أيضًا- باطلٌ؛ فإنَّه يشرط خروجّه من مُلكِهِ أصلاء وكونه مهرًا 
للأخرى: قد تقدّم أنها رَضيت بأن يكون مهرّها نفع وليّهاه ىما رضيت بأن 
يكون مهرّها رعيّ غنمه؛ فلم يقصد دخول البضع في ملكها ولا انتفاعهاء 
ولا معاوضتها عنهء فكيف تكونٌ قد شرطت تملك البضع؟ 

وكيف يعقل مالك لا ينتفع بالمملوك بوجد من الوجوه؛ ولا ببدله» ولا 
يستحقٌّ ذلك؟ 

ولو قيل: إِنَّ الأمرّ بعكس ما قالوةٌ: من أَََّا شرطت دخوله في ملكهاء 
ثم خروجّه عن ملكها إلى الزوج: لكان أشبّه. ىا لو شرطت لوليّها مالا أو 
نفعًاء فيقدر أنه دخل في ملكهاء ثم صار للوي. 

لكن هذا أوَّلّا باطلٌ؛ فإنَ المرأة لاتملك بضعٌ المرأة ىا لا يملك الرجلٌ 

بضعٌ الرجل. 

وأيضًا: فحقيقة هذا أنه كَرَطَ عليها خروج المهر من ملكها عقب 
دخوله فيه وهذا شرطٌ لنفيه في الحقيقة. 

فإن قيل: لو أصدقها عتقٌّ أبيهاء ونحو ذلك» أو شرطت مُلك من يعتق 
عليها بالملك؛ لكانت تملكه. ثم يعتق 

قيل: هذا جائز؛ لأنَّ العتىّ يُقصد بالملك. 


.)١7/5 /19/( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


فإذا شَّرطت أن تملك مَن يعتق عليها: كان بمنزلة أن تشتريّ من يعتق 
عليهاء وهذا جائز. 

أما أن تملك بضعًا؛ ليتزوّج به غيثها؛ فهذا ممتنعٌ لو كانت تأخدٌ عنه 
عوضّاء فكيف إذا لم يكن في ذلك معاوضةٌ؟ 

ولو جاز هذا: لجاز أنَّ المرأةً تملك بضع المرأة؛ لتزوجها لرجل: إما 
بعوضء وإما بغير عوضء وإنما يجوز أن تملك المرأةٌ البضع تبعًا للرقبق» فإذا 
ملكت الأمةٌ: ملكت منفعةً يُضعها؛ بمعنى: أنها تملك أَخدّ العوض عنهاء 
لا بمعنى أنها تملك الانتفاعَ به» كما يملك الرجل من تحرم عليه بالرضاع» 
فيملك بضعها ملكا يعاوض عليه» لا ملكا ينتفع بعينه. 

ولذلك في الشرع: جنس تحته أنواع» فقد يملك الرجل الشيء ليتتفعَ 
بعينه» دون أن يملك بدلّهء ىا يملك الرجلٌ بضمٌ الزوجة» وقد يَملكّه 
ليعاوضٌ عليه؛ لا ليتتفعَ بهء كى| يملك بضعٌ المحرمة عليه بالرضاع» وكما 
تملك المرأةٌ بضعَ الأمةء وهذا إن) يكون تبعًا لملك الرقبة» فأما ملكُ البضع 
تحردًا عن ملك الرقبة» كمن يعاوض عليه؛ فهذا لا يمكن في الشرع. ْ 

بل أبلغُ من هذا: أَنَّ مالِكَ البضع المجرَّدِ ليس له أن يُعاوض عليه فلا 
يملك الزوخ أن يزوج امرأتّه ويأخخذ صداقها. 

وأبلغٌ من هذا: أنَ ما استحقه من المنفعة لا يتل إلى ورئيه» كي تنتقل 
منافمٌ لا يعاوض عليها؛ فإنَ اميراتَ أوسع من البيع والهبة» والوارث ينتقل 
إليه كلى حقّ حل ليت وإن لم يمكن بيعهاء حتى لو خف ميتة وكليا 
معلياء وغير ذلك مما لا يباع: كان الوارث يستحقٌ من اختصاصه بنفعه ما 








ع ظُ 


يستحقه مورثه. 
٠.‏ ع - بع ٠.‏ ع عي أ ع 

ومع هذا: فقد أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الأبضاع. 
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وكانوا في الجاهليّة: إذا مات الرجلٌ خلّف وليّه الوارتٌ على امرأته. فإما 
أن يتزوّجهاء وإما أن يَرَّوْجَها لغيره» ويأخذ صداقهاء فكان البضع عندهم 
يُوَرّتْ ويباغٌ» فأبطل اللهُ -تعالى- ذلكء ولم يجعل للزوج أن يملك منه إلا 
جرّد انتفاعه به في حياته فقط. 

ولهذا تكلّم الفقهاءٌ في المعقود عليه في التكاح: هل هو ملكُ البضع. أو 
حل الانتفاع» أو العقد نفسه من جنس المشاركة التي يَعيّدُ عنها بالازدواج» 
لا من جنس المعاوضات؟ 

وذلك: لأنّه لا يُاثل من كلّ وجهٍ عقدَ البيع» ولا عقدَ الإجارق ولا 
استحقاقٌ الزوج الانتفاع بالبضع كاستحقاقِه اللاتتفاع بالمال المشترى» 
والمنافع المستأجرة: فإن تلك يُملك المعاوضة عليهاء واستيفاء منفعتها بوكيله 
ونائبه. وتوهب وتورّثء وهنا بدنه معقودٌ عليه. فلا يملك أن يستوفي منفعةً 
البضع إلا ببدن نفسه. لا يقبل نيابة ولا معاوضة ولا إرنًا. 

والرجلٌ يَملك من المرأةٍ ما لا تملكّه المرأةٌ من الرجلل؛ لأنّه يملك 
الاستمتاعَ بها متى شاءء ما لم يَضْرّ بباء ويملك حَبْسّها وإِمْساكّهاء فالطلاقٌ 
بيده لا بيّدهاء والاستحقاقٌ المطلق للانتفاع له لالماء فلهذا وجب عليه المهرٌ 


بإزاء ملك الجنسء ووجبت عليه النفقة بإزاءِ تَكينها له من الوطءء فوجب 
عليه حقّان في ماله بإزاء حمّين يختصٌ هو باستحقاقههما دون المرأة. 
إذ لو كانتٍ المرأةٌ تملك ما يملكُ الرجل: لم يختص هو بوجوب امال 


2 


دوناء قال الله -تعالل-: © لرَجَالٌ قومورت عَلَ أَلِنسَآءٍ يمَا مصَكل أنه 
بحْصَهم عَلَ بَعَضٍ وَيِمَ] أَنَفَفُوأ مِنَ أَمَولِهِمَ © [النساء:4 ]» فبيّن -سبحانه- 
أن كون الرجل قَيّا على المرأة: هو لاختصاصه بأمر في نفسه با فضّلَّ الله 
الذكورٌ على الإناث, وفي ماله با أنفقه من المهر والرزق. 

فقد تبيّن: أنَّ البْضِمَّ لا يملكه بمجرّدِه إلاازوجٌ» ولا يملكه الزوجٌ ىا 
يملك الأموالٌ ومنافعهاء بل لا يملك إلا الانتفاعَ بعينِه دون بدلهء وأن يكون 
هو المباشر للانتفاع به دون ناتبه. 

فعُلم: أنَّ الأبضاعً ليست أحكامها كأحكام الأموال ومنافعها. 

ألا ترى: أَنَّ أمّ الولده وإن كان سيّدُها لا يملكٌ أن يَنقلَ الك في رقبتها 
على القول المشهور للناسء فله عند أكثرهم أن يُعاوضٌ بُضعها ونفعهاء ومن 
لم يجوز ذلك -كىالك-. يجوز أن يستنيبّ من يستوفي نفعها له» فيستخدمها 
في منفعةٍ الزوجء بخلاف البضع؛ فَإنَّهِ لا نيابة فيه. 

وإذا كان هذا مستحيلًا في الرجل: أن يملك بُضع امرأة على هذه الوجوه 
الممنوعة» فكيف يمكن أن تملك امرأةٌ بضعٌ امرأة: إما انتهاءً» وإما ابتداء ثم 
ملّكه وليّها؟ أم كيف تكون شريكةً للرجل في ملك بضعه؟ 

فهذا: مع استحالته في الشرع, فالمتناكحان نكاح الشّغار لم يقصدا 








ذلك: لا الرجلان, ولا المرأتان» فلم يقصد واحدٌ من الزوجين أن تكون 
زوجتّه مملوكة البُضع للأخرى, ولا أن يشاركه في امرأته شريكٌ» ولا أنها 
تخرج عن ملكه للآخرى. أو تملكها المرأة» ثم يملكها هوء ولا واحدة من 
ا مرأتين قصدت أن تملك بضع الأخرى. بل تراضوا على أن يكون العرض 
عن بضعها: أن وليّها يملكُ بضم الأخرى» وكان نفس ملك وليّها لبضع 
الأخرى: هو الذي رضيته عوضًّاء وإن لم يعد إليها من ذلك شيءٌ أصلاء فهو 
نكاحٌ بلا مهر لها أصلاء ىا لو زوّجها وليّها بمن أحسن إليه بلا مهر؛ ليُكافئه 
على إحسانه» وجعل هذا صداقهاء مع أَنَّ ذلك الإحسانً يمكن أن يؤخذ عنه 
عوضًء وأما ملك وليّها بضع الأخرى؛ فلا عوض له. 

فإن قيل: فهلًا كان لكل منهما مهٌ مثل الأخرى؛ لأنَّه لما تعذرٌ ملكّها 
البضع أخذت عوضّه. ى] لو أصدقها ما تعذر ‏ تسليمُه؛ فإنها تنتقلٌ إلى بدله؟ 

قيل: لا؛ لأنّ المهر لا يملكه إلا المرأةٌ الموطوءةٌ لا يملكه من يملك 
بضعها؛ وهو: الزوجء فإذا كانَ الزوجٌ الذي يملك بضعها لا يملك بدلّه 
فكيف تملكه امرأةٌ يُقَدّر أ ملكت بُضْعَها؟ وإذا تعذر في المالك المحقق: أنه 
يملك عوض البُضعء فكيف بالمالك المقدر؟ 

على أنا قد ذكرنا: أَنَّ قولنا: إِنَّ الزوجَ يملك البضع» ليس هو الملك 
المعروف في المال» بل هو نوع آخرٌ ولهذا كان من الفقهاء مَن يقول: لم يملك 
بُضْعَهاء وإنما حلّ له الانتفاعٌ به بلا ملك. 

والمعقود عليه: هو حل الانتفاع» لا ملك المنفعة» كما حل للمرأة أن 
تتتفع به من غير ملك لهاعليه. 7 


مه 


وقال بعضهم: المعقودُ عليه: ازدواجٌ -كالمشاركة-» وفرّق الله -تعالى- 
بين الازدواج وملك اليمين بقوله: ملاع كَأروبهجَ أَوْمَامَكَكتَ لْيَمنْوم 4 
[المؤمنون:>]. 

والنزاعٌ في هذا قد يكون نظريّاء وقد يكون لفظيّاء ليس هذا نزاعًا 
حكم عملقٌ وإن قيل: إنه نزاحٌ ينبني عليه الأحكامٌ العمليُّ. 

وسلك طائفةٌ من الفقهاء؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن قدامة, 
تعليلًا آخر. جعلاءٌ طريقةً ثانية» إذ كان القاضي علَّل بالتشريك في البضع» 
وأبو محمد علل بتمليكه لغير الزوج» فقالوا في هذه الثانية: إنه جعل كلّ 
واحد من العقدين ساقًا في الآخر» فلم يصح كما لو قال: ابعّك ثوبي بهاثة 
على أن تبيعني ثوبك برائة). 

ولفظ أب الخطَّاب: جعل كلّ من العقدين شرطًا في الآخرء وهذه العبارةٌ 
أجود. فيقال: هذا ضعيف. 

وذلك: أنَّ السلف المعقود أن يملكه عيئًا في دين في الذَّمَّه فيملك 
العين في الحال» ويملك المدين بدهاء لكنّه تأر استيفاؤٌه عيناء فهو بِيعٌ عينٍ 
بدين» وهنالم يملك أحدّهما بضعَ هذه قبل ملك الأخرىء ولا أحدهما عين» 
والآخر دين بل كلاهما عين. 

فإنه إن قيل: بل مَلَكَ البضعَ» وصار زوجًا بمجرّد هذا العقدء فالآخر 
كذلك. 
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وإن قيل: بل ملك أن يتزوّج بعدء واستحق في ذ ذمَّةَ الآخر أن يزوجه 








فالآخر كذلكء فهو إما عينٌ بعينِ» وإما دين بدين» وكلاهما ليس سلقاء 
والدين بالدين أضعفٌ في السلفي. 

لكن المقصود هنا: أنَّ كلا منهها صار زوجًا بمجرّد هذا الكلام. 

ولو كان دينًا بدين لم يصر أَحدُهما زوجّاء بل كان هذا يستحقٌ أن يُزَوّج» 
وهذا يستحقٌ أن يزوجء وهذا إنما يكون فا إذا كان خاطبًا موعودًا بالتكاح؛ 
وهذا قد يقع بن يقل كلّ منهما للآخر: «اتَرَوّجُني فيم| بعد ابنتك. على أن 
أَرَوجَك ابنتي»» فإذا أجابّه: كان كا منهما خاطبًا لنكاح الشغارء وججيبًا 
للآخر إليه؛ فهذه خطبةٌ فيه لا عقدٌ له وهذا ليس بعقدٍ نكاح باتّماق الناس. 

فمضمون الأمر: أنَّ السلف هو المعاوضةٌ على دين بعينٍء وهذا منتفٍ 
هنا. 

وأما ما يشبه بيع الدين بالدين» فهذا ليس بعقدٍ نكاح باتفاق العلماء» 
فعُلم: أن من جنس بيع العين بالعين» لا من جنس السلفي. 

وقول القائل: «بعتَكٌ : ثوبي بائةٍ على أن تبيعني ثوبّك بمائة»: إن أرادا به: 
أن بيع كل واحدٍ منهم|: انعقد بهذا الكلام؛ فهذا نظيرُ تكاح الشَّعْارٍ. 

ولكن ما الدليلٌ على فساد هذا؟ وهو كا لو قال: «أجرتّك داري 
عاثةِ على أن دارَك تصيٌ مؤْجّرةَ لي بباثة)» فَعِوَضُ كل من الإجارتين مائدٌ 
واستئجار الأخرىء كا أنه في البيع عوض كلّ منهم|ء وبيع الأخرى. 

وتحريم هذا يحتاج فيه إلى نصٌ أو إجماع؛ ليم القياسٌ عليه. 

وإن كان المراد: أنّكِ تملك هذا المبِيمَ الآن على أن تملكني الآخرٌ فيم| بعد. 


فهذا سلف بيع في بيع» وليس نظيرَ مسألتنا. 

وقد سلك بعضُهم طريقةً رابعةً ترب من هذه؛ فقالوا: هذا تعليقٌ لكل 
من التكاحين بالآخر وتعليقٌ التكاح بالشرط لا يصحٌ. 

وهذه الطريقةٌ سلكها بعضُ أصحاب الشافعيٌ» وبعضُ أصحاب أحمد» 
وسلكها أبو الخطَّاب في «الاتتصار»: وهي طريقة التشريك والتعليق» وجعل 
الموجب للفساد: التشريك والتعليق. 

قال أبو الخطّاب: فإن قيل: يلزم عليه إذا قال: زوَّجِتُكَ بنتي بألفٍ على 
ريني بنك بألل: بصم وإ كان تعليقا عل شرعط» 

قلنا: لا تُسلَّم» ونقول: يقع باطلاء ولو سلم -والمنع أقوى- فلأنَ هناك 
ما أوقعا العقدَ على شرطٍ إلا على العوض حسب. واشتراطً العوض لا 
يبطل» وتعليق النكاح على شرطٍ يمكن أن يقال هو مبطلٌ» ومعنى هذا: أنَّ 
التعليقٌ في العوض لا في العقدٍ. ظ 

قلت: وهذا كلّه ضعيفٌ؛ ولحذا قال القمّال: يصع نكاح الشَّغار وإن 
قال: وبُضع كل واحدةٍ مهرٌ للأخرىء مالم يضم إليه» ومهما انعقدٌ لك نكاح 
ابنتِي؛ فقد انعقد لي نكاحٌ ابِنَتِكَء نعم إذا ضَمَّ إليه فحينئذ يبطل؛ لوجود 
التعليق. 

قال: إذ هو المرادُمن الشّغاره مأخوذ من قولهم: «شَكَرَتٍِ الكلبة برجلها؛ 
أي: لا ترفمٌ رجل ابنتي مالم أرفع رجل ابنتِك. 

قلت: ومن علَّل بالتعليق» أو بكونه إسلاف عمَدٍ في عقل» فسواء عنده 








ذَكَرَ الصداقء أو ل يَذْكْرْهُ. 

فيقال للقمّال: إذا كان هذا مبطلا؛ فلا حاجة أن يقول: وبضع كلّ 
واحدةٍ مهرٌ للأخرى» بل لو قال: زوجتّكها بألفٍ على أن تُرَوّجَني تلك 
بألفيء فالتعليق والإسلافٌ موجود؛ ى| لو لم يذكر ذلك» بخلاف طريقة 
التشريك والتمليك للبضعء وجعل المستباح مهرّاء فإن هذا يتعلّق بكون 
البضع مهرًا. 

وأيضًاء فيقال: ليس هذا تعليقًا للتكاح على شرطء إذ كل منهما لازم 
ملزومٌ للآخرء فزمن وجودٍ أحدهما هو زمنْ وجود الآخرء بمنزلة ملك هذا 
للثمن» وملك هذا للمثمن» أو ملك الزوج للبضعء وملك المرأة للمهر. 
كّ منهما مشروطٌ بالآخرء مُعلّقٌ به» وليس هذا تعليقًا لأحدهما على الآخرء 
بحيث يكون وجودٌ الشرط قبل الجزاء والمبطل للنكاح -عند من لا جوز 
تعليقه على الشر ط- هو هذا الثاني» دون الأول. 

وأما كون ملك البضع يلازمه ملك البضع الآخرء فلم قلثّم: إِنَّ هذا 
محرّم؟ وقد نص أحمدٌ على أنه إذا تزّجها على أن يشتريّ لها عبدَ فلانٍ: جاز» 
فجعل الصداقٌ تحصيل ملك الغير لها. 

وعلى هذا: فإذا تزوّجها على أن يبيعها دارّه بدون ثمن المثل: كان جائرا 
فلو كان البضمٌ مما يمكن جعله صداقًا: كان كانه قد قال: «زوجيُك بنتي على 
أن تملكني عبدك -أو: أمتّك-». 

ومعلوم 
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ن هذا جائز بالإجماع. 


ولو قال: «على أن تُرَوّجَنِيها فيا بعدٌ»: كان هذا سلقّاء ى) لو قال: «على 
أن تبيعني دارّك»؛ أو: «على أن تشتريّ لي عبد زيد». 

ويجوز أن يزوج امرأتين في عقدٍ واحد. 

وكذلك يجوز في أظهر الوجهين: أن يجممٌ بين بيع ونكاح» وهذا شرطٌ 
لأحدٍ العقدين في الآخر» بحيث لا يجوز للقابلٍ أن يقبلٌ في أحدهما دون 
الآخر؛ لأنَّ العاقدَ لم يرض إلا باجتماعهماء كما لو باع سلعتين بشمن واحيٍ: لم 
يكن له أن يقبلّ في إحداهما دون الأخرى. 

وهذا بخلاف ما إذا تعدَّد العاقدُ» كما لو باعه رجلان: فإِنَّ هناك المستتحق 
متعدد؛ فلهذا يُقال: إنهها عقدان. 

وأما إذا كان المستحقٌ للمعقود عليهها واحدًاء مثل أن تبيعه دارّهاء 
ونُرَوجَه نفسَها بألفٍ؛ فهذا كبيع أَمَتها ودارها بألفٍ. 

وسلك طائفةٌ من الفقهاء طريقة خخامسةً» ذكرها القاضيء وأبو المخطّاب» 
وغيثهما. 

إن أبا الخطّاب في «رؤوس المسائل» م يعرج على طريقة التشريك» 
وملك المرأةٍ البضعء وإنما ذكرها في «الانتصار»» بل سلك هذه الطريقة في 
اروس المسائل»؛ وسلكها في «الانتصار» -أيضًا-. 

وقد سلكها قبله القاضي, فقال: إنه عقدٌ لنكاح حصل على وجهٍ جعل 
المستباح فيه مهرّاء فلم يصح دليلّه إذا زوّجٍ عبدّه حر وجعل رقبته صداقها: 
أنه لا يصح؛ لأنَّ ما استباحته من الزوج قد جعل مهرًالحاء كذلك ههّنا ما 








استباحه الزوحٌ من الزوجة قد جُعل مهرًا لغيرها؛ فيجب أن لا يصحٌ. 

وهذا أيضًا ضعيفٌ؛ لأنَّهِ إذا جعل رقبتّه صداقها: ملكته» وإذا كان 
مملوكًا لاء لم يصح أن يكون زوجًا لهاء فجمع في العقد بين متناقضين» وهو 
أن يكون زوجًا مملوكًا لماء وتكون سيدةً مالكةً له. 

وأما قوله: «ما استباحته من الزوج قد ججعل مهرًا لها»: فهو بدل على 
هذا المعنى؛ لأا استباحت أن يطأهاء وقد جُعل الزوجٌ مملوكًا لهاء فتكون قد 
استباحت وطء متملوكها لماء وهذا لا يجوز. 

وأما إذا كان مهرًا لغيرهاء فذلك الغيرٌ لا هو يطؤهاء ولا هو زوجهاء 
فأين هذا من هذا؟ 

وسلك أبو الخطّاب طريقةً أخرى فقال: وأيضًاء فإنه عقدٌ جعل 
المملوك فيه لغيره» فلم يصح كعقد البيع» وهو إذا قال: بعتك هذا العبدَه 
وجعلته لغيرك: لا يصح. كذلك ههنا. 

قال: فإن قيل: البيمٌ لا يصحٌ مع الشروط الفاسدة. 

قلت: ولا النكاحٌ يصحٌّ مع الشروط الفاسدة» إذا كان موقوقًا عليها؛ 
كالبيع سواء. 

قال: وأيضًا فإنه عقدٌ نبى عنه الشرعٌ باسم يحصّهء فوقع باطلّا؛ كنكاح 
المتعة. ْ 
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فصل 

ولأصحابنا في الشّغار ثلاثة أقوال: 

أحدها : بطل مطلقاء وإن مس سُمَّيَ صداقًا؛ ى) قال الخرقي 0 

والثاني: يبطلء إلا إذا سمّوا صدائًاء وهو المشهور الذي يدل عليه كلام 
أحمد» لكنه شَرَطّ: أن يكون صداقًا مقصوداء لا يكون حيلةٌ والمقصود 
الشغار. 

والثالث: أنه إن لم يقل: «وبْضمٌ كل واحدةٍ مهرٌ للأخرى؛: لم يبطل؛ 
واختاره الجد 1ل وهذا قول الشافعئٌ» والقاضى. 

وقال: إنه لا يختلف الأصحابٌ في بطلان نكاح الشغار» وإن لم يقل 
الوبضع كل واحدة مهرٌ للأخرى»؛ وقد ذكروا في حديث ابن عمرٌ في تفسير 
)١(‏ انظر: «المغنى) (/9/ .)١09/5‏ 
هم هو الشيخ, الإمام» العلامة» فقيه العصرء شيخ الحنابلة» مجد الدين» أبو البركات عبد 

السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية. 

ولد: سنة 69٠(‏ ه).» وتفقه» وبرع» واشتغل» » وصنف التصانيف». وانتهت إليه 

الإمامة في الفقه» وكان يدري القراءات» وصنف فيها أرجوزة. 

قال الذهبي: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول: كان الشيخ جمال الدين بن 

مالك يقول: ألين للشيخ المجد الفقه ى| ألين لداود الحديد. 

وكان جدنا عجبًا في سرد المتون» وحفظ مذاهب الناسء وإيرادها بلا كلفة. 


توفي بحران» يوم الفطر. سنة (؟1065ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (77/ 7591). 








الشّغار: أن يقول: «وبُضع كلّ واحدة مهرٌ للأخرى»» وهذا لا يُعرف لا في 
«الصّحاح»؛ ولافي السّنن)20. 

قلت: هذا في الحقيقة موافقةٌ لأبي حنيفةً على صكَّة نكاح الشَّعْار؛ لأنَّ 
الناس في العادة لا يعقدون نكاح الشغار بهذا اللفظ» ولا كانوا في الجاهاية 
يعقدون بهذا اللفظ. والصحابةٌ والتابعون الذين فسّروا نكاح الشغار ل يُقيدُوُ 
مهذا اللفظ. بل 5 حديث معاويةٌ(": أنَّه جعلّه شغارًاء مع ذكر الصّداق. 

وسبب ذلك: أنَّ العلّةَ التي قصدها الشارعٌ -وهي إشغارُه عن 
الصداقٍ- لما كانت مُهدرةً عندهم» صحّح أولئك النكاح. 

وهؤلاء رأوا النصّ وأقوالٌ الصحابة تل على فساده؛ فعلَّلوهُ بالتشريك 

ورأوا: أَنَّ هذه العلَهَ إنما تستقيمٌ إذا صرّح بجعل بضع كل واحدةٍ 
صداقًا للأخرى؛ وإلا: فمع الإطلاقي: : كل منهما زوّجَ الآخرٌ بشرط فاسد» 
فيبطل الشرط» ويجب مهرٌ المثل. 

وهذا إلزامٌ لكل منهم مالم يلتزمه هوء ولا ألزمه به الشارعٌ» فإنه لم يلتزم 
إنكاح وليِّه إلا بأن تنكح الأخرىء والزوج لم يلتزم نكاح الزوجة إلا بأن 

2 : سرام له 0 . 3 ع2 

يسلم له بضعها في مقابلة بضع وليّتِهء فلا الو ولا المرأة» ولا الزوخ رضوا 
بنكاح مجردٍ عن نكاح» مع وجوب مهر المثل. 

وإذا كان هذا لم يلتزموة» والذي التزموةٌ باطلٌ في الشرع: كان النكاحُ 
باطلا؛ لأنَ نكاحًا بتكاح لا يجورٌ. 
دق تقدم تخريجه (ص7١‏ 5). 
(0) تقدم تخريجه (ص/7٠‏ 5). 


والأصل الذي راعوه: أنَّ شرط إخلاءٍ التكاح عن المهر يصح معه 
النكاح» ويجب معه مهرٌ المثل» ىا لو تزوّجها ولم يفرض لا مهرّاء وأين نفي 
مهر المثل من المسكوتٍ عن فرضه؟ 

ومعلوم: أَنَّهِ في الإجارة لو نفى الأجرة؛ لكانت عارية» ولو سكت عن 
فرضها: وجبت أجرة المثل. 

فالتكاحٌ المطلقٌ يحمل على العادة المعروفة؛ وهو: وجوبٌ الصداق؛ 
كالإجارة المطلقة» والبيع المطلق. 

ولما قال لهم أصحابٌ أَبِي حنيفة: الفسادُ من قبل المهر لا يوجب فسا 
العقد. ى لو تزوّج على خمر أو خنزير. 

قالوا: لم يكن فسادٌه من جهة التسمية» ولكن من جهة: أَنَّهِ و 
شرط فاسدء أو لأنَّه د شَرَطَ تمليك البضع لغير الزوج على طريقة 
المقدسيٌ» وعلى طريقة الأكثري ين؛ لأنّ حصل التشريك في البضعء و 
فسادٌ هذا كله. 

وقوهم: (إنَه وَقَعَهُ على شرطٍ فاسي»: ليس كذلكء بل شَرَط 
شرطًا فاسدًاء فإنه جعل الملكين في آنِ واحدٍء لا أنه قدَّم أحدّهما على الآخر» 
فالعقدان بمنزلة الثمن والمثمن. 

فإن أريد بالوقف على الشرط: أنَّهِ علّقه عليه» فليس كذلكء وإن أريد: 
أنه شرطّه؛ فهذا شأنْ - جميع الشروط الفاسدة. 


صو 
قَعه 


يقةٍ أ 
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فصل 

ولفظ الشّغار: قد قيل: سمي : «شغارًا» لقبحف شَبّهَهُ في القبح برفع 
الكلب رجلّه ليبول» يقال: «شغر الكلب»: إذا رفع رجلّه ليبولٌ. / 

وحكي عن الأصمعيٍّ؛ أنه قال: «الشّعْارٌ»: الرفع» فكأنَ كلّ واحدٍ رفمَ 
رجلّه للآخر عما يريل”". 

وقيل: معناه: لا ترفع رجل بنتي, مالم أرفع رجلّ بنتك. 

والأظهر: أنه من الخلوٌء يقال: شغر المكان: إذا خلاء ومكانٌ شاغد؛ أي: 
خال» والجهة شاغرةٌ؛ أي: خالية من مباشر»ء وشّعَرٌ الكلبٌ: إذا رفع رجلّه. 

وهذا تفسير الحنفيّة". 

قالوا: هو الخلوٌ من الثيء؛ فأنكر أبو الخطّاب وغيدُه هذاء وقالوا: 
قولكم: ابل شاغر»: لا يُعرف. 
ظ وذكر عن ابن الأعراي: أنَّ الشّغار هو القبحٌ» قال: ولا يسمّى نكاح 
النبيّ بك شخاراء ولا نكاح السيّد عبدّه من أَمَتِهِ شغارّاء ولا نكاحٌ المفوضّة 
شغارًا7. 


0 
6 


قلت: يجاب عن هذا: بأنَ الشّغار: فِعالُ» فيكون من الطرفين؛ أي: 


.)١79/5/1/( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)178/5( و«ابدائع الصنائع» للكاساني‎ »)٠١5 /0( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )( 


(©) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (177/0). 


إخلاءٌ بإخلا بْضعٌ بِبَضْعِء وهذا متف في تلك المواضع» ولو زوّجَها ببتضع 
أمَتِهِ فإن أبا الخطَّابٍ يُسلّم صحةً هذا التكاح؛ لعدم التشريك فيهء وهذا 
ينبني على مسألةٍ المهر الفاسد. 

وفَضلٌ الخطاب -والله أعلم بالصواب-: 

أنَّ الله حرّم نكاح الشَّغار؛ لأنَّ الول يجب عليه أن يُرَرّج موليته إذا 
خطبها كف ونظرٌه لها: نظرٌ مصلحةء لا نظر شهوقء فليست هي بمنزلة 
أَمَتِهِ وبهيمته التي يعاوض بها ما يريد» بل عليه أن ينظرٌ في مصلحتها كسائر 
5 سه ع و له ما رريحط م 
الأولياء»؛ مثل: الوصي لليتيم» قال تعالى: « وَيِسَمَفْمُوتكَ فى الِنْسَآءِ كل أله 
, ليصا فيو وَمَا يُتََ عَلِنَحَكُمْ فى الكتّب فى سد الْيْسَآ ألَّنىَ ل 
دوهي ماكب لَه ورَبونَ أن تَكحُوهْنوَالْمْسَتضْعَفِينَ مح ألودانٍ 


0 


وأنت تَفْومُوأ تلوس 4 [الساء ١73‏ ]. 
وقال تعالى: إوَإدًا طَلَفم ليس ملعنَ أجلَهِنَ ملا يَعَصُلْوهُنَ أن يكحن 
أَرُوجَهُنَّ إذا يصوأ بَدْم ا 1]. 
والصَّدَاقَ حقٌ للمرأةٍ لا لوليّهاء وإن) جوّز أحمدُ وغيُه: أن يشترط 
لنفسه ما يشترطّه في تزويج ابنته؛ لأنَّ ذلك بمنزلةٍ تَلّك بعض مالحاء كما زوّج 


جع 


سم - - 
مسروق بنته» وشرط: عشرة آلاف درهو"") 


.)١58757( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)١58/9( وانظر: (شرح السنة)» للبغوي‎ 








فإذا جارٌ أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكهاء فلآن يشترطه لنفسه ابتداءً: 
أولى وأحرى. 

وعليه مع ذلك: أن لا يُرَوّجَها إلا بكُفءء وبما يُصلحٌ من المهرء وإذا 
زوّجَها بدون مهر المثل؛ ففيه نزاعٌ: هل يجب التمامٌ» ىا لو زوّجَها غيره مِنَ 
الأولياء؟ وهل يختص الزوح بالتمام» أم يكون على الولي؟ 

على روايتين. 

وإنما قال أحمدٌ وغيئٌه: إِنَّ الأب إذا زوّج بنته بدون مهر المثلٍ: جازء وم 
تستحق زيادة؛ لأنَّ كال نظر الأب وشفقته تقتضي: أنه لا يفعل ذلك إلا 
لصلحة» كما يفعلٌ لنفيمه. 

وهذا يُقَرّي إحدى الروايتين عنه: في أنَّ له العفُوَ عن نصف الصداق. 

ويُقوّي -أيضًا-: أنَّ له أن يخلعهاء لاسيًّ) على قولنا في إحدى الروايتين: 
إنَّ الحكمين عند الشقاق حاكان؛ يجوز لما الجممٌ والتفريق بال وبدونه 
بدون توكيل الزوجين. فإذا جوز لهذا الحكم: أن يخلع المرأةَ بعال من ماله بلا 
إذنهاء فجواز ذلك للأب أولى؛ فإنه يجوز له على ظاهر المذهب: أن يطلق على 
الصغير والمجنون. 

وأما غير الأب من الأولياء: فليس له أن يَزوّجَها على شيءٍ يختص به 
وليس له ولا للأب أن يُزوّجها إلا لمصلحتهاء فلو خطبها شخصان. وأحدهما 
أصلح لماء والآخرٌ ينفع الولي: لكان عليه أن يزوّجها بالأصلح لهاء وليس له 


أن يزوجها بالزوج الناقص: لغرضصٍ له؛ مثل: مال يَبرْطِله”" به» أو زوجة 
يزوّجه بها؛ كالمهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوّجهاء ونحو ذلك. 

هذا إذا كان مجيرًا. 

وأما إذا كان غير مجير: فعليه نُصحهاء والنظر لهاء ولهذا جعل له ولاية 
التكاح؛ وإلا: فكان من الممكن أن تأذن لأ جني فيرّوجهاء كا يقول من 
أسقط الويّ» ثم مَن أسقطّها يأمر ذلك الأجنبيّ أن ينظرٌ لهاء ولا يُزَوّجها إلا 
من كفءٍ. 

وإذا كان كذلك: فإذا كان إن يُررّجها بذلك الرجل ليزوّجَه وليه كان 
قد زوّجَها لغرضه. لاالمصلحتهاء وبمثل هذا تسقطٌ ولايّه فإن ولايته ثابتة 
بالشرع ليس هو وكيلًا محضّاء والوكيل يتصرف بإذن موكله؛ والولي عليه 
أن يتصرّف لمصلحة المولّ عليه» ومتى كان غرضّه أن يعاو فرجها بفرج 
الأخرى :لم ينظر في مصلحتها البتة» وصار كما لو زوّجّها على مالٍ يكون له لا 
لها؛ فهذا لا ينظر في مصلحتهاء وهو تزويجٌ بلا صداقٍ لماء وكلاهما لا يجوز. 

فهكذا في نكاح الشَّغار: هي زوجةٌ بلا مهر يحصل لهاء بل للوليّ» وهذا 
شر من أن يُرْوّجَها بلا مهر أصلًا؛ فإنه إذ ذاك قد ينظرٌ في الزوج فيرضاة 
هاء ويسقطٌ المهرّء أو يُسقط تسميتّه لأجل الزوجء كما قد قيل في قوله يكله: 
«رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ ه مِنّ القرآن)". ا4 7 
)١(‏ أي: يرتشيه. 


(؟) أخرجه البخاريى 5793١(‏ و5059 و٠"60‏ ولال504 و١5١2‏ و55١5‏ و79١0‏ 
وه 51 و5151 و5154و5811) ومسلم .)7500١556(‏ 








وفي تزويج أبي طلحة بام سيم على إسلام أبي طلحةً فضا (”". 

والزوحٌ إذا كان كُفئًا مرغويًا فيه» فقد يَبذلُ المالّ على أن يتزوجَها؛ فإنه 
هو المقصودٌ بالنكاح» والصداقٌ تابع. 

أما إذا كان قصدٌ الول بترويجها: تَرَوّجَه بوليّة الزوج؛ فقد نظر في غَرضِه 
ومقصوده. فيزوجها لما يحصل له من المقصود. لا لما لها من المصلحة وهذا 
لا يجوز. 

وعلى هذا: فلو سمّى صداقًا حيلة» والمقصود المشاغرة: لم يجز» كا نصّ 
عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مقصوده: أن يزوجها بتزوّجه بالأخرى. 

وأما إذا سمّى لها صداق مثلها؛ فهذا يجورٌ في الجملة. ىا يجوز أمثاله 
لكن يبقى تخصيصّها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه؛ مثل: أن يَخطيَها 
رجلان أحدهما أكفا من الآخرء ولكن الناقصٌ يبذل له غرضّه من تزويجه 
بوليّته» أو يعطيه مالاء أو غير ذلك: لم يكن له ذلك؛ بل عليه أن يزوججها 
بأكفا الرجلين» لكنّ اختيارٌ الأفضل: هل هو واجبٌء أو مُستحبٌ؟ قد يُقال 


))75185 /0( و«السئن الكبرى»‎ ))7"7”5٠( صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبى)‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ ,)77/4/1١١6 لال5”0 و6؟/‎ /4١ /6( والطبراني في «المعجم الكبير)‎ 
«معرفة الصحابة» (1/9478) -ومن طريقه الضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة»‎ 
كلهم عن قتيبة بن سعيدء» قال: حدثنا محمد بن موسى‎ -)77065 /5*5/5( 

1 3 0 م اع في 
الفطريء عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء قال: «تزوج أبو طلحة آم 
سليم؛ فكان صداق ما بينهم|: الإسلام؛ أسلمت أَمٌ سُلِيم قبل أي طلحة» فخطبهاء 
فقالت: إن قد أسلمتٌء فإن أسلمتٌ: نكحتك؛ فأسلم؛ فكان صداق ما بينهما». 
قلت: وإسناده صحيح. 


في هذا ما يُقال في المولَّ على الناس. 

وأما إذا كان الخاطبُ أصلحٌ هاء وإن لم يذل لوليّها شيئاء بل كل من 
الزوجين راغبٌ في المرأة المخطوبة» وكل من المرأتين راغبةٌ في خاطبها؛ فهذا 
جائرٌ مع الصداق الشرعيٌ» وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأةَ بالخاطب 
الكْفءٍ الذي رَضيت به. وإن لم يُزَوّجه الخاطبٌ بوليّته. فإذا كانت وَلِينه 
تريدٌ الخاطب»ء والخاطبٌ يريدهاء فالرغبةٌ هنا للزوجين لا للولٌ» ومثل هذا 
جائزٌ بلا ريب. 

وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراطٍ أحدهما في الآخرء فإنَّ الول الذي 
شرط عليه أن يُرْوّجَ الآخرٌ بوليتّهه هو راغبٌ في الأخرى كرغبة وَليَِه فيهء 
ولأنَّ ذلك مصلحتهاء فهو الطالتٌ لذلكء فكأن كلا منهما قَرَطَ عليه ما 
يشترطّه هو لموليته» وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تُطلبه واجبٌ. 

فالشرع قد بيّن: أنه إذا زوّجه وليه على أن يَرَوّجّه الآخرٌ وليّته: لا يقع 
هذا إلا لغرض الول لا لمصلحة المرأ» سواء سمّى مع ذلك صداقاء أو 
يُسَمّه» ىا قال الخرقى ي”» وكما قال ذلك معاويةٌ # وإن وقعَ العقدانٍ 
معّا©. 

وأحمد تتلثة جوّزه مع تسمية الصداقٍ المقصودٍ دون الحيلة» مراعاةً 
لمصلحة المرأة في الصداق» وقد يصدق صداق المثل» لكن الو إنما رغب 
في الخاطب لغرضه. لا لمصلحتهاء وقد يكون هناك خاطبٌ أصلح لما منه. 
() انظر: «مختصر الخرقي» (ص: »23٠١‏ و«المغني» لابن قدامة (/1/ 11/5). 
(؟) تقدم حديث معاوية 2ه (ص507). 








فهذه المسألة التي فيها النزاعٌ بين الخرّقي وغيره. 

والأظهر: أن هذا -وإن ل يُسمّ شغارًا-؛ فهو في معناه من جهة: أنْ الول 
.6س ٠. 1 ٠. ٠.‏ 3 
زوجها لغرض يحصل له من الزوج» ى) يحصل له إذا زوجه موليته؛ وإلا: 


فتزوييُه موليته بالنسبة إلى الولي المتزوج؛ كإعطائه أَمتّه أو فرسّه. 

وأما بالنسبة إليها؛ فلها حمّان: 

- حقٌّ في مال الزوج؛ وهو: الصداقء فإذا أَُسْقِطَ هذا بالشّغار كان 
حرامًا باطلًا. 

- وحقّ في بَدَنٍ الزوج» وهو كفاءته» فلو زوجها الول بغير كفء؛ 
لغرض له: لم يجر ذلك» وإن أذنت لجهلها بحقيقةٍ الأمرء فوجودٌ هذا الإذن 
كعدمه. 

وقد تنازع الناسٌ في الكفاءة: هل هي حقٌ لله: أو للمرأة والأولياء؟ 

على قولين في مذهب أحمدَ وغيره. 

فعلى قول من جعلها حا لله: يبطل التكاحٌ بعدمهاء كا يبطله بعدم 
الولي» وبعدم مباشرة رجلٍ للعقد» وبعدم الشهود والإعلان. 

وقد يقال في ذلك: إن رُوّجَت على وجه النظر لها: جاز ذلك» وإن 
زوّجها الول لغرضه: لم يجر ذلك. 

فالنظر إليها: مثل أن يكون الزوجٌ له مِنَ الدّين والُرمة واليسار ما 
يكون أنفعَ ها من النسب. 

والنظر له: مثل أن يَعَدِلَ عن الأكفأ إلى الأنقص لغيرته» وقد قال عمرٌ: 


«الأمنعنّ فُرُوجَ ذواتٍ الأحساب؛ إِلَّا مِنَ الأكفاء»”©. 


000 


00 


وهذا من النظر للنساء. 
فإذا وجد الكفة: فعدل عنه الول إلى ما دونه: كان هذا ممنوعا”". 


وأما إذا كان الخاطبٌ أصلح مَنْ حَطَبّها: فهذا هو الذي يُمَكَنُ من 


ضعيف - أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» »)١١17775(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) 
))27١7(‏ عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة به. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (501//4/ 071785 عن عبد الله بن أبي روّادء 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 1777 ) عن جعفر بن عونء كلاهما عن مسعرء عن 
سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة: به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر بن الخطاب #5. 
قلت: وقد نقل مهدا عن أحمد: أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة» وقال: قال 
عمر: الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»» قال: فقلت له: هذا مرسلٌ 
عن عمر؟ قال: نعم؛ ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. 

انظر: اشرح علل الترمذي» /١(‏ 001). 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١771(‏ عن ابن جريجء قال: وزعم ابن شهاب: 
أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «والذي نفس عمر بيده! لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من ذوي الأحسابء فإن الأعرابّ إذا كان الجدب؛ فلا نكاح لهم». 
وإسناده منقطع أيضًا. 

قال إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله للإمام أحمد» :)١587/5(‏ «قلت 
لأحمد: قول عمر #: «لأمنعن فروجَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟». 

قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال. 

قلت: رجل له حسب ومال» ويشرب هذا الشراب؟ قال: ما هو بكفء ها. 

قلت: يفرّق بينها؟ قال: نعم. 

قال إسحاق: كما قال». 





تهاء ولا بد لها من زوج ولم يوجد أصلح منه» وقد قال الله تعالى: 
مائو ألتما تع [التغاين:13]. 


وكا قلنا في ولاةٍ الأمر من القضاة» وولاة الحرب والمالٍ والإمامة 


هو 


رمم : يُولّ الأصلح فالأصلح. كذلك تقول في تزويج النساء: امج 
فالآمثل م ِنَّ اأثمان امبذولة» وكذلك في إجارة العقار. . وغير ذلك7". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويشترط في القاضي أن يكون ورعاء والحاكم فيه 
صفات ثلاث» فمن جهة الإثبات هو شاهد. ومن جهة الأمر والنهي هو صفة» ومن 
جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان,» وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لا بد 
أن يحكم بعدل ولا يجوز الاستفتاء إلا تمن يفتي بعلم وعدل» وشروط القضاء تعتبر 
حسب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيوللي 
لعدمه أنفع الفاسقين» وأقله| شرّاء وأعدل المقلدين وأعرفهها بالتقليد. وإن كان 
أحدهما أعلم والآخر أورع: قدم فيهم| قد يظهر حكمه. ويخاف الحوى فيه الأورع». 
انظر: «الاختيارات الفقهية») (ص 0 55).» و«الفتاوى الكبرى» (0/ 005) والمجموع 
الفتاوى)» (5 */ .)١7١‏ 
وقال ابن قيم الجوزية في (إعلام الموقعين» (5/ :)١8١‏ : «إذا لم يجد السلطانُ من يوليه 
إلا قاضيًا عاريًا من شروط القضاء : لم يعطل البلد عن قاضء وولى الأمثل فالأمثل. 
ونظير هذا: لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد» وإن لم تقبل شهادة بعضهم 
على بعضء وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت. قَبِلَ شهادة الأمثل فالأمثل. 
ونظيرها: لو غلب الحرام المحض -أو: الشبهة- حتى لم يجد الحلا المحض؛ فإنه 
يتناول الأمثل بالأمثل. 
ونظير هذا: لو شهد بعص النساء على بعض بحقٌ في بدنِء أو عرضء أو مالٍء وهن 
منفردات» بحيث لا رجل معهن -كا حمامات والأعراس-: لت شهادة الأمثل 
فالأمثل منهنّ قطعًا). ١‏ 





فصل 

من فقه أحمد وعليه: أنه م يختلف قولّه في تحريم نكاح الشّغار وبطلايه 
بل ولا في نكاح المحلّل وبطلانه» بل جزم ببطلان ذلك مُطَلقاء بخلاف نكاح 
المنعة؛ فإنه قطمّ تارةً بأنّ حرامٌ» وتوقف تارةً على إطلاقٍ هذا اللفظٍ. 

قال القاضي أبو يعلى: «نكاح المتعة باطلٌ» وصورته: أن يتروّج امرأةً إلى 
مُدَة فإذا انقضت المدةٌ: لم يبق بينهما نكا ولا فرق أن تكون المدةٌ معلومة 
بأن يقول: «تزوّجتك إلى عشرة أيَّام أو على ستة»» أو تكون مجهولة» بأن 
يقول: «اتزوٌ جنك إلى انقضاء الموسماء أو: «إلى حل" للزوج الأول». وما 
يُشبه ذلك؛ فهو باطلٌ في هذه المواضع كلّهاء نص عليه في رواية صالح» وعبد 
الله وحنبل”". وهذا لفظه. فقال: انكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقثّ 
-أو: شرطً- فاسد). 

ونقل عنه ابن منصور: «أنّه سُئل عن متعة النساءء تقول: إنها حراة؟ 

قال: يجتنبها أحبٌ إي0". 

قال القاضي: «وظاهر هذا أنه ل يحرّمْهاء ولكنه كَرِهَّها». 

قال أبو بكر في كتاب «الخلاف»: «فيها روايتان»» فتمسك بظاهر كلامه 
)١(‏ في المطبوع: «حلك»». والمثبت هو الصواب. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) 9*0" - رواية ابنه صالح أبي الفضل). 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد» (5/ ١558‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 








في رواية ابن منصور. 

قال: وغيرُه من أصحابنا يمتنمٌ من هذاء ويقول: «المسألةٌ: رواية واحدةٌ 
ف تحريمها»» ومن هؤلاء: أبو الخطّاب» قال: «وعندي: أنَّ هذه الروايةً 
محمولةٌ على أنه سُئل: هل للعاميّ أن يُقلّدَ مَن يفتي بمتعة النساء؟ فقال: 
يجتنبها أحبٍّ إي». 

ومعناه: الأول أن لا يُقلّده لا أنَّ متعة النساءِ تجورٌ عنده. 

أو تحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت» وصمٌ النكاح» ويجتنبه 
أحب إِلى. 

فأبو الخطّاب قد سوّغ فيها الاجتهاد» وخرّجٍ وجهًا بصحة العقَدء 
وبطلانٍ التوقيت. 

قلت: يشبه هذا: الجمع بين الأختين في الوطءٍ بملك اليمين» قد نص 
على تحريوه في غير موضع. 

ونقل ابن منصور عنه؛ أنه سكل عنه: «"تقول: إِنَّه حرامٌ؟ قال: لا أقولٌ: 
حراٌ؛ ولكن ينهى عنه»”". 

ولكنّ لفظه في المتعة يقولٌ: «يجتنبها أحبٌ 200 : أبلغ من هذا. 

فإن روايةً ابن منصور إِنَّ) هي في ترك إطلاق لفظ الحرام؛ وكان السلفٌ 


اله 


لا يطلقون هذا اللفظ إلا فيها عَم قطعًا أنه محرّمٌ؛ كلفظ الفرض في إحدى 


ا 
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)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (1/ ١66٠‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 
(؟) تقدم (ص45). 


الروايتين» وهذا ذكر القاضي وغيرّه في إطلاق لفظ: «الحرام» على ما ثبت 
تحريمٌه بدليل ظني: روايتين. 

وأما المتعة: فقوله: ١يجتنبها‏ أحثٌ إِليّ): إن أراد به: أقول: يجتنبها أحبٌ 
إل أي: إطلاقٌ الأمر بالاجتناب أحبٌّ إلى من إطلاق لفظ التحريم لما في 
ذلك من الشبهة والنزاع» فهذا كما قال في الجمع بين الأختين» ومع هذا؛ فققد 
جعل طائفةٌ من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين: 

إحداهما: يُكره ولا مُحرّم؛ كما جعل من جعل ذلك في المتعة. 

والمقصود هنا: أن َوُه عن هذا في نكاح المتعة والجمع بين الأختين 
دون نكاح التحليل والشَّغار: من فقهه وعليه. بخلاف غيره من جوّز نكا 
الشَّعْارء أو نكاح التحليل دون نكاح المتعة. 

وذلك: أنَّ نكاح المتعةٍ اختلف فيه الصحابةٌ والتابعون» وثبت: أنه كان 
مباحًا في أوّل الأمر” فثبت له التحليلٌ في بعض أوقات الإسلام» بخلاف 
نكاح الشّغار والتحليل؛ فَإِنَ الله ورسوله لم يبح ذلك قط ولا اختلفٌ 
الصحابةٌ في تحريوه. بل انّنقوا على تحريم هذين التكاحين» وهذا يدل على 
كمال الشريعة» وفقهِ السلفي. 

وذلك: لأنّ نكاح المنعة أقربُ من نكاح المحلّلء فإنَّ المستمتمٌ له غرضٌ 


)00 أخرج البخاري في اصحيحه» (4715)» ومسلم (5 )١١(61١4٠0‏ من حديث عبدالله 
بن مسعود» قال : كنا نغزو مع النبي يلد وليس معنا نساءً» فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا 


وم مه 


عن ذلك رخص لبعد ذلك : أن نتزوّج المرأة بالثوب. ثم قرأ : 9# يتأمبا لذ اموا 
غحر عحَرَمُوأ طْيَبتٍ مَآلَحَلَّ أَُّلَكْمْ 4 [المائدة: /41]. 








في المرأة إلى مدَّةِ؛ فهو نكاحٌ مقصوثٌ لكنّه مُوْقَتٌ. 

وكذلك المرأةٌ: لها معه غرض إلى المدةء بخلاف المحلّل؛ فإنه ليس لأحل 
الزوجين رغبةٌ في الآخر البتدء لا المرأةٌ تريده» ولا هو يريدٌهاء وإنما تريدٌ المرأةٌ 
زوجّها الأول» وتريد الرجوعَ إليهء وهو إنا يذلا لتعود إلى الأول» ويقصد 
أن تكون زوجة غيره لا زوجته. 

وهذا قد يَأَحَذٌ على التحليل جُعْلَا؛ٍ لأنَّه قفى مطلوبهم» فيجعلون له 
جْعْلَا على التحليل» كما يجعل الجعل من يُنِْي فحلّه على إناثِ غيره» ولهذا 
سَمّي: «التيس المستعار)”"؛ فإنه بمنزلة حمار العشريين. 

قال القاضي أبو يعلى: نكاحٌ المنعةٍ أحسنٌ حالًا من نكاح التحليل من 
وجهين: 

أحدعما: أنَّ نكاح التحليلٍ إلى مدَّةِ معلومة» وهذا إلى مدَّةٍ بجهولة"". 

والثاني: أنَّ المقصوة مِنَّ التكاح هو الاستمتاغٌ» وهذا يحصل في نكاح 
المئعة» ولا يحصلٌ في نكاح المحلّل. ‏ ْ 

فإن قيل: فقد قال ابن بطَّهَ في تحريم نكاح المتعة: أجمع فقهاءٌ المسلمينٍ 
أنه لا يجوز لقاض من قضاة المسلمين أن يفسيعٌ حكمًا حكمّ به قاض» إذا كان 
قد تأوّل فيه تأويلاء إلا أن يكون قد قضى لرجل بعقدٍ مُتَعة أو: رجلٍ طلّق 
امرآتّه ثلانّا في لفظٍ واحلٍء فحكم عليه بمراجعة زوجته من غير أن تنكحح 
)00( تقدم تخريبح حديث: (التيس المستعار») (ص ؟ 0 7). 
(؟) هذا ليس على إطلاقهء فقد سبق في أول الفصل: أن نكاح المتعة: هو أن يتزوج امرأة 

إلى مدة معلومة أو مجهولة. «فقي). 


زوجًا غيره» فأجمعوا: أنَّ كمه بذلك مردودٌ وأن على فاعل ذلك العقوبةً 
والتكال. 

قيل: لما كانت هاتان المسألتان ثما ظهرٌ القولٌ فيهما عند الرافضة دون 
غيرهم؛ وظنّ ابن بِطَهً: آنه لا نزاعَ في ذلك بين أهل السنّه وأنَّ خلافٌ 
الرافضة لا يُعتَدٌ به ى) هو أحدٌ القولين لأصحابنا وغيرهم: جعل هذا 
إِجماعًا؛ وإلا: فالصوابٌ: أنه لا إجماع في جمع الثلاثء بل طوائفٌ مِنْ أهل 
السنة من السلف والخلفي لا يرون ذلك2©. 

وكذلك نكاحٌ المتعةٍ: فبعضٌ الفقهاء من أهل السنّة يُصححُه مُوْدَا 
والخلافٌ فيه عن السلف قديم. 

وكذلك الشّغار: لما كان فيه ظلمٌ المرأة بإخلائها عن مهر تَنتفعٌ به 
وتزويجها لأجل غَرَضٍ الوق لا لمصلحتهاء والظلمٌ لم يبحه الله قله فلهذا 
انق الصحابةٌ على ما جاء به النصّ من تحريم نكاح المتعة» وتحريم نكاح 
الشَّغْارٍ. 

وأما المتعةٌ: فاختلفت فيها النصوصٌء وإن كانت الإباحةٌ منسوخةً 
وأباحها طائفةٌ من السلفي. 


)١(‏ أي لا يرون وقوع الثلاث مجموعة بلفظ واحدء إلا طلقة واحدة» وقد حقق ذلك 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بأدلة من الكتاب والسنة لا يدع مجالّا للشك. 
افقي). 
قلت: انظر: «الفتاوى الكبرى» .)50١/7(‏ ولمجموع الفتارى») (59/ 3/7 
و(إعلام الموقعين» (7/ 7516). 








وأما القول الثالث فيها -وهو قول زُفر”©: بصحَةٍ العقَدٍ مؤبدّاء وإبطال 
التوقيت-؟ فهو قولٌ لم يقله أحدٌّ قبله» لكن خرّجه طائفةٌ من أصحاب أحمد 
قولّا في مذهبه؛ بناء على آنَّه كالشروط الفاسدة في العقدء فيلغى الشرطء 
ويصح العقدٌ وقد ذكره أبو الخطَّابٍ والجدٌ وغيثهما في الشّغار والتحليل. 

وخرّج أبو طالب ذلك في إحدى الروايات عنه» إذا قال: إن جئتني 
بالمهر إلى وقتٍ كذا؛ وإلا: فلا نكاح بيننا»: أنه يصحٌ العقدٌء ويبطل الشرط» 
نقلها الأثرم. 

قال أبو الخطّاب: «وعلى هذه الرواية يتخرّج: أن يصمّ نكاحُ المحلّل» 
ونكاحٌ الشَّغاره ويبطل الشرط»» وقد مضى كلامّه. 

فْحَمَلَ الروايةً في المتعة على صحة العقدء وبطلان التوقيت. 

وكذلك ذكر أبو الخطَّاب في «الانتصار»: وعن أحمد كقولٍ أَبي حنيفة: 
أنه يصحٌ العقدٌء ويبطل الشرط. 


)١(‏ هو الفقيهء المجتهد, الرباني» العلامة؛ أبو الحذيل بن الحذيل بن قيس بن سلم. 
ولد سنة (١١١ه)ء‏ وحدث عن: الأعمشء وإسماعيل بن أبي خالدء وأبي حنيفة» 
ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطاة» وطبقتهم» وهو من بحور الفقه» وأذكياء 
الوقت. 
تفقّه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين العلم والعمل» وكان يدري 
الحديث ويتقنه. 
قال ابن سعد: مات زفر سنة »)2١194(‏ ول يكن في الحديث بشيء. 
قال الذهبي: قد حكم له إمام الصنعة بأنه ثقة مأمون. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (//0782. 


وممن ذكرّه ابن عَقيل: قال: «إذا تزوّج امأ وشرط: أنَّهِ إذا أحلّها - 
للأول؛ فلا نكاح بينهماء أو اشترط طلاقها عقيب إحلاها: فالعقد باطل» 
نصّ عليه». 

قال: «وتتخرّج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة» ونكاح المتعة؛ 
ففي الجميع روايتان». 

فقد كثر المخرٌ جو ن لهذه الرواية: أبو الخطاب» وابن عقيل» ومن بعدهم. 

وكذلك القاضي أبو يعلى في خلافٍ: حكى في صِحَّةٍ العقدٍ وبطلان 
شرط التحليل: روايتين» ىما حكى الروايتين في قوله: «إن جئتني بالمهر إلى 
وقتٍ كذا وكذا؛ وإلا: فلا نكاح بيننا». 


وأبو الخطّاب حكى في نية المتعة روايتين: التحريم» والكراهة. 


# د #* 





َقَخَّ 
حى ري ١جرَيّ‏ 
(شس <(ن ««زومسى 


حصت . أجععد يدك ن 11 . يرايياديي 


[ فصل ] 


وأما نكاحٌ المحلّل: فالمذهب المنصوصٌ: أنه يبطل بقصد التحليل» فإن 
أظهرّه: كان باطلًا في الظاهر, وإن أبطنَ ذلك: كان حرامًا باطلًا في الباطن, 
وإذا شرطه قبل العقد ونواه في العقد: فهو أوكد في البطلان. 

وذكر طائفة من أصحابنا: أنه يُكرّه ولا يحرّم؛ كالمشهور من مذهب 
الشافعي. 

وفي مذهب الشافعيٌ: أنَّ الشرط المتقدّمَ يُوثّر فيه. وأما إذا شرطه قبل 
العقدٍ ولم ينوه؛ فذكر أبو محمدٍ: أَنَّهِ إن شرط عليه أن يحلّها قبل العقدِء فنوى 
بالعقد عين ما شرط عليه» وقصد نكاح رغبةٍ: صم العقد؛ لأنّه خلا عن ني 
التحليلٍ وشرطه. فصع ىا لولم يَذكر ذلك”". 

قال: وعلى هذا تحمل حديث: «ذي الرّقعتين)2. 


.)187 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هوما روى سعيد بن منصورء وحرب: عن محمد بن سيرين: «أنَّ رجلا طلّق امرأته 
ثلانّا فندم» وكان بالمدينة رجلٌ من الأعراب» عليه رقعتان: رقعة يواري بها عورته» 
ورقعة يواري بها سوأته. فقالوا له: هل لك أن تتزوّج امرأة فتبيت عندها ليله 
ونجعل لك مجعلا؟ قال: نعم؛ فزوجوها منه فلم| دخل فبات عندهاء قالت له: هل 
عندك من خير؟ قال: هو حيث تحبين؛ جعلني الله فداك» فقالت: لا تطلقني» فإِنَّ 
عمر لن يجبرك على طلاقي؛ فلم| أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا يكسرونه؛ 
فلا دخلوا قالوا له: طلّقهاء فقال: الأمر إليهاء فقالوا لماء فقالت: إني أكره أن لا يزال 
يدخل على الرجل بعد الرجلء فارتفعوا إلى عمر بن المخطاب» وأخبروه القصة» - 





وهذا خلافٌ أصل المذهبء فإنَّ أصلّ المذهب: أنَّ الشروط المتقدمةً 
على العقدٍ كالمقارنة له فإذا تواطآ على أمر ثم عقدا العقد مطلمًا: حمل على ما 
تواطآ عليه» وإذا غيّر أحدّهما نين : كان قد عقدَ على خلافٍ ما شرطّه عليه 
وهذا غدرٌ ونكثٌ لا يلزم معه العقلٌ. 

والصواب: ما ذكرّه القاضي وغيرُه. 

وقال القاضي: إذا تزوّجها تزويجًا مطلقًاء ونوى أنه إذا أحلّها طلّقها. 


5 فرفع يده» وقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ نحل عليه عمر» فقال له عمر: «لئن 
طلقتها؛ لأوجعن رأسك بالسوط». 
ذكره شيخ الإسلام في روايات أخرى في كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل» 
(ص54١).‏ ١فقي).‏ 
قلت: حديث ذي الرقعتين: 
أخرجه الشافعي في «الأم» (47/0) -ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
075١940‏ و«معرفة السئن والآثار» »-)١5174/187/٠١(‏ عن ابن جريجء 
وعبد الرزاق في «المصنف» )1١1787(‏ عن هشام» و(1717١1)‏ عن أيوب» وسعيد بن 
منصور في اسننه» )١945(‏ -ومن طريقه حرب الكرماني في «مسائله» -)919/1١(‏ 
عن يونس بن عبيد جميعهم عن ابن سيرينن» عن عمر بن المخطاب #. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر بن الخطاب. 
وأخرجه الشافعي في «الأم) (5/ 87)» وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١178/8(‏ عن 
ابن جريج» عن مجاهد؛ به. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7509/1)» و«امعرفة السئن والآثار» 
١1/(‏ )من طريق الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج» 
عن سيف ابن سليهان» عن مجاهد, به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين مجاهد وعمر بن الخنطاب #ك. 








أو شرط ذلك قبل العقدٍ: فهو باطلّ على ظاهر كلام أحمد» وذكر نصوصّه. 

وأما حديث: «ذي الرقعتين»؛ فهو حجة. إن أبا حفص العكبري لد 
ذكر في «كتابه»: عن أبي النّضر: سمعت أبا عبد الله يقول في المحلّل والمحلّل 
له: إِنَّه يفسح نكاحه في الحال» قلت: أَوٌ ليس يروى عن عمرٌ حديث ذي 
الدّقعتين» حيث أُمرَّهُ عمرٌ ألا يُفارقها؟ قال: ليس له إسنادٌ. 

قال القاضي: فقد ضعّفه أحمد. 

قلت: وهذا دليلٌ على أنَّ أحمدَ لم يأخذ به. مع أنَّ الشرط فيه متقدم» وقد 
يمكن أنه قصد العقدّء فلم يُقِصّل أحمدُ ولم يحمله على هذاء وإنما حملّه على 
هذا: أبو عبيد» فإن آبا حفص حكى عن أب عبيد: أنه أجاب عنه بجوابين. 

أحدهما: أنه قال: «هذا حديثٌ مرسل؛ لأنَّ ابن سيرين وإن كان مأمونًا؛ 
نه ير عمر وم يُدركهء فأين هذا هن الذين سمعوا عمر يخطب على المثبر: 
١لا‏ أُونَى بمحلّلٍء ولاحُلّل له؛ إلا رحمته)2. 


)١(‏ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبريء البزاز» أحد المسندين. 
توفي سنة ١1/(‏ ه). انظر: (سير أعلام النبلاء» (117/ 755). 

(؟) صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١1/1/1(‏ عن معمرء والثوري. 
وسعيد بن منصور في (سنئه» )١997(‏ -ومن طريقه حرب الكرماني في «مسائله» 
»-)970/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) ١7955 1١7١8١(‏ و91/744)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ »)7١/‏ والذهبي في (سير أعام النبلاء» (5/ 47 7) 
عن أبي معاوية» وسعيد بن منصور في اسننه) )١197(‏ عن جرير بن عبد الحميدء 
وابن حزم في «المحلى» )١110/١117(‏ عن شعبة» كلهم من طريق الأعمش» عن 


المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر الأسدي. به وإسناده صحيح. -- 


والجواب الثاني: لأبي عُبِيد: بِأنّه إنما كانتٍ الإرادةٌ من الزوج المطلّق”". 
قال القاضي: ليس معناه: أَنَّ ذا الرقعتين اعتقد التحليلٌ؛ فلهذا لم يبطل 
نكاحه. 

وإذا كان من أصحاب الشافعيٌّ مَن يقول: إنَّ الشرط المتقدم يُؤنّ 
فكيف يكون مذهب أحمد؟ 

وقد يحتج لقول أبي محمد بمسألةٍ نكاح السرّ والعلانية» فإنى| قد يتواطآن 
على أمر ويعقدانٍ بخلافه» ويؤخذان بالعقدٍ. 

ويظهر أثر الخلاف: فيا إذا شرطً عليه التحليلٌ لفظًا -أو: غرًا-. ثم 
قال: أنا قصدت نكاح الرغبة» هل يُفرّق بينهما؟ 

على الوجهين. 

وهل تحلٌ له في الباطن؟ 

على الوجهين. 


2 3 


- وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)77١91١(‏ حدثنا ابن نميرء عن مجالد» عن 
عامر» عن جابر» به. 
وإسئاده ضعيف ؛ لضعف مجالد بن سعيد. 

))97 4 /1/( انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 187)» و«الشرح الكبير على متن المقنع»‎ )١( 
.)7170 /0( و«اشرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 








فصل 

وأما قصدٌّ الطلاقٍ في وقتٍ معيّنٍ: فأحمد أطلقٌ القول بأنّهِ يكرهه. 

قال في رواية ابنه عبد الله -في الرجل يتزمّج المرأةه » وفي نفسه أن يُطلّقَها-: 
(أكرهه؛ هذه متعةٌ)20. 

وكذلك نتقل حربٌ عنه: إذا تزوّج المرأةَ وفي نفسه طلاقها؟ فكرهه” 

واختلف فيه أصحابّهء فقال ابن عقيل في «المفردات»: إذا تزوّج المرأة 
وهو ينوي طلاقها عند خروجه مع القافلة» أو الموسمء أو نوى إحلالها 
للزوج الأول» ولم ينطق بالشرط ولا تلفّظ به: لم يصح -أيضًا-ء وبه قال 
مالك خلافًا لأبي حنيفة والشافعيٌ. 

وقال أبو محمد: «فإن تزوجها بغير شرطء إلا أنَّ في نيته طلاقّها بعد 
شهرء أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد: فالتكاح صحيحٌ في قول عامّة أهل 
العلم, إلا الأوزاعي» قال: هو نكاخ متعة. 

والصحيح: أَنَّه لا بأس به. ولا تضر نيّتهه وليس على الرجل أن ينوي 
حبس امرأتِه» وحسيه إن وافقته؛ وإلا: طلّقها»”. 

قلت: هذا ليس فيه نزاعٌ» وهو أن ينوي أنَّا إن وافقته أمسكهاء وإلا 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص47” - رواية ابنه عبد الله). 


فم انظر: «مسائل حرب الكرماني» .)589/١(‏ 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ا/ .)١79/4‏ 


طلّمّهاء فإِنَّ هذا موجب العقدء ولو شرط ذلك في العمدٍ للزم موجبه. 
وإنما النزاعٌ فيه إذا نوى الطلاقٌ عيئاء ك) إذا شرطه عيئاء فالأقوالُ في 








فصل 

وأما قولُ رُفَر والقولُ المخرّج في المذهب: بصحّة نكاح المتعةٍ والمحلّل 
مطلقاء وإبطالٍ التوقيت والشرط؛ فهذا قياسٌ قولٍ مَن يقول: إِنَّ الشرط 
الفاسدّ لا يُوْثْر في العقد. 

تارةً يعقد العقد إلى أجل: إِمّا إلى أجل مُسمَّى؛ وهو: المتعةٌ بلا نزاع» 
وإما إلى أجل غير مسيَّىء مثل إحلالها للأول» أو سفره من هذا البلد؛ فهذا 
قد تنازعوا في كونه نكاح منعةٍ. 

وتارة يعقدٌ العقدّء ويشرط فيه زوالٌ العقد؛ كقوله: على أنَّه إذا مضى 
الوقثٌء أو أحلَّها للأول؛ فلا نكاح بينهما. 

وتارة على شرط إزالتِه: بأن يتزدّج بشرط: أنه إذا انتقضت المدَةُ: طلّقهاء 
أو أنه إذا أحلَّها للأرّل: طلّقها. 

فهذه ثلاث مراتب»ء وهذا كان للشافعيٌ في الثالثة قولان» بخلاف 
الأولى والثانية. 

وأبو حنيفة وأصحابٌُ أحمده لهم في الشروط الفاسدة» وهل يفسد 


أحدها: أنها كلّها تفسد التكاح, حتى كَّرْطٌ نفي المهر والنفقق وتفضيلها 
ف القَسْمء أو نقصها منه» أو رط ترك الوطء. 


والثاني: أنه يرق بين الشرط الذي يرفع العقدّ؛ كنكاح التحليلء والمتعةء 


وغيرهما. 


ره 


ع و.رعى 


والثالث: أنه يُفرّق بين شرط نفي المقصود من العقد؛ كرفع العقدء ومنع 
الزوج من الوطءء وبين غيره. 

وهذان مذهب الشافعي. 

والرابع: أنه لا يبطل العقدٌ إذا شَّرَطَ رفم العقد بتقدير عدم الوفاء 
بموجبه؛ كقوله: إن جتتني بالمهر إلى وقتٍ كذا؛ وإلا: فلا نكاح بينناء بخلاف 
شَرْطٍ رفعه مطلقَا؛ كنكاح المتعةٍ والتحليل. 

والخامس: أنه لا يبطل بشيءٍ من ذلك. 

وأما نكاح الشّغار: فإنَّ أصحابنا لم يذكروا فيه نزاعًاء وليس هو بأبعد 
من نكاح المتعة والتحليل» وإذا خرّجوا قولًا: بِأنَّه ُلغى الشرط والتوقيتٌ» 
ويصحٌ النكاح؛ فكذلك يُقال في الشّغار: إنه يلغى الشرطً» وهو قولّه: على 
أن بُضْعَ كلّ واحدةٍ منهما مهرٌ الأخرى» ويصحٌ النكاحٌ بطريق الأولى» فإن 
القائلين بذلك كثيت من السلفي والفقهاءء بخلاف ما قيل في المتعة من بطلان 
التوقيت فيه» فإنه لم يعلم به قائلٌ من السلف. 

فيقال: أما الشَّرطٌ النافي لمقصود العقدٍ. كشرط تطليقها في وقتٍء أو بعد 
التحليل» أو منعه من الوطء: فهذا باطل مبطلٌ للعقد ىا تقدَّم"©» وكذلك 
الشّغار: لنفيه ما لا بُدَ للعقد منه؛ وهو: المهرٌ بخلاف النفقة والقَسْم؛ فإنها 


)١(‏ انظر(ص650). 








تجب لح المرأة» لا لحقٌّ الله وأما المهرٌ كالول ونحوه. 

وأماغيرُ هذا من الشروط. إذا قيل: هو فاسدٌ ففي إبطاله العقدّ قولان؛ 
كالشرط في البيع الفاسيء لكن قياس المذهب المذكور في البيع: أَنَّ من فات 
غرضّه منها إذا لم يعلم بفساده؛ فله فسخ العقدء ولا يجب عليه أن يُلزمَ بشيء 
لم يلترمه. 

وأما أبو حنيفةٌ: فبناه على أصله: أن النكاح لا يُفْسحٌ لفوات صفةء ولا 

وهذا أصلّ قد خالفه فيه الجمهورء فإذا كان يُفسخ لفواتٍ الصفةٍ 
المقصودة المشروطة» ولوجود العيبء فالشرط الفاسدٌ إذا لم يعلم العاقدذ 
بفساده؛ فله رد العقد, والله أعلم. 


#6 


فصل 
1 الشروط التي لا تبطل النكاح ] 
نقل الأثرمٌ عن أحمد في الرّجلٍ يتزوّج المرأة» ويشرط عليها: أن يأتيّها في 
الأيام: يجورٌ الشرط» وإذا شاءت رجعت. 
قيل له: أرأيتَ إن كان الشرطٌ في عقد التكاح؟ فقال: أما إذا قال ها بعد 
التكاح؛ فلها أن ترجع إذا شاءت. ١‏ 
وقال القاضي في «الجامع الكبير»: المرأةٌ غير ممنوعة من هذا الشرط: 
لأنَ القَسْمَ لماء ويجوز لها تركه. وهذا هَمَّ النبئ يه بطلاق سَوْدة فقالت: 
4 04 7 5 - م8 7 0/001 عو 
(دعنى أحدَّرٌ في جملة نسائكٌ»» وقد وَهَبْتَ يومى لعائشة» فأقرّها النبى ع 
على ذلك©. 
قال: وإنما جعل لها الرجوع؛ لأا أسقطت حقها قبل وجوبه؛ فكان لما 
الرجوع, ىا لو أسقطت حقها من النفقة في المستقبل. 
وكذلك تقل عنه حربٌ: في الرجل يتزوّج المرأة على أن يُنفق عليها في 
الشهر خمسة دراهم -أو: عشرةً دراهم-: النكاح جائزٌ» ولها أن ترجمٌ في هذا 
الشرط"©. 
)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه) )01١7(‏ من حديث عائشة #ختنا: أن سودةً بنتَ 
َمْعَة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي ل يَقَسِمٌ لعائشة بيومهاء ويوم سودةً. 


وانظر: (صحيح البخاري» 509 وخكة ؟). 
(5) انظر: «مسائل حرب الكرماني» 1١ /١(‏ أ؟). 








وفي معناه: ما تقل مُهنَا عنه: في رجلٍ تزوّج امرأةه فقال لها: أتروجَكِ 
على أن تَرَدّي علي المهرّ: فهو جائز» ولا ترد عليه شيئًا. 

قال القاضي: إِنَّا بطل هذا الشرطً؛ لأنَّه أسقطً المهرّ والنفقةً قبل ثبوتهاء 
فلهذا لم يصحّ؛ كالشَّفيع إذا أسقط حمّه في الشّفعة قبل البيع» وكالبراءة 
والعتق. 

قال: ولم يبطل النكاحٌ بذلك؛ لأنَّ المهرّ والنفقةً غيدُ مقصودٍ بعقد 
التكاح» وإنما القصدٌّ هو الألفة. 

ولهذا المعنى يصحٌ النكاحُ مع جهالة المهر وفساده» وعدم التسمية. 

ويُفارق هذا: نكاحٌ الشَّعْار ونكاح المحذّلء والمتعة» والنكاح المشروط 
فيه الخيار؛ لأنَّ نلك الشروطً تناني المقصود بالعقد؛ لأنَّ الخيارٌ يمنع لزومّه 
والمتعة والإحلال يمنعان دوامه» ويوجبان ما يُنافيه» والشغار يوجب 
الاشتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد. 

قال القاضي: وقوله: ١جائز)؛‏ أراد به: عقد النكاح» وأما الشرط؛ فغير 
لاز 


0 


ونقل عنه أبو الحارث: في رجل تزوّج المرأة وشرط عليها أن يبِيتَ 
عندها في كلّ مُمعةٍ ليله ثم رجعتء وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة» فذلك 
لهاء فإن تركت هي بطيب نفس منهاء فإن ذلك جائرٌء وإن قالت: لا أرضى 
إلا باللقاسمة: كان ذلك حمًا لهاء تُطالبه إن شاءت. 


قال القاضى: وهذه المسألةٌ صريحة فيمن له زوجةٌ وغيثها: أن شرطها في 


إسقاطٍِ بعض حمّها من القسم لا يُسقطّه» وأنَّ شرطه لا يُبطل عقدَ التكاح. 

قلت: الكلامٌ في شيئين: 

أحدهما: في صحَّة هذا الشرطٍ ولزومه» وقد أجاب أحمدٌ في موضع: 
أنه غيدُ لازم» ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له: أرأيتَ هذا الشرط في عقدٍ 
النكام؟ أمسكٌ عن جواب هذه المسألة» وقال: أمّا إذا قاله لا بعد النكاح؛ 
فلها أن ترجع. 

وهذا الإمساكُ والوقوفٌ عن الجواب جُخرّج مثلّه على وجهين. 

والمذهب المنصوص: أنَّ الزوجّ متى اشترط ترك حقّه الثابتِ بمطلق 
العقد -كتحويلها من دارها والسفر بها- كان شرطًا لازمّاء وكذلك إذا شرط 
ترك ما يستحقه؛ وهو: التزيّج والتسرّي عليها. 

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقّه عند الإطلاق لغرض 
صحيح لها في ذلك: لزم» فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك. 

وأصحابنا لمهم فيا إذا اشترطت صفةً مقصودةً في الزوجة؛ كالبكارة 
والجمال» أو شرط في الزوج نفي عيب لا يثبت الفسخ؛ كالعمى والشلل» 
روايتان: 

قال ابنْ عَقيل: لما ألزم المنازعٌ في مسألة شرط دارها: بذلك» والذي يشبه 
المذهب: أنَا لا تُسلّم إذا شرط أن تكون الزوجةٌ بكرّاء فخرجت ثيباه وعلى 
صفةٍ فبانت بخلافها؛ لأنَّ أحمد قد نصّ على أن ذلك يُوثّر في المهر. 


فابن عقيل بيّن: أن ذلك قياسٌ المذهبء ولم يظفر بالنصٌ في ذلك عن 








أحمد. وهو كما قال. 

وسوى ابن عقيل بدن أن يكون هو المشترطء ويدّن أن تكونّ هي المشترطة 
وهذا هو القياس. 

وقد تقرّر في أكثر نصوص أحمد التي اتَبَعها أكثرٌ أصحابناء ففرّق فيها 
بين أن تشترطً عليه ترك حقّه فيلزم» وبين أن يشترط عليها ترك حمّها فلا 
يلزم» فإنه إذا شرط لها أن لا تُسافرٌ فإذا لم يُردِ الوفاء بالشرط: طلّمقهاء فكان 
له تخْلَصٌء وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليهاء ولا يّقسم لحاء ولم يف 
لماء لم يكن ا عَخْلّضٌ؛ فلا يكون الشرطٌ لازمًا. 

وأما ما في «المحرر): أَنَّ شَّرْطّها صفة مقصود فيه لايَلزمُ» وشرطّه هو 
فيها: يلزم في إحدى الروايتين؛ فهذه طريقة فاسدةٌ قطعًا. 

وأما إذا اشترطت هي صفةً في الزوج» َذَكَر الجدَ في «المحّر»: أنَّه لا 
يلزمه؛ فيبقى كلامّه يقتضي أنَّ في الأول روايتين دون هذاء وليس الأمرٌ 
كذلكء بل هذا نقلّه من كلام القاضي في «المجرّدا و«الفصول» لابن عقيل 
تبع «للمجرد)» والقاضي ذكر في الموضعين له شرطٌ لا يلزم. 

ثم إنَّ القاضي ذكر في «الجامع الكبير» خلافَ ذلك» وشرطها فيه أبلغ؛ 
أنه يملك طلاقّهاء ولا تملك طلاقهاء وقد قال يكلله: «إِنَ أَحَنَّ الشروط: أَنّْ 
ُوْهُوا به مَا اسْتَحََْتُمْ به الفُرُوجٍ00©. 

وبه احتجٌّ أصحاينا في مسألةٍ شرط دارهاء وعذّلوا ذلك -واللفظ لابن 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص2255). 


عقيل- بأنَّ هذا الشرطً من أكبر الأغراضي. ودُبّا حُوبي في الصداق لأجله. 
وأغضى من الاستقصاء في الإنفاق لأجله. 

ومقاصدٌ العقلاء إذا دخلت في العقودٍ. وكانت من الصلاح الذي هو. 
المقصود: م تذهب عفوّاء ولم تهدر رأْسَاءِ كالآجال في الأعواض؛ ونقود 
الآثان المعينة ببعض البلدان» والصفات في المبيعاتٍ؛ والحرفة المشروطة 
في أحد الزوجين. وقد تفيد الشروطً ما لا يفيده الإطلاق» بل ما يخالف 
الإطلاق. 

قال: والذي يُشبه المذهب: أن لا نُسلّم إذا شرطها بكرًا؛ فخرجت تيبا 
وعلى صفةٍ فبانت بخلافها. 

قلت: وهذا المعنى موجودٌ فيا إذا شرط هو نقصّها من النفقة والقَسْم 
لأجل زوجته القديمة التي لا تّرضى بأن يتزوّج عليها مَّن يُساويهاء أو لكونه 
بها أكثر منهاء أو لكونه عاجرًا عن النفقة. 

وأصحابنا قد ذكروا فيا إذا رَضيت بعسرته عن النفقة» أو تروّجته عالمة 
بعسرته» ثم طلبت الفسخ: هل لحا ذلك؟ 

على روايتين. 

وقالوا في الصداق: ليس ها الفسخ؛ لأنَّ التفقةً يتجدّد وجوبها شيا بعد 
شيء» بخلافٍ الصداق. 

وهذا يدل على أئَّا إذا أسقطت حقّها من ثبوت الفسخ لأجل النفقةٍ 
سقطت في إحدى الروايتين» وإذا رضيت بذلك في العقد؛ فلا فسخ لماء 








فكذلك إذا رضيت في العقدٍ بترك النفقة. 

بين هذا: أنَّ الإعسارَ يثبت الفسح في المشهور من المذهبء وفي الامتناع 
من النفقة وجهان: 

فعلم: أن الفسخ بعجزه عن حقها أعظمٌ من الفسخ بترك حقهاء وإذا 
كانت مع رضاها به عاجزة لا تمهلك للفسخ بعد ذلك» فإذا رضيت به ممتنعًا 
أولى أن لا تملك الفسخ بعد ذلك إذا ل يُنفق» وإذالم تملك الفسمّ: كان شرطًا 
لازمًا. 

وإذا رضيت به مع عجزه عن الوطء؛ لْحَبٌّ أو عَنَةِ: لى يكن ها الفسخ 
بعد ذلك» وإن رضيت بامتناعه من الوطءء كما في اُولي إذا وقف لها بعد 
انقضاء الأشهر الأربعة» فلم يَِ به وأعفته المرأةٌ؛ فهل يَسقطٌ حقها؟ 

على وجهين؛ لآنها رضيت به موليًا. 

وقالوا في النفقة والقَسُم: إذا أسقطته لما أن ترجع فيه. 

والفرق بين الامتناع من النفقة» والامتناع من الوطء: أنه يبت الفسخ 
في الإيلاء بلا نزاع» بخلاف الامتناع من النفقة» فإنه في النفقة يمكن أن ينفق 
عليها من ماله بغير اختياره؛ فالإنفاقٌ يقبل الولايةً والوكالة بخلاف الوطء. 
القدرة نزاع. 

والمقصود: أَنَّا إذا رضيت به عاجرًا عن الوطء: ل يكن لا الفسخ. 


وإذا رضيت به عاجرًا عن النفقة: لم يكن لها الفسخ في إحدى الروايتين. 

وفي الممتنع وجهان. 

فهو إذا تزوّجها وشَّرَط عليها نقصها من النفقة أو القسم» شرط لها 
ترك وما أببح بدون الشرط: وجب بالشرط. 

وأما قول من قال من أصحابنا وغيرهم: إِنَّ هذا ليس بشرطٍ لازم؛ لأنه 
إسقاط للحن قبل وجوبه؛ فهو كإسقاط الشفيع حٌّ الشفعة قبل البيع؛ ففيه 
جوابان: 

أحدهما: أنَّ المسلّم إسقاطه قبل ثبوته» وسبب ثبوته» وأما بعد انعقاد 
سبب ثبوته؛ فهذا ممنوع» كإسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط في العقد على 
إحدى الروايتين. 

وأما البراءة من العيب؛ فالعلَّةُ فيه: الجهلٌ أو التغريرٌ» بدليل: أنه لو علم 
العيبَ؛ لسقط الردٌ بالإجماع» فليس العلّهُ فيه: أنه أسقط ا حقّ قبل ثبوته» بل 
كونه أبرأمما لا يعلم؛ أو كون البائع عَرّ المشتري» كما لو باعه جُافًا ما لايعلم 
كيْلّه فالمشهور عندنا: أنَّ هذا لا يجوزه لما فيه من التدليس على المشتري» 
فكيف إذا عَلم العيبّ قبلّه. 

الثاني: أنَّ هذا الإسقاط إذا شرط في العقد المقتضى لثبوته سقطء كما لو 
شرط أن لا ينقلها من دارها وبلدها؛ فإنه أسقط حقّه من السفر» ومع هذا: 
فإنه قد سقط. 


وكذلك إذا شرط أن لا يتسرّى عليها ولا يتزوّجء لما صار حقا مشروطًا 








لما: كان شرطًا لازمًا. 

وكذلك إذا شرط في البيع الأجل: أسقط حقّه من الحلول» وإذا ظهر 
العيبٌ فرضي به: أسقط حقّه من الردٌ. 

وأمثال هذا كثيرة. 

لكن يبقى أن يُقال: إذا شرط عليها ترك النفقةٍ وَالقَسُّمء ثم لم ترص 
بذلك؛؟ فقد يكون عليها ضررٌ في ذلك. 

فيقال: وعليه -أيضًا- ضررٌ بذلكء فإنه إنها تزوّجها مع عدم هذه 
الكلفة. 

فإن قيل: هو يمكنه الطلاق: 

قيل: عليه المهر» فالعدل: أَنََّا إن طلبت النفقة وَالقَسْمَ ولم ترض إلا 
بذلك: كان له أن يُفارقهاء ويسترجع المهر كالمختلعة» فإنها كرهت أن ثُقيم 
معه لمعنى من جهتهاء وهو كراهتها لما تراضيا به» لا لمعنى من جهته» وهذه 

فإن قلنا: تر على مفارقة المختلعة التي تكرهّه: أجبر على فراق هذه 
وإلا فلا يبن هذا: أنه لو شرط أحدهما صفة مقصودةً زائدةً على مطلق 
العقد: كان ذلك لازمًا على الأقبسٍ من المذهب والأقوى» فكذلك إذا شرطٌ 
نفيَ صفةٍ مقصودةء وهذا متفقٌ عليه فيا إذا شرطً كونه معيبًا وعاجرًا عن 
حقّها فرضيت بذلك. 

يؤكد ذلك: أنَّ الفسمّ بالعجز عن الوطء أولى منه بالعجز عن النفقة» 


والممتنع عن الوطء بالإيلاء أشدٌّ من الممتنع عن النفقة. 

ثم إذا قيل: إذا رَضيت به عاجرًا عن الوطء لا تملك الفسح» فكيف لا 
يقال مثل ذلك في النفقة؟ 

والذي يجب أن يُقال: إنها لو رضيت به عاجرا عن الوطء؛ فإنه يخرج فيه 
النزاعٌ فيها إذا رضيت به عاجرًا عن النفقةٍ بطريق الأولى. 








فصل 
ل بطلان العقد بالشروط الفاسدة 

النصوصٌ عن أحمد في عامّة أجوبته: أَنَّ العقود لا تفسد بفواتٍ الشرط 
الذي لا يُنافي مقصود العقدء ى) نصّ في النكاح على أنه لا يفسد بشرطٍ ترك 
النفقةٍ والقَسّْمه مع قوله: (إِنّهِ ليس بلازم». 

وفيه قول آخر: أنه يبطل. 

قال القاضي: الضرب الثاني: أن يُشترط أن لا يطأها في وقتء أو تمنعه 
الولدّ» أو يشترط عليها: ألا ينفق عليهاء أو: إن أصدقها رجمَ في صداقهاء أو 
يشترط هو عليها أن لا يطأها. 

قال: فالمنصوص عنه في بعض هذه الشروط: أنَّ التكاح صحيحٌ 
والشرطٌ باطلٌ» نصّ عليه فيا تقدَّم» إذا شرط الرجوعً في الصداق» أو شرطٌ 
قدرًا من النفقة: أنَّ التكاح صحيمٌ» وترجمٌ عليه في ذلك. 

قال: وذكر أبو بكر في كتاب «المقنع» فيه قولان: 

أحدهما: التكاحٌ صحيحٌ» ولها مهرٌ الدْلِ؛ لأنَ النكاح يصحٌ مع المجاهيل» 
وهو مهرٌ المثل» فلم تبطله الشروط؛ كالعتق والطلاق. 

والثاني: يبطل النكاحٌ؛ لأنَّه شرطٌ فاسدٌّ في عقد التكاح» أشبه الأول في 
نكاح الشّغْان والمحلّل» وشرط الخيار. ْ 


قلت: وكذلك في الشروط الفاسدة في البيع. 

قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيحٌ» وهذا اختياز أبي 
محمد وغيره؛ لحديث بريرةً الثابتٍ في «الصحيح)”". حيث صِحّح النبيّ كلل 
العقدّء وأفسدَ الشرط. 

والرواية الثانية: أنَّ البيع يبطلٌ بالشروط الفاسدقء وهو قول أبي حنيفةً 
والشافعيٌ. 

وهؤلاء لهم حجّتان: 

إحداهما: أن البائ إنما رضي بزوال مُلكِه عن البيع بشرطه؛ والمشتري 
كذلكء إذا كان الشرطٌ له» فلو صم البيعٌ بدونه: لزال ملكّه بغير رضاهء 
والبيع من شرطه التراضي 

الثانية: أنَّ الشرطً إذا فسد: وجب الرجوعٌ بم تَقَضَهُ الشرطٌ من الثمن» 
ولك جهول» فصي النمن جهولا. 

وهذه العلّةٌ إنما : تستقيم في الشروط الفاسدة في المعاوضات التي يشتر 
فيها العلم بالعوض؛ كالبيع والإجارة» وأما الأول: فهو حاصل في كل 
العقودء حبَّى في الولاية مع الشرط الفاسيء ى] إذا ولّاه على أن يحكم بغير ما 
يلزم» أو يجوز الحكم به كقولٍ مُعينِ. 

وهذان المأخذان من جنس المأخذين في تفريق الصفقةق فإنَّ ظاهرٌ 
المذهب عندنا: جوازٌ تفريق الصفقة في البيع والنكاح» وغير ذلك» سواء كان 


)2000 تقدم تخريجه (ص17/94). 








ما يَنقسم عليه الثمن بالأجزاء, أو بالقيمة. 

وفيها قول ثانٍ: بعدم التفريق مطلقا 

وفيها ثالث: بالفرق بين ما يُنقسم عليه الثمنْ بالأجزاءء» وما ينقسم 
بالقيمة. 

والعلة: إما كونه جمعٌ بين حلال وحرام» فصار أحدّهما شرطًا في الآخرء 
وإما كون الحرام إذا ألغي: بقىي في الحلال مجهولًا؛ لأنّه إن يُعلم بالقيمة» 
والقيمة مجهولة وقتّ العقد. 

ومن هنا فرَّق من فرّق بين النوعين -كأبي محمّد-» وتصحيح البيع في 
الحلال دون الحرام المشروط معه. كتصحيحه إذا كان فيه شر طّ فاسدٌ مع إلغاء 
الشرط الفاسد. وكا أَنََّم في تفريق الصفقة يثبتون الخيارٌ لمن تفرّقت عليه 
فأصحابنا -أيضًا- القاضي ومن اتبعه- يثبتون الخيارٌ لمن فات مقصوده من 
الشرط الفاسيء ويثبتون له الْأَرْشَ إذا لم يفسخ, وأبو محمد أطلقٌ النقل عن 
القاضي بذلك وأقْرّه. 

وأما الجدٌ: فخصّ إثباتَ هذا وهذا بما إذا لم يُعلم مَن فات عَرَضُهِ منهما 
بفساده؛ لكونه مغروراء بخلاف الُْقْدِم على ما يعلم أنَّه حرام فاسدٌ. 

وعلى هذا القول: فيحصل الجواب عن حجّتِهم الأولى» فإن قوهم: إن) 
رضي به مع الشرط. 

قلنا: نعم» وفوات الشروط لا يوجب فسا العقد. بل يوجب ثبوت 
الفسخ» كالشروط الصحيحة, فإنه إذا لم يوفٍ بها: لم يبطل العقد. بل 


و 


وهذا حجَّةٌ عليهم, فإنه يُقال: ليس فوات المشروط شرطًا فاسدًا بأعظم 
من فوات المشروط شرطًا صحيحًاء وإذا كان فواتٌ ذلك لا يبطل العقدّء بل 
يمكّن من الفسخ؛ ففواثٌ هذا أولى وأولى. 

وكذلك السلامة من العيوب: هو موجبُ العقد عند الإطلاق؛ ولو 
شرطها لفظًا؛ لزاد ذلك توكيدًاء ثم فواتّه لا يبطل العقدّ» بل يثبت الفسحّ» 
فالمشروطٌ الفاسدٌ إذا لم يحصلء كيف يبطل معه العقدٌ؟ 

وهذه حجّةٌ ظاهرةٌ عليهم في قوهم: (إِنَّه يبطل العقدا» فمتى أثبت 
له الفسخ كان قد وق موجب العقدء وقيل له: إما أن ترضى به بدون هذا 
الشرط؛ إلا فافخ ك) يقال له إذال ييصل الشرط الصبميح. 

لكن الفرق بينها: أنَّ الشرطً الصحيصٌ يوجب الوفاء بمقتضاهء كالعقد 
الصحيح, والشرط الفاسد: لا يوجب شيئًا كالعقد الفاسد» لكن إذا لم 
يرض: لم يكن لأحدهما على الآخر عقدٌ لازم فإن المشترط لم يرض بدون 
الشرطء والآخر لم يجز أن يلزم بالشرط. 

وأما إثبات أصحابنا له أَزْشُ ما نقص من الثمن المسمّى بالغاية» إن كان 
المشترطً هو المشتريء أو ما نقص من ثمن المثل» إن كان المشترطٌ هو البائع: 
فإن البائع إذا كان له غرض نقص من ثمن المثل» والمشتري يزيد على ثمن 
المثل» وقول اللحد: «أو أَرْشُ ما نقص من الثمن» يعود إلى هذا تارة» وإلى هذا 
تارة؛ فهو نظي إثبات الأَرْش بفوات الصفة المشروطة في المبيع» وهو إثئبات 
الأزش بالشرط الصحيح إذا لم يوفٍ به. 








ونظيدُ الأّزش: العيبُ في المعيب مع إمكان ردّه. 

وأبو حنيفة والشافعينٌ لا يقولان: إِنَّ الشرطً الصحيعٌ إذا فات ينقص 
من الثمن شيئّاء لكن تسلط على الفسخ بغير أزّش» فكيف يقال في الفاسد: 
إنه إذا ألغي: سقط ما قابله من الثمن» ووجب الرجوعٌ به؟ وهم لا يوجبون 
مثل ذلك في الشرط الصحيح, ولا في الصفة المقصودة؟! 

لكن قياسّه أن يُقال: إذا فات الشرطً؛ فله الفس» ى) يقال مثل ذلك 
في الشروط الصحيحة؛ فعُلم ضعفٌ قول من أفسد العقود بفساد الشروط 
الزائدة التي لا تل بمقصودها. 

بل أعدل الأقوال: إثبات الخيار للمشترط . 

فإن قيل: ليس في حديث بريرة”" إثبات الخيار لهم. 

قيل: هذا إِيجابٌ عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذي في ظاهر كلام 
أصحابنا. 

من قال: لا يغبت الخيارٌ إلا مع عدم العلمء قال: أولتك كانوا قد علموا 
أن هذا الشرطً لا يجوزء إما قبل الاشتراطء وإما بعد خطبة النبيّ يكل على 
المندرء فأقدموا على ما يعلمونه حرامًا. 

ومن قال بثبوته مطلقاء قال: هم لم يكونوا باعوا بعد, والنبيٌ ب بين 
لعائشة: أنها سواءٌ شَرَطّت لمم الولاءً» أو لم تشرطء لا يكون الولاءٌ إلا 
للمعتق» وأذن لها أن تشتري مع هذا الشرط؛ لأنَّ هذا الشرط لا يُبْطِلُ العقد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص79). 


ولا يمنع انتقالٌ الملك إليهاء وهم لو باعوا بعد هذا: لم يكن لهم غرضٌ في 
الفسخ» وليس في كلام ال ل إلا إبطال الشرط المخالف لكتاب الله» وأنَ 
كتاب الله أَحنٌّ» وشرطَّه أوئقٌ. 

وفيه جوازٌ التصرف في المبيع المشروط فيه الشرط الفاسدء وليس في 
شيءٍ من ذلك ما ينافي ثبوت الخيار المشترط» وهذا هو مقتضى الشروطء فإن 
عدمّها ينقل العقود من اللزوم إلى الجواز» كما في الكتابة الصحيحة والفاسدة. 

وقد قرّرنا: أنه يجوز شرطٌ الخيار في كلّ العقودٍ؛ وهو: أن يعقد على وجه 
الجواز» ى) يجوز فيها كلها الشروط التي تصير مع عدمها جائزةً لا لازمة. 

وقد ذكر الشافعييٌ ومن اتَبَعَهُ من أصحابنا: أنَّ المهادنة لا تكون على 
مُدَةٍ مطلقًاء ونه لايجوز أن يقال لهم: «نقرّكم ما أَقرّكُم الله ومع هذا: فإنَ 
الى هادنَ غير واحبٍ من المشركين مهادنةً مُطلقةَ غير لازمة» وقال لليهود: 


3 
017 


. كُمْ مَا هَرَكُمْ اله‎ ١ 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (7770) من حديث عبد الله بن عمر ميتغد: قال: لم 
َدَعَ أهلّ خيبر عبد الله بن عمرء قام عمرٌ خطيباء فقال: إن رسول الله يك كان عامل 
بود خيبر على أموالهم» وقال: اُقِرٌكم ما أَقرَّكُمْ الم وإن عبد الله بن عمر خرج 
إلى ماله هناك. فعْدِيَ عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدر 
غيرهمء هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم, فلم أجمع عمرٌ على ذلك أتاه أحدٌ 
بني أب الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد يِه وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لناء فقال عمر: أظننت أني نسيتٌ قولٌ رسول الله يَكلَِ: اكيف 
بك إذا أخرجت من خيبرَ تعدو بك كَلُوصاكٌ ليل بعد ليلة»» فقال: كانت هذه هُرَيْلةٌ 
من أبي القاسمء قال: كذبت يا عدوً الله» فأجلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان لهم 
من الثمر» مالا وإبلاء وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 








ومنهم من قال: معنى ذلك في انْقَرّكُم ما أَقرَّكُمُ الله)؛ أي: ما شرع اله 


إقرارّكم, وقالوا: هذا لا يَعلمٌه إلا الى يكللة. 
وهذا ضعيف لوجهين: 
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أحدهما: أنَّ قولّه: «ما أَقرّكُمُ الله» قد يراد به: ما قدَّرَ الله ذلك» كما في 
قول القائل: لأفعلنَ كذا إن شاء الله؛ أي: لا نلتزم لكم الإقرارٌ مطلمّاء بل 
ما مضى القدر بذلكء فإن شاء الله إخراجَكمء فقذف في قلوبنا إخراجَكم؛ 
فعلنا ذلك. 

الثاني: لو أراد بذلك: ما رضي الله لكم؛ فهذا من باب الأحكام الشرعية 
التي تُعلم بالأدلة الشرعية. 

والدليل على ذلك: أنَّ عمرٌ بن الخطاب أخرجهم في خلافته في وقتٍ 
معيٍ”"» بغير وحي خاص بذلك الوقت. بل لا رأى في ذلك مصلحةً للمسلمين. 

وأيضًا لقول النبيّيكلِِ: «أَخْرِجُوا اليهُودَوَالّصَارَى مِنْ جِيرَةٍ العرّب)”". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) صحيح - أخرجه -بهذا اللفظ-: مسلم في «صحيحه)» )١/509(‏ (78)) 
والفاكهى في «أخبار مكة» (11/54)» والبزار في «مسنده» (5720)» وأبو طاهر 
المخلص في «المخلصيات» (5/ 207577 والبيهقي في «معرفة السنن والآثار) 
6/1ى"/ 186087) من طريقين عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب. به. 
وأخرجه -ببذا اللفظ- : ابن أبي شيبة في «المصنف» (7794941) -ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (715)- وغيرهم من حديث أب عبيدة بن الجراح #. 
وأصله في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس عند بلفظ: «أخرجو 
المشركين من جزيرة العرب»: أخرجه البخاري ٠57(‏ "7 و7174 و١571‏ 5))؛ ومسلم 
17790 (50).» وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١1١75(‏ - 


قال شيخنا الإمام الألباني تلت في «السلسلة الصحيحة» ("/ 6؟7١):‏ «وفيه دلالة. 
على جواز إطلاق لفظ: «المشرك» على أهل الكتاب؛ فإنهم هم المعنيون بهذا الحديث» 
كما يدل عليه الحديث السابق: [«أخرجوا هود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب»1]؛ ومثله الحديث الآتي: «لئن عشت: لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» حتى لا أترك فيها إلا مسلً)»». 

قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار» (7/ :)١91‏ «فهذا الحديث فيه خلاف ما قد 
رَوَينا قبله في هذا الباب من الذين أمر رسول الله َك بإجلائهم من جزيرة العرب؛ 
لأن الذين أمر بإجلائهم منها فيما رَوَّيناهُ فيا تقدّم منا في هذا الباب؛ هم: اليهود 
والنصارىء والذي في هذا؛ هم: المشركون» وهم خلاف اليهود والنصارىء غير أنا 
نخافٌ أن يكون ذلك إن أي من قبل ابن عبيئة؛ لأنه كان يرث من حفظه» فيحتمل 
أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى: المشركينء ولم يكن معه من الفقه ما يُميْزُ به 
بين ذلكء والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. غير أن الجماعة أولى بم حفظوا في ذلك مما 
حفظه الواحد, ما خالفهم فيه). 

قال شيخنا الألباني تخلثة في «السلسلة الضعيفة» (17/ 7١5؟):‏ ١كذا‏ قال ساعحه الله! 
فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة -كابن عيينة- من حفظه ليس بعلة» بل هو فخر 
لهء وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين. ولكنها العصبية 
المذهبية؟ نسأل الله السلامة. 

وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر؛ لقوله تعالى: 9# إِنَألَهَ َايَمْفِرٌ 
أن مسْرَكَ يو وَيَعْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن يَكَآهُ © [النساء:6 4 ]. 

ومبذه الآية احتجج ابن حزم تكلئة على أبي حنيفة الذي هو مَتبوعٌ الطحاويّ في التفريق 
المزعوم؛ فقال عقبها (4/ 45 7): «فلو كان ههنا كفر ليس شركًا؛ لكان مغفورًا لمن 
شاء الله تعالى» بخلاف الشرك» وهذا لا يقوله مسلم)» ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى 
قوية جدّاء ثم قال: «فصم أن كلّ كفر شرلدٌ وكل شرك كفرء وأنهها اسمان شرعيّان 
أوقعههما الله -تعالى - على معنى واحد؛ء ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلامه كله؛ 
لنفاسته وعزته» فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه». 








وقد أمرّ الله -تعالى- نييّه يكل بنيفٍ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة 
وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وقٌّ أهلّها له بذلك”©» وهذا من أعظم الأدلّةِ على 
جواز شرط الخيار في المهادنة؛ ففي غيرها أولى وأحرى. 

وهذا هو الأصل: في أنَّ العقودَ تتبع رضا المتعاقدين» كا قد قرَّرناك 
وقررنا في غير موضع: أَنَّ العقود مبناها على أصلين 

- على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصِدّه بلفظه؛ فيكون المقصود: 
هو المعقودٌ عليه؛ فيعلم به ذلك. 

- وينظر إلى رضاهء فيلزم با رضي به دون ما لم يرض به مالم يخالف 
كتاب الله» والله أعلم. 

ومدار العقود -مثل الآثمان وغيرها- على أصلين 

- أن يعلم المعقودّ عليه الذي التزمّه العاقدك. ويعلم حكمّه في الشرع؛ء كما 
5 قضاءً القاضي مبنيٌ على أصلين: 
* إثبات وحكم. 
كا في قوله تعالى: ا إلا اديت عَهَدتُم يِنَ مريت مل يشوك يام 


يُظنهرُوأ ءا لت 6 أ يهم عَهْدَم إل تووم إِذَ لَه يحب الْمَيّقِينَ (8) وِدا أَسَلمَ 
الانشهر كوم ملوأ 0 حَيْثتُ وحور دور وحص وم وَاقمدُوأ لهم ل 


2 سعد 10 ور عو 


ار مر 2 ع عا 
مَرْصَبٍ وَإِن ابو وَأكَا ايا أليكَرةَ صَدَلوأِْلهُمَ إذَألَه لس دحيم 
0 ند شت انهه سَسَجَارَكَ مأ عا ادل لمت ٠‏ د 0 


27 و 


0 بة4-ل]. 


لسصمر 
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ل 


* إعلام وإلزام. 

* خبر وأمر. 

* إنشاء وإخبار. 

فهكذا العقود» مدارها على أصلين: 

- أصل خبريٌ؛ وهو: أن يعلم ما الذي التزمّه العاقد. 

- وأصل طلبيٌ؛ وهو: أن يعلمَ حكمّ ذلك عند الله ورسوله. 

فالأصل الأولُ: مدارٌه على التراضي» كا قال تعالى: إل أدككورت 
تجدرة عن راض يِنَكُمٌ 4# [النساء:79]. 

ثم التراضي عند جمهور الناس يعلم بالصيغ وغيرها من الدلالات» 
وعند بعض الفقهاء لا يعلم إلا بالصيغ؛ وهي: مسألة بيع المعاطاة» وما 


ع 





- 
ع 


م 0 
جى انيجي جلي 
سكس دين (زومسى 


جص احج حت بمدودى حر _ بحمايواييد 


فصل 
بيع الشيء بقيمته»؛ وبسعره الذي استقَرٌ وبرقمه 
والمتأخرون من أصحابنا -كالقاضى وأتباعه- على أنه لا يجوز كمذهب 


الشافعيٌ. 
والذي وجدثه منصوصًا عن أحمد: جوازٌ البيع بالرّقم”" وبالقيمة» دون 
٠.‏ 5 و و 
السعر الذي ١‏ يستفر بعد» وم يعلمه البائع”". 


وسأذكر -إن شاء الله- ألفاظه. 

فإمًا أن يكون في الجميع روايتان» أو تَعَرّ النصوص على مقتضاها؛ وهو 
أظهر. 

والكلام على هذا هو الكلام في البيع بثمن المثل» مثل أن يقول: بعني 


)١(‏ البيع بِالرَّقُم: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرَّفُم الذي عليه؛ وَقَبلَ المشتري من 
غير أن يعلم مقداره؛ فإن فيه ينعقد البيع فاسدّاء فإن علم المشتري قدر الرّقم في 
المجلس وقبله: انقلب جائرًا بالاتفاق. 
انظر: «التعريفات» للجرجانيٍ (ص58). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة في كتابه: «الاختيارات الفقهية» (ص559): 
اويصحٌ البيع بالرّقم ونصٌ عليه أحمد وتأوّله القاضي» وبا ينقطع به السّعرٌه وىا 
يبيع الناس» وهو أحد القولين في مذهب أحمد». 
وانظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ /781). 
وقال ابن قيم الجوزية في ابدائع الفوائد» (5/ :)٠١‏ (أما الرقم: فقد نص على صحة 
البيع به» فقال حرب: سألت أحمدَ عن بيع الرَّقمِ؛ فلم ير به بأسّا». 





بسعر ما يبيع الناس؛ والسعر واحدء أو: بعني با ينقطع به السعرء وهو 
واحدء أو بعني بقيمته» ونحو ذلك من الدلائل الدالّة على هذا المعنى لفظاء 
وغير لفظ. ٠‏ 

فقد نصّ أحمدٌ في مواضع: على جواز مثل هذا البيع» كما يجوز مثل ذلك 
في الإجارة» والتكاح؛ وغيرٍ ذلك. ْ 

منها نصّه: في حوائج البقّالء فإنَّ عادة الناس: أن يأخذوا الثيات 
والطعام؛ كالخبز» واللحمء والأدم» والدهنء والفاكهة» من باع ذلك 
بِالسّعرِء ويُعَينُوا قدرٌ ذلك وقت الأخلٍ. 

قال أبو داود في «مسائله عن أحمد»: «بابٌ في الشراء» ولا يسمّى الثمن: 
سمعتٌ أحمد سكل عن الرجل يَبعثٌ إلى البقَالٍ فيأخد منه الشيء بعد الشيع» 
وياسيه بعدذلك؟ 000 

قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأسن. 

قيل لأحمد: يكون البيع ساعتكل؟ 

قال: 2000 


وعن مُدنَى بن جامع”"» عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له؛ يبعث 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص 755 - رواية أبي داود السجستاني). 

(7) هو مثنى بن جامعء أبو الحسن الأنباري» قال عنه أبو بكر الخلال: «كان مثنى ورعًا 
جليل القدر.. يقال: إنه كان مستجاب الدعوة» وكان مذهبه أن مبجر ويباين أهل 
البدع» وكان أبو عبد الله يعرف قدره وحقّهه ونقل عنه مسائل حسانًا». 
انظر: ١طبقات‏ الحنابلة» لابن أبي يعلى /1١(‏ 7157). 








إليه بثوب فيمر به» فيسأله عن الثوب؟ فيخيه» فيقول له: اكتبه» والرجلٌ 
يأخذ الثمنّ» فلا يقطع ثمتّه» ثم يمر بصاحب الثمر» فيقول له: اكتب ثمته؟ 
فأجارّه إذا كان ثمنه بسعره يوم أخذه. 

فقد نص على جواز ابتياعه بسعره يومَ الأخذ, وإن لم يعلم المشتري قدر 
السعر. 

وقال الخلال: «باب ذكر البيع بغير ثمنٍ مُسمَّى)» وذكر عن الكرمانٌ: 
سألتٌ أَحمدّء قلت: الرجلٌ يقول للرجل: ابعث لي جريبًا من بره واحبيّه عل 
بسعر ما تبيع؟ قال: لا يجوز هذاء حتى يِبِيّنَ السعرٌ. 

وعن ابن منصور: «قلت لأحمد: الرجلٌ يأخذٌ من الرجل سلعةً فيقول: 
2 05 3 - 
أخذتها منك على ما تبيع الباقي؟ 

قال: لا يجوز)7". 

. ع 353 04 عو 8 5 

وروى حنبل» عن أنس بن سيرين: قلت لآبي عبيدة بن عبد اللّه: الرجل 
يعطي الرجل الدراهم ويقول: احسب عل طعامك إذا ديّنته بسعر ما تبيع؟ 
فكره ذلك. 

قال حنبلٌ: قال عمّي: أنا أكرهه؛ لأنه بِيمٌ بجهول» والسعر يختلف. يزيد 
وينقص. 

قلت: فقد يقال في المسألة روايتان؛ لأنه جوّزه هناك بالسعر كلا تقدّم 


ومنعه هنا. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (750877/57 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 


وقد يُقال: هناك كان السعرٌ معلومًا للبائع مستقرّاء وهنا لم يكن السعرٌ 
معلومًا للبائع؛ لأنّه ‏ يدر ما يبيع به» فصار البيع بالسعر المستقرٌ الذي يعلمه 
البائع؛ كالبيع بالثمن الذي اشتراة في بيع التولية والمرابحة» وأخذ الشفيع 
الشّقصّ المشفوعٌ بالشمن الذي اث شترى به قبل علمه بقدر الثمن. 

ويدلٌ على هذا: أنه لو زاد في تخبير الثمن كان للمشتري منع الزيادة» 
والأخذ بالثمن المسمّى مع قسطه من الربح. 

فلو كان البيع بتخبير الثمن: لا يجوز حتى يعلم المشتري بقدره. لم يكن 
هنا بيع أصلًا؛ لأنَّ المشتري لم يكن عاًا بقدر الثمن. 

وقد نصّ أحمدٌ على جواز البيع بالرّقِم فقال في رواية أبي داود: «وسَئل 
عن بيع الرَّقَمِ؟ فكأنه ل ير به بأسًا)"©. 

وقال في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع الرَّقْم؛ يقول: أَبِيعُكٌ برقم كذ 
وكذاء كل ذلك جائز» ومتاع فارس: إن) باع بالرّقُم. 

قلت: إذا علم المشتري قَدْرَ الرَّقُم: لم يُشْكِل هذا على أحدء ولكن 
المستول عنه: الرقم الذي رَقَمَهُ البائٌ» ولم يعلم المشتري بقدره. فإن كثيرًا من 
المتاع؛ كالمتاع المجلوب من الموصل في زماننا هذاء إنما يباع بالرّقم كما ذ 
أحمد: أن متاع فارس -إذ ذاك- إنها كان يباع بالرّقمى فإنه لا بباع مساومةٌ 
ولا مزايدةً» بل بِرَفْوِهه والمشتري يرضى بمخبرة البائع» وهو ما اشتراةٌ به من 
ذلك البدل» ويربحه فيه ما يتّفقان عليه» وهذا لا وجه لمنحه. 


)00 انظر: «مسائل الإمام أهمد) (ص55”؟ - رواية أي داود السجستاني). 








وذلك: أنه لو وكّل وكيلا يشتري له شيئًا: جازء وكذلك إذا وكّلّه ليبيعه 
له وإن لم يُعيّن الثمنَ لواحدٍ منهماء ويجوز الشراءٌ والبيع بثمن المثلٍ بالاتفاق» 
وكذلك في سائر المعاوضات. 

وذلك: لأنّ الموكل رضي بخبرة الوكيل وأمانيه» والمشتري بتخبير الثمن 
قد رضي بأمانة البائع» وكذلك يرضى بخبرته أكثر مما يرضى بخبرة الوكيل؛ 
لأنّ البائم يشتري لنفسسه والوكيل يشتري لخيره؛ واجتهادٌ التاجر لنفسه أبلغُ 
في العادة من اجتهاد الوكيل لموكله. 

ولهذا جرت عادة الناس: أن يرضوا بالبيع بتخبير الثمن أكثر ما يرضون 
بالمساومة؛ لأنَّ تخبير الشمن يكون قد رضي بخبرة التاجر البائع وشرائه لنفسه» 
وهو أبلغ ما يُوكله» وهو تاجر يشتري لنفسه ليربح» فلا يشتري في العادة إلا 
بثمن المثل وأنقص. 

فلهذا جرت عادةٌ الجاهلين بالقيم: أن يشتروا بتخبير الثمن» بخلاف 
المساومة؛ فإنها يعودٌ فيها إلى خبرة نفسه» وإذا كان جاهلًا بالقيم: لم يكن له 
خيرة يرجع فيها إلى نفسه؛ فيغبن. 

ولهذا -أيضًا- يرضى الناسٌ بأن يشتروا بالسعر الذي يشتري به عامَّةُ 
الناسٍ دون المساومة, لهذا المعنى. 

ولهذا إذا باع الوكيلٌ -أو: الوالٌ- بالسعر العامٌ: نفذ تصدّفه» وكذلك 
الوالي» ولو باع -أو: ابتاع- بخبرة نفسهء وخالفت السعرٌ العامّ: كان محالمًا. 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة في العقد والولاية المطلقة على 


العقدِء فلآن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولى» فإِنَّ ما يرضى به المرءٌ 
من وكيله؛ يرضى به من نفسه بطريق الأولى» وقد يرضى من نفسه ما لايرضى 
به من وكيله» فإذا كان قد رضي أن يشتري له وكيلّه الذي وكّلّه وكالةً مطلقة 
مع عليه بأنه يشتري بثمن المثل» وهو لا يعلم قدرّه: فلأن يرضى من نفسه أن 
يشتريّ شمن المثل وهو لا يعلم قدرّه: أولى. 

وأيضًا: فكلٌ مَن ألزمه الشارعٌ بالبيع: فإنم يُلِمُه بشمن المثلِ» وبذلك 
حكم رسولٌ الله يك على مَن أعتق شركًا له في عبدء وكان له مِنّ امال ما 
يبلغ ثمنَّ العبده حكم: «بأن يقومَ عليه قيمةٌ عدلء لا وَكْسٌء ولا شَطّط)2"0, 
فيعطي شر كاؤٌه أنصباءهم من القيمة. 

فلو كان بيعه هو بالقيمة لا يجوز؛ لكان الشارعٌ قد ألزمه بها لو فعله هو 
لا يجوز» والشارع لا يلزم أحدًا بها لا يجوز منهء إن كلّ واجب جاتر ولس 
كل جائز واجبّاء فإذا كان هذا واجبّاء فلآن يكون جائرًا بطريق الأولى. 

وليس هذا من باب ضمان المتلف بالبدل» كما تومّم ذلك طائفةٌ من 
الفقهاءِ من أصحابنا وغيرهمء وجعلوا هذا هو عمدئّهم: في ألَّ الرقيقَ يضمن 
بالقيمة لا بمثله» بل هذا من باب البيع بقيمةٍ المثل؛ لأنَّ نصيب الشريكِ 
يدخلٌ في ملك المعتق» ثم يعتق» ويكون ولاءٌ العبد كلّه له. 


000( أخرج البخاري في اصحيحه) (7071 و“7671)؛ ومسلم )١1(01901(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر عنتك, قال: قال رسول الله يَكِِ: ١مَن‏ أعتق شركًا له في عبد» فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد: قُرِّم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق 
عليه العبد؛ وإلا: فقد عتق منه ما عتق». 








ليس هذا كمن قتل العبدَ المشترك بينه وبين شريكه؛ بل هو كمن ابتاع 
نصيبَ شريكه. لكنّ الشارعَ ألزمهم بالتبايع؛ لتكميل حريّة العبد. 

فالذي رأيته من نصوص أحمد: أنَّهِ إذا كان البائعٌ عامًا بقدر الثمن: جاز 
للمشتري أن يشتريّه منه بذلك الثمنء وإن لم يعلم قدرّه؛ فإنه ثمنٌ مُقدّر في 
نفس الأمرء وقد رَضِيَ هو بخبرة البائع وأمانته. 

وأما إذا كان السعرٌ لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيه| بعد ويجوز اختلاف 
قَدرِه: فهذا قد منع منه؛ أنه ليس وقتٌ البيع ثمن مقدر في نفس الأمر. 
والأسعارٌ تختلف باختلاف الأزمنة» فقد يكون سعرّه في!| بعد العقد أكثرٌ مما 
كان وقت العقلٍ. 

فأما إذا باعه بقيمته وقتّ العقدٍ: فهذا الذي نصّ أحمدٌ على جوازه. 
وليس هذا من العَرَرِ المنهيّ عنه؛ فإنَّ بعضّ الفقهاء يظئون: أنَّ الغررٌ صفةٌ 
للبيع نفسه وأنَّ النَِّ كل نبى عن البيع الذي هو عَرَ). 

وليس كذلكء بل نمى عن بيع المبيع الذي هو عَرَنٌ فالمبيع نفسّه هو 


ودد 


العَرّرء كالثمرة قبل بُدّوٌ صلاحها". 


1ه 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه) )١1917(‏ (5) من حديث أبي هريرة 4# قال: «نهى 
رسول الله يك عن بيع التصاةء وعن بيع العَرّر). 
(0) سيأتي تخريجه (ص557). 


فصل 
بيع الغرّر 
والعَرّرُ قد قيل في معناه: هو ما حَفِيَت عاقبته» وطُويَت مخبّته» أو: 
انطوى أَمِره. 
وقيل: ما تردّد بين السلامة والعَطّب. 
ومعنى هذا: ما كان متردّدًا بين أن يُسِلَّم للمشتري؛ فيحصل المقصودٌ 
بالعقدء وبين أن يعطب؛ فلا يحصل المقصوذ بالعقد. 
وهذا التفسيئ أَبِينُ وأوضحٌ من الأول؛ فإِنَّ الغررَ مِنَ التغرير» والمغرَّرُ 
بالشيء: المخاطر» والمخاطر: المتردّد بين السلامة والعطبء وهذا هو الذي 
تيت عاقبثه: فهذا كلّه يعودُ إلى سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له. 
فأما ما كان حاصلًا له» مقبوضًا له سليًا: فهذا لا يُسئّى غررًا؛ لكونه ‏ 
يعلم قدرٌه وهذا لا يُسمّى مال الرجلٍ في بيته وصندوقه غَرّرّاه وإن لم يعلم 
كيلّه ووزنه» وإنما يُسمّى غررًا: ما لايّدري: أيحصلء أم لا يحصل؟ 
فدخول العلم بالقدر -أو: الوصف- في اسم العَرّر: ثما لا أصل له. 
ولحذا يَُرّقُ الفقهاءً بين العَرّرِ والمجهول. 
وعلى هذا: فمن اشترى مالم يَرّهِ على أنه بالخيار إذا رآه؛ فلا محذورٌ في 
هذا البيع أصلًا. 








بل الأظهرٌ: أنَّه يصحٌ؛ ى! هو إحدى الروايتين عن أحمدء ومذهب أبي 
حنيفة» وغيره. 

فإِنَّ الصحابةٌ كانوا يتبايعون الأعيانَ الغائبةً؛ كما ثبت ذلك عنهم في عدَةٍ 
قضاياء ولم يُعرف عن أَحدٍ من الصحابة أَنَّهِ أنكر ذلك. والنَِيّ يل نمى عن 
بيع العَرّرِ('"؛ لما فيه من المخاطرة التي تتضمِّن أكل المال بالباطل» وهذا منتفب 
في هذا الموضعء إن العقدّ لم يلزم المشتريء فإذا رآه فَرَضِيَهُ: تمّ البيع» وإذا 
م يرضه» فلم يأكل ماله بالباطل؛ فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء. 

غايته أن يقال: هو وقفٌ؛ لتوقف لزوم العقد على الرؤية. 

ولا ريب: أن وقف لزوم العقد على أمر متأخَرِ: جائرٌ؛ كوقف العقود 
التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخرء ووقف الوصية على إجازة 
الورثة» لا سيم| عند من يقول: لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع: أنَّ مذهبّ أحمد: أنَّ ما احتيج إلى وقفِه من 
العقد: وَقِففَء وهو ما كان المتصرف فيه معذورًا في تَصرّ فه؛ كالصدقة بالمال 
الذي لا يُعلم مالكّهء والمقبوض بعقدٍ فاسيء إذا باعه المشتري وقصد رده 
فإنه إن أجاز البائعٌ البيعَ: جاز» وكان له الربخ. 

وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته» وتزويجها بغيره» هو 
موقوفٌ على رضى الزوجء فإن أجاز الفرقةً: جازت» وكانت زوجة الثاني» 
وإنِ اختار فسكّهاء وأَذٌ امرأته: كان له ذلك» كما قضى به الصحابةٌ وأخذ 


ع و 
به أحجمدة” . 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (4/ )١17‏ -بعد أن ذكر أقوال المانعين من تزويج امرأة 
المفقود-: «ولنا ما روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما: عن عبيد بن عمير» قال: 
فُقِدَ رجلٌ في عهد عمرّء فجاءت امرأتّه إلى عمرّء فذكرت ذلك له. فقال: انطلقى» 
فتربصي أربع سنين؛ ففعلتء ثم أَتنْهه فقال: انطلقي؛ فاعتدي أربعة أشهر وعشرًا؛ 
ففعلتء ثم أَتَنَه فقال: أين وَل هذا الرجل؟ فجاء وَلِيّهه فقال: طَلّقَها؛ ففعل» فقال 
لها عمر: انطلقي» فتزوجي من شئت؛ فتزوجتء ثم جاء زوججها الأول» فقال له 
عمر: أين كنتّ؟ قال: يا أمير المؤمنين! استهوتنى الشياطينُ» فوالله ما أدري في أي 
أرض الله كنت؟ عند قوم يستعبدونني» حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون» فكنت 
في ما غنموه» فقالوا لي: أنت رجلٌ من الإنسء وهؤلاء من الجر فيا لك وما لهم؟ 
فأخبرتهم خبريء فقالوا: بأيّ أرض الله تحب أن تُصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي» 
فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرّة. 
فخيّره عمرٌ: إن شاء امرأته» وإن شاء الصداق» فاختار الصداق» وقال: قد حبلت» 
لا حاجة لي فيها». 
قال أحمد: يروى عن عمرء من ثلاثة وجووء ولم يعرف في الصحابة له مخالف. 
وروى الجوزجاني وغيره. بإسنادهم عن عل في امرأة المفقودٍ: تعتد أربع سنين» ثم 
يطلقها ول زوجهاء وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًاء فإن جاء زوججها المفقود بعد 
ذلك: شر بين الصداق وبين امرأته. 
وقضى به عثمان -أيضًا-» وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم. 
وهذه قضايا اتتشرت في الصحابة فلم تُكر؛ فكانت إجماعًا». 
قلت: أخرج مالك في «الموطأً» (7؟١‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه الشافعي في 
«الأم» (2»2335/0. والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 550)» و«معرفة السنن 
والآثار» (5/ اام ))-» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أن عمر 
بن الخطاب 4 قال: «أيه| امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع 
سنينء ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا». 
وإسناده صحيح. - 





وأشكل هذا على أكثر الفقهاء الذين ل يَعلموا وجة ما فعله الخلفاءٌ 
الراشدون» بل اعتقدوةُ خلافَ القياس الصحيحء وهو مبنيٌ على وقفي 
العقود. 


-2 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١177117/(‏ -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 
(/ 7540/07 - طبعة وزارة الأوقاف القطرية) عن معمر» عن الزهري» عن 
ابن المسيب: «أنَّ عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين» وأربعة 
أشهر وعشرًا بعد ذلك, ثم تزوج» فإن جاء زوجها الأول: خّر بين الصداق. وبين 
امرأته)». 
وإسناده صحيح. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف») »)١777١(‏ وسعيد بن منصور في (سلنه) 
(1755)» وابن المنذر في «اللأوسط» (759457/50777/8 - طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية) كلهم من طرق عن عبد ال رحمن بن أب ليل» قال: «فقدت امرأة زوجهاء 
فمكثت أربع سنوات» ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب, فأمرها أن تربص أربع 
سنين من حين رفعت أمرها إليه» فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع» 
ولم تسمع له بذكر» ثم جاء زوجها بعد ذلك» فبينا هو على بابه يستفتح -أو: بينا 
هو ذاهب إلى أهله- قال: قيل: إن امرأتك تزوجت بعدك» فسأل عن ذلك» فأخبر 
خبر امرأته؛ فأتى عمر بن الخطاب فقال: اعدني على من غصبني على أهلي» وحال 
بيني وبينهم» ففزع عمر لذلك» وقال: «من هذا؟»» قال: أنت يا أمير المؤمنين! قال: 
«وكيف؟»., فقال: ذهبت بي الجن» فكنت أتيه في الأرض» فجئت وقد تزوجت 
امرأتي» زعموا أنك أمرتها بذلك» قال عمر: «إن شكت رددنا إليك امرأتك؛ وإن 
شئت زوجناك غيرها»» قال: بلى» زوجني غيرها فجعل عمرٌ يسأله عن الجن وهو 
يخبره». 


وهو صحيح. 
وانظر: «إرواء الغليل» (5/ )١9١‏ لشيخنا الإمام الألباني تخلثة 





وما سوى هذا: فأصحابنا يذكرونٌ عن أحمدَ فيه روايتين» وهم طريقان: 

منهم من يذكر الروايتين مطلقًا؛ كالقاضي أب يعلى» وأتباعه. 

ومنهم من يقول: إن كان المتصرفٌ له حقٌّ التصرفٍ؛ ولكن هو متصرف 
في حقّه وحن غيره الذي يجب استئذانه: ففي الوقف روايتان -كتزوج العبد 
بدون إذن سيّده» وتزويج الول للمرأة قبل استئذانهاء ونحو ذلك» بخلاف 
الأجنبي المحض-؟؛ فهذا لا يصحٌ تصرٌّفه. وهذه طريقة ابن أي موسى. 

وبالجملة: فالراجح في الدليل» والذي عليه أكثرٌ فقهاء المسلمين؛ كأبي 
حنيفة» ومالك» وغيرهما: جواز وقف العقود في الجملة» على تفصيل لحم فيه. 
وليس في هذا محذورٌ أصلاء والعقدٌ الموقوفٌ يقعٌ جائرًا لا لازمًا. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع: أن إيقاعَ العقدٍ الذي يمكن فيه اللزوم 
جائرًا مشروطًا فيه الخيار: يصحٌ فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إلا 
جائد ا؟ 

ومن منع انعقاده جائزٌاء وقال: لا يجوز إلا على وجه اللزوم: فليس على 
قوله حجَّةٌ صحيحة بل هو حَظرٌ للعقود التي للمسلمين فيها منفعةٌ بلا 

وقد بيّنا في غير موضع: أنَّ الأصلّ في العقودٍ: الإباحةٌ فلا يحرم منها إلا 
ما حرّمه الله ورسوثُه0"» ول يحرم الُّعقدًا فيه مصلحةٌ للمسلمين بلا مفسدة 
قاوم ذلك بل قد يحتاحُ الناسٌ إلى العقودٍ الموقوفة» فيا إذا تعدَّر استتذان 


.)١67”ص( انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/ 0 و“7)» و«القواعد النورانية»‎ )١( 








المستحقٌ» أو جهل وجوده. وهذا فرّق أحمدٌ بين النوعين. 

وأيضًا: فمتى جهل وجوده. أو تعذر استئذانه: جاز العقدٌ والقبض» 
فيتصدق بالمال الذي لا يعلم له مالكٌء كما يتصرف في اللقطة» وأما مع إمكان 
استئذان المالكِ: فإن) يباح العقدٌ دون القبضيء لما عليه في ذلك من الضررء 
والله أعلم. 

وأيضًا: فَوَقْفَ لزوم العقَدٍ على رؤية المبيع» أو إذن المالك» ونحو ذلك: 
كوقفه على انقضاء مدة الخيار. 

ونحن قد ّنا في غير هذا الموضع: أنه يجوز تعليقٌ العقود بالشروط إذا 
كان في ذلك منفعةٌ للناس» ولم يكن متضمنًا ما نهى الله عنه ورسولّه فإنَ 
كلّ ما ينفحٌ الناس» ول يحرمه الله ورسولّه: هو من الحلال الذي ليس لأحدٍ 
تحريمه. 

وذكرنا عن أحمد نفسه: جوارٌ تعليق البيع بشرطه ولم أجد عنه. ولا عن 
قدماء أصحابه نضًّا بخلاف ذلكء بل ذكر من المتأخرين: أنَّ هذا لا يجوزء ى) 
ذكر ذلك أصحابُ الشافعيٌّ» واحتتجت الطائفتان على ذلك: بأنّ هذا عَرَدٌ. 

واحتجٌ أبو محمد» وغيده من أصحاب الشافعيٌ» وأحمد: بأنَّ هذا عقدٌ 
معاوضة فلم يجز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ كالنكاح. 

وجعل من جعل من أصحاب الشافعيّ وأحمد: «هيّه وَكِِ عن الملامسة 
والمنابذة)7) مُعلَ بأنه تعليقٌ للبيع على شرط مع العلّة الأخرى؛ وهي: 
)١(‏ أخرج البخاري في اصحيحه» ,»)75١547(‏ ومسلم )١( )191١(‏ من حديث أبي 


هريرة 9: «أنْ رسول الله كلِْهُ نبى عن الملامسة والمنابذة». 


2 : 7 ًَ 
الجهالة» وهذه حَجَح ضعيفة جذا. 


أما قول القائل: إن هذا غَرّر فيقال: إِنَّ النبىّ يلِ همى أن يكون الغرد 


مَبِيعا» ونهبى عن أن يباع ما هو غَرر؛ كبيع | لسَّنِينِ0), وحَبلٍ ك2 وبيع 
الشمرة قبل بدو صلاحها””» وعلّل ذلك با فيه من المخاطرة التي تنه تتضمّن أكلّ 
المال بالباطل» كا قال: «أَرَأَئْتَ إِنْ مَسَعَ م الله التَمَرَةَ ب َأَكُلُ ا حَدَكُمْ مَالّ أخيه 
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غير حَقّ؟70*)» وهذا هو القمارُ» وهو المخاطرةٌ التي تتضمن أكل امال بالباطل. 


أخرج مسلم في اصحيحه) )٠١1()16775(‏ من حديث جابر ©» قال: «نهى النبي 
كه عن بيع السَّنين). 

وبع الشنن: هو أن بيع ثمرة نخله لأكثر من سنة» هى عنم أنه خور. 

انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ .)5١5‏ 

أخرج البخاري في (اصحيحه) »)5١5(‏ ومسلم )١15١15(‏ (0) من حديث عبدالله 
بن عمر ميتشد: «أن رسول الله يَكَِةِ نبى عن بيع حب الحبلة). 

وحبل الحبلة: «الحَبّل -بالتحريك-: مصدر سمي به المحمول» كما سمي بالحمل» 
وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول يراد به: ما في بطون 
النوق من الحملء والثاني: حبل الذي في بطون النوق. 

وإنما نبي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد» وهو أن يبيع ما سوف 
يحمله اجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج التتايج. 
وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو 
أجل مجهول ولا يصح)». 

انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) /١(‏ 5 7”). 

أخرج البخاري في (صحيحه» »)5١95(‏ ومسلم )١1915(‏ (59) من حديث عبد 
الله بن عمر «قضد: «أن رسول الله كه ممى عن بيع الثشار حتى يبدو صلاحها». 
أخرجه البخاري (94١؟‏ و8١55))‏ ومسلم )١15( )١505(‏ من حديث أنس بن 
مالك فقك”. 








إن متردّدٌ يين أن يحصل مقصودُه بالبيع» وبين أن لا يحصلء مع أنَّ ماله 
يؤخذ على التقديرين» فإذا لم يحصل: كان قد أكل مالّه بالباطل. 

وأما البيعٌ نفسّه؛ فليس هو عَرَرَاه بل هو عقدٌ واقعٌ لا يُسمّى غَرَرَا 
سواء كان منجرّاء أو مُعلًّا بشرطء فإنَّ النذرَ المعلّقَ بالشرط لا يُسمَّى غررًاء 
وتعليق العتق بشرطٍ لا يُسمَّى غَرَرَاء وأمئال ذلك. 

وذلك: أَنَّ هذا عقدٌ على صفةٍ معينق» لا يتناول غيرَ تلك الصفة» فإن 
حصلت تلك الصفةٌ حصل العقدُ وإن لم يكن هناك عقدٌّ» فهذا ليس بتخرير» 
وإنا التغريرٌ: أَنْ يَعقد له عقدًا يأخذ فيه ماله» ويبقى في العوض الذي يطلبه 
على مخاطرة» فإن لم يحصل: كان قد أكل ماله بالباطل. 

فهذا هو العَرّرٌ الذي يدخل بيعه في معنى القمار والميسر الذي حرّمه الله 
ورسولّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

فأما كون العقدٍ جائرًا يجورٌ أن يلزم إن وُجد شرطٌ لزومه» ويجوز أن لا 
يلزم» أو كونه يجوز أن ينعقدَ إن شُرط انعقادٌه» ويجوز أن لا ينعقد: فليس 
هذا مما دخل في تبيه يله وليس هذا من القمار؛ لأنَّ العقدّ إن حصل -أو: 
لزم-: حصل المقصودٌ بحصوله ولزومه؛ وإن لم يحصلء أو لم يلزم: لم يحصلٍ 
المقصودٌ بحصوله ولزومه. 

فعلى التقديرين: لا يكون أحدٌ المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل 
أصلاء ولا قَمَرَ أَحِدّهما الآخرّ. 

ألا ترى أنه في بيع الملامسة والمنابذة: إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشتري 
للمبيع: كان هذا مخاطرةً وقمارّاء فإنه قد يكون جيّدًا يرضاهء وقد لا يكونء 
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فإذا التزم به قبل معر فيه به كان قهارّاء وهذا لا حوره أ 
التي تحكى عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية: قد عرف أنها خلافٌ 
مذهبه المتواتر عنه» وعُرف الخطأ والاضطراتٌ الذي في تقل ناقلها. 

وأما إذا اشترى الثوب المطويّ على أَنَّه بالخيار إذا رآهُ: فهذه مسألةٌ النزاع 
بين العلماء» وليس هذا هو الذي كان يفعلّه أهلُ الجاهليّة ونهاهم عنه رسولٌ 
الله عَلةِ. 

وأما إذا رأيا الثوبتء وقال: «إذا تَبَذْنّه إليك؛ فقد بعتك هذا»؛ فهذا 
تعليقٌ للبيع على إقباضه له» وهو من جنس بيع المعاطاة» فإنه ينعقدٌ بالإعطاء. 


مو 


4. 


ولا فرق بين قوله: اآخذ هذا الثوب بدرهم»» وبين قوله: «إن أخذته؛ 


حدٌ من الأئمة» والرواية 


فهو عليك بدرهم». 

ولا فرق بين قوله: «انبذ إل هذا الثوبّء أو: أَلقِه إيَ» أو: اطرحه إلمّ» 
سَلَّمْهُ إل أو: أعطينيه بدرهم». وبين قوله: (إن نبذئّه أو ألقيته أو طرحتّه 
ِل فهو عَلِنَّ بدرهم»؛ فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه: لم يكن في هذا من 
المقامرة شي والذي نبى عنه رسولٌ الله وَلِْةٌ من بيع العْرّر: هو داخلٌ في 
معنى القمار وار واللهُ -تعالى- حرّم أكل المال بالباطل في كتابه”"2» وحرّم 
نوعيه؛ وهما: الربا والميسر. 


)١(‏ كا في قوله تعالى: لاك دا توك يك وليل وذ بها إِلَّ دكار 


ِتَأكُنُوأ ميقا مِنْآمَوَلٍ أَلنّاس بالِثْو وَأ متَْلَمُونَ © [البقرة 3-9 
وقوله تعالى: 9 يَتََيُهَا ارت 1 وَل يَدِنَحَكُم اَل | 
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والسنّه تُفسّرُ كلام لله وثِييُه؛ وتدلٌ عليه ويُعيٌ عنه. ففسَّتٍ الكلمةً 
الجامعة من كتاب الله. والعلماءٌ يُفسّرونَ الكلم الجواممَ من كتاب الله» وسُنَةٍ 
رسوله. والله أعلم. 

فإذا قبل: فهل يصحٌ بِيمٌ المعدوم والمجهولء والذي لايقدر على تسليجه؟ 

قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل: لم يصح؛ وإلا: 
جازت, وإذا كان فيها معنى القمار: ففيها أكل مال بالباطل؛ وإذا كان فيها 
أل أحيهما المال بيقين» والآخر على خطر بالأخذ والفوات: فهو مقامرٌ. 

فهذا هو الأصلٌ الذي دلّ عليه الكتابُ والسنة» وهو المعقول الذي 
تبن به: أن الله أمرَ بالمعروفي» ونهى عن المنكرء وشرعٌ للعبادٍ ما يصلحهم 
في المعاش والمعاد. 

فإذا باعَه ثمرٌ الشجر سنين؛ فهذا قمارٌ؛ لأنَّ البائع يأخذ الشمن» والمشتري 
على الخطرء وكذلك بيع الحملء وحَبّل الحبَلّة» ونحو ذلك. 

وإذا أَكْرَاهُ عقارّه سنين: جاز ذلكء ولم يكن هذه مقامرةٌ؛ لأنَّ العادةً 
جارية بسلامة المنافع» ولا يمكن أن يؤجر إلا هكذاء ولا مخاطرةً فيهاء فإن 
سلمت العينٌ: استقرت عليه الأجرة» وإن تلفت المنافع: سقط عنه من 
الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة» فليست الإجارة معقودةً عقدًا يأخذ به 
أحدّهما مال الآخر. مع بقاء الآخر على الخطرء بل لا يستحق أحدّهما إلا ما 
يستحق الآخر بدله. 

وكذلك إجارةٌ الظثْر للرضاع: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وليس 


هذا من المخاطرة في شيءٍ» بل جوازٌ هذا أبلغ من جواز الإجارة على ال منافع؛ 
لأنّ هذه أعيان يستخلف شينًا بعد ثبيء» فأخدٌ العرّض عليها أولى من أخذها 
على منافع تحدث شيئًا بعد شيء. 

فمن قال من الفقهاء: الإجارةٌ على خلافٍ القياس» ثم قال: إجارة 
الظئر على خلاف القياس؛ فإنه توهّم: أنَّ الإجارة بيع معدومٌ» وهذا خلافٌ 
القياس. 

ثم قال: والإجارةٌ عقدٌ على المنافع» فإذا عقدت عل اللَّمِن: كانت خلافٌ 
القياس. 

ولعمري: إن ذلك خخلاف القياس الفاسد الذي علّق فيه الحكم بوصف 
طرديٌ ل يدل الشرعٌ على اعتباره» بل ولا مناسبة فيه فلا مناسبة ولا شهادة 
بالاعتبار. 

ومثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثيرٌ من خطأ القياسيين» وعظمت 
عليهم به الشنائمٌ» كا أنَّ نفاة القياس -المتكرين من القياس مادلّ الدليلٌ على 
صكَّتهء بأن يقوم الدليلٌ على أنَّ الشرع علَّق الحكمٌ فيه بالوصف المشترك-: 
مخطتون في هذا الإنكار» فلا يلغي من القياس ما دلّ الدليل على صحَيِه 
ولايجب أن يعمل با لم يدل دليلٌ على صكَّتِه ىا لا يجوز أن يعمل با علم 
فساده. فإِنَّ الأقسام ثلاثة: 

وذلك: أنَّ الوصفت المشتركَ بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناطًا 
للحكم؛ فهذا هو القياس الصحيح, المعلومٌ صحته. 








وإن دلَّ الدليل على إلغاء الشارع له: فهذا هو القياس الفاسدٌء المعلوم 
فساذه. 

وإن لم يدل دليلٌ على أحدهما: لم يجز الحكمٌ بصكَتهء ولا فساده. 

وأكثر الأقيسة التي يُستعمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحرّرة: هي 
من هذا الباب؛ كا يوجد ذلك في كتب أصحابهاء وهي عمدتهم في كثير من 
الأحكام» وهي مما لا يجوز الاعتمادٌ عليه. 

ثم إذا ظهر فسادٌها بالنقصء أو الفرق» أو عدم التأثير: حرم الاستدلانُ 
مباء وهذا من هذا الباب. 

فإن قولٌ القائل: بيع المعدوم لايجوز»: ليس معه نص عليه ولا إجماع. 
إلا في بعض الصورء كا أنه في بعض الصور لا يجوز بيع الموجود ولكن: يمن 
أين له: أنَّ العلةَ كونه معدومًا؟ 

ثم يُقال: قد ثبت بالنصٌ والإجماع: جوازٌ بيع الثمرة بعد بدرٌ صلاحها 
على الإبقاء» وذلك يتضمن بيع مالم يخلق بعد. 

وكذلك إجارة الظَيْر: ثبت بالنصٌ والإجماع”» وهو عقدٌ على ما ل 
يُوجد بعد وكذلك الإجارة. 

فهذه ثلاثة أصولٍ فيها جواز المعاوضة على معدوم. وف بيع السّنِين» 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسائل والأجوبة» (ص 60 06): «وأما إجارةٌ الظّثر 

والحيوان للركوب ونحو ذلك؛ فلم يخالف ني ذلك أحدٌ من سلف المسلمين» فإن 

خالف في ذلك أحدٌّ من الملاحدة؛ فهو مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصّء والله 


أعلم». 


وحَبّل الحبلة» ونحو ذلك: لا يجوز المعاوضةٌ على ذلك المعدوم؟ 

والأصل في ذلك: أَنَّهِ إذا كان فيه أكل مالي بالباطل» لما فيه مِنَّ المقامرة 
المنضمّنة لذلك: لم يجز» وإن لم يكن فيه أكل مال بالباطل: جاز. 

وفي بيع ملك المعدومات. إذا أخذ هذا الثمنّء والآخر تحت المخاطرة: 
فهو قار وأكلٌ مال بالباطل. 

فإن قيل: فلو باع السَّمسارٌ على أنَّها: إن كانت على الوجه المعتاد: لزم 
لمبيع» وإلالم يلزم. 

قيل: ليس هذا بِيعًا لازمّاء فإن لم يكن قد أقبضه الثمنَ: كان بيع كالئ 
يكالئ” وهذا يُسكّى: سَلَا وسَلَفًا؛ كى! في «المسند»: عن النبيّ 5ق1". 

وجاء عن السَّلَّفٍِ: أنَّهُم كرهوا السّلّفَ في حائطٍ بعينه قبل بدو صلاجه؛ 
لأنّه بِيعٌ كال بكالي» وإن كان قد أقبضّه الثمنَ؛ فقد يذهب هذا بال الآخرء 
والآخرٌ لا يحصل له شيء. 

فإن قيل: ففي الإجارة والظَيْرٍ يجوز. 

قيل: هناك المستأجر يستوفي المنفعة عقب العقد. وكذلك المرتضع؛ 
فهو يتسلّم المبيعَ شيئًا فشينًاء فهو كبيع الثهار بعد بدو صلاحها؛ لأنه أمكن 
الانتفاع مها. 

فإن قيل: فعندكم يجوز إجارةٌ المدَّةَ المستقبلة؟ 


000 بيع الكالئ بالكالئ: هو بيع الدين بالدين. والكالى: المؤخر. «فقي). 
(؟) سيأق تخريجه (ص005). 








قيل: أما تجويز هذا مع تجويز قبض الأجرة سلف فيحتاج إلى فرق» 
والفرقٌ بينهما: أنَّ المنافم لا يمكن العقدٌ عليها إلا قبل وجودهاء بخلاف 
الأعيان» فلهذا وسّع في المنافع أن يعقد عليها قبل وجودهاء والأعيان التي 
لا توجد إلا شيئًا فشيئَا؛ كاللبن» والماء الِعِدَّ""» وهو من جنس المنافع. 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن يكون القياس يقتضي المنعَ من بيع المعدوم 
ولكن جوز للحاجة. 

قبل: إذا فُسّر القياسٌ با يتخلّف عنه حكمه؛ لفوات شرطء أو وجود 
مانع: لم ينازع في ذلك وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف حكمهما في 
الشرع. 

ولا ريب: أنَّ من المعدوم ما هو غَرَرٌ في ذاته وصفاته يجوز أن يوجدء 
فإن جرت العادة بوجوده» واحتيج إلى بيعه قبل وجوده؛ كبيع الثمار بعد بدوٌ 
صلاجهاء وإجارة الظَثْر؛ فهذا الذي أجارّه النصّء وانعقد الإجماعٌ عليه في 

وأما في الثهار بشرط الإبقاءِ: ففيه نزاع. 

وأما ما جرت العادةٌ بوجوده. ولكن تختلف صفته وقدرُهء وقد لا 
يوجدء ولا حاجة إلى ببعه قبل وجوده؛ كبيع ما يستحق من الثار والأجنة: 
فهذا الذي حرّمه الشارعٌ» فإنه ما بي كالئ بكالي» وما أكل هذا مال هذا 
بالباطل» ثم إنه -وإن خلّق-؛ فلا يعلم صفته وقدره» فلا يمكن أن يكون في 


)١(‏ الماء العد -بكسر العين المهملة-؛ هو: النبع الدائم. «فقي»). 


هذا بيع لازم البتة. 

لكن قد يُقال: يمكن أن يكون فيه بِيعٌ جائرٌ؛ كبيع الغائب» فإن وجد 
على الصفة المعتادة» وإلال يلزم» لكن هذا إن لم يقبض الثمنَ» فهو بيع كالئ 
بكالي. وإن قَبضَ الثمنّ: ففيه مخاطرةٌ من غير حاجة. 

وأما ما جرت العادةٌ بوجوده: فالناسٌ لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة. 

فقد دلّ الشرع: على أنَّ المعدومَ الذي جرت العادةٌ بوجوده على صفات 
معتادق» واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده: تجوز المعاوضةٌ عليه قبل وجوده؛ 
كلبن الظَيْرِ وبيع ما يستلحق من تمام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها. 

وعبى هذا: فيجوز بِيعٌ الما اعد كلبن الظئر» ويجوز شراءٌ لبن مهيمة 
الأنعام» كا يجوز شراءٌ لبن الآدميّة للرضاع. 

ومن منع من أصحابنا وغيرهم من هذا وهذا؛ فعملتهم: أنه معدومٌ 
وأنَّ إجارةً الظَثْر على خلاف القياس» وكلاهما ضعيفٌ. 

وكذلك يجوز بيع المقاثي إذا بدا صلاحهاء وإن كان فيه بِيعٌ ما لم يخلق 
بعدء فإنَّ ما لم يخلق بعدٌ مِنَّ المقائي بمنزلة ما لم يلق من الثهار في البستان 
الذي بدا الصلاحٌ في بعضه؛ بل ومن الشجرة الواحدة فإنَّ البيعَ المعروفٌ 
للمقاثي هو هذاء وبيعٌه لقطةٌ لقطةً متعدّرٌ -أو: مُتعسّر-» فمن الممتنع: أن 
الشرع حرم وهو إنما نمى عن بيع العَرَّرِء لما فيه من أكل امال بالباطل؛ 
ليحفظ على الناسٍ أمواهم. 


وفي المنع من بيع هذا: إفسادٌ أُموالٍ الناس؛ وإذا أصابت المقاثي جائحةٌ؛ 








فهو كما لو أصابت الثمرةً جائحة”". 

وأيضًا: فالعلةً في بيع المقائي: إن كان العدم؛ فقد تقدّم: أنَّهِ ليس كل 
معدوم ممتنع بيعه» بل يجوز بي المعدوم بالنصٌ في مواضع: في لبن الظَنْر وفي 
الثمر البادي صلاحٌه وفي الإجارة. 


ويد 


فإذا كان الغائبُ من جنس الشاهدٍ: كفت رؤية أحدهما عن رؤية الآخر 
كا لو كان الصلاح قد بدا فيها كلها. 

وإن كان الجهل بالقدر؛ كبيع الجراف: جائز. 

ولو اشترى الثمرةً بعد بدو صلاحهاء وهي في أشجارها: جاز هذا 
بالنصٌ والإجماعء مع أَنْ حَرْصَهِ يُصيبُ ويخطى؛ كما يصيبُ ويخطى في 
المقاثي» والاعتبار في هذا بقدر الصواب. فإنه يجوز بِيعٌ الرّطَبٍ والعنب في 
شجره» وحَرْصٌه ثابثٌ بالسّنَةٍ والإجماع'". 

ويجوز بِيعٌ سائر الثار في شجرهاء وإن قيل: إِنّهِ لا يمكن -أو: لا يُشرع- 
خرصهاء فمع التفاوت في الخرص: جاز بيع الجميع» وقد يكون خرص 
المقثاة أيسرّ من خرص كثير من الثهار إذا خرصت بتقدير تمام صلاحهاء فإنها 


00 وقد جاء في (مختصر المفتاوى المصرية» للبعلي (ص77”8): «ويجوز بيع قصب السكرء 
والجوز» واللوز» في أصح قولي العلماء» وكذلك: القتء والقلقاسء في أصح القولين» 
وهو قول لأحمد. وكذلك بيع المقاثي بعروقهاء وكل ذلك من باب تجويزه للحاجة؛ 
لأن في تحريمه فسادًا أعظم منه عند جوازه». 

() أخرج البخاري في «صحيحه» (711/7)» ومسلم (1079) من حديث زيد بن ثابت 
ه: «أنَّ النبيّ يكل رخص في العرايا بخرصها». 
وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص" 5). 


إنا تُسْتَرَى على ذلك التقدير. 

وأما من يقول: «لا يشتري قط معدوم)ء ويوجبٌ قطم الثمرة -ى] 
يقوله أصحاب أبي حنيفة-» فأولئك يقولون: «لا يجوز أن يُملك معدوم)». 
والمنافع في الإجارة عندهم لم يملكها المستأجرٌء ولكن مَلَّكَ أن يملك. ولهذا 
تورث عنه؛ لأنّهِ إن ملك عندهم ما وجب قبضّه عقب العقد إذ لا يكون 
المملوك متأخرًا عن العقد. 

فنتكلّم معهم في ذلك الأصلء ونُبيّنَ: أن مقتضى العقود وموجبها: ما 
تراضى به المتعاقدان: من تقدّم قبضي وتأخرء وأن من قال: موجبها القبض 
عقبها: فليس له على ذلك حجة سليمة. 


اك 








فصل 

فمنها: نص أحمد في ابتياع ما في الذمّة قسطًا قسطّاء كل قسطٍ بسعره؛ 
مثل: أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها دراهم شيئًا بعد شيءء فإن كان 
يُعطيه كلّ درهم بحسابه من الدينار وقت القبض: صحّ؛ نص عليه أحمد. 

وإن لم يفعلا ذلك» ثم تحاسبا بعد. فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجزء 
نصّ عليه أحمد؛ لأنّ الدراهم صارت ديئاء فيصير بيع دين بدين» وهذا بيع 
دين ساقطٍ بدين ساقط"". 

ومذهب أبي حنيفة ومالك: جوازه؛ مثل: أن يكون لأحدهما عند الآخر 
دنانير» وللآخر عند الأول دراهم؛ فيبيع هذا بهذا. 


“ألم الء 1 0 3 _- )2( 
فالشا أحمد نبيا ٠‏ ذلك؟؛ لآثه شع دب بدن 2"9, 
دعي و يا عن 2ه مس ٍ دي 


له 
م 
٠.‏ 


وجوّزه مالكٌ» وأبو حنيفة20". 
اع 2 رعو 2 
وهذا أظهر؛ لآنه قد برئت ذمَة كل منهما| من غير مفسدة. 
1 7 3 3 2 عن ساد 
ولفظ النهيّ عن بيع الدين بالذين لم يروّ عن النبيّ كَل لا بإسنادٍ 
صحيح.» ولا ضعيفيء وإن| في حديثٍ منقطع؛ أنه: «تتى عن بَيّعْ الكَالِي 


.07017/ /5( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١51//6(‏ و«المجموع شرح المذهب» للنووي 
(9/ 7775)» و«المغني» لابن قدامة (5/ /71). 

0 انظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/ 084). 
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بالكَالِيئ»”7؛ أي: المؤخرء وهو بيع الدّينٍ بالدّينِ. 


010( ضعيف - وقل جاء عن عبد الله بن عمر» ورافع بن خدييم ع#نطعد: 
١‏ - حديث عبد الله بن عمر عينطد: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )77١717(‏ عن ابن أب زائدة» والبزار في 
«مسنده) ١١8٠0(‏ - «كشف الأستار») عن بهلولء وابن المنذر في «الأوسط» 
(١/94١9*85/1لا‏ - ط وزارة الأوقاف القطرية)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /7١/5(‏ 0054) عن أبي عاصمء وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (045) 
عن أبي نميلة» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ »)730٠0‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(5 عن زيد بن الحباب, والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )759٠‏ عن عبيد 
الله بن موسىء و(0/ 7510) عن محمد بن عمر الواقدي» كلهم عن موسى بن عبيدة 
الربذي» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ /ا4) -ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(740/5)- عن أبي مصعبء والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7940) عن عبد 
الأعلى بن ماد كلاهما عن عبد العزيز بن محمدء عن موسى بن عبيدة الربذي» عن 
نافع» عن أبن عمرء به. 
وهذا كسابقه؛ إسناده ضعيف -أيضًا- للعلة نفسها. 
* قلت: وقد وقع خطأ ني إسناد الحديث عند الدارقطني والحاكم, ما أوهم صحة 
الحديث, وليس الأمر كذلك. 
فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (5/ 0)705١/5٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
(؟//01) من طريقين عن مقدام بن داود» عن ذؤيب بن عمامة» عن حمزة بن عبد 
الواحد. عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرهء به. 
كذا قال: ١عن‏ موسى بن عقبة). 
وبالإسناد نفسه: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 7540) عن أبي الحسين بن 
بشران: أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري به. لكنه قال: #عن موسى»» ول ينسبه. - 








وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في «السنن» ))7070/5٠/4(‏ عن علي بن محمد 
المصري» عن سليهان بن شعيب الكيساني» والحاكم في «المستدرك» (5/ لا0) -ومن 
طريقه البيهقي في (السنن الكبرى) (5/ -)594٠‏ عن محمد بن يعقوبء عن الربيع بن 
سليهان» كلاهما عن الخصيب بن ناصح. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» به. 

كذا قال: «عن موسى بن عقبة». 

وبالإسناد نفسه: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ )74٠0‏ عن أبي الحسين بن 
بشران» عن أبي الحسن علي بن محمد المصريء به. 

لكنه قال: اعن موسى»» ول ينسبه. 

قال البيهقي: «ولم ينسب شيخنا أبو الحسين عن أبي الحسن المصريء فقال: عن 
موسى؛ وهو: ابن عبيدة بلا شك. 

وقد رواه الشيخ أبو الحسن الدارقطني تتتلنه. عن أبي الحسن المصريء فقال: عن 
موسى بن عقبة» ورواه شيخنا أبو عبد الله [الحاكم] بإسناد آخرء عن مقدام بن داود 
الرعيني» فقال: عن موسى بن عقبة وهو وهم, والحديث مشهور بموسى بن عبيدة: 
مرّة: عن نافع » عن ابن عمرء ومرّةً : عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر». 

قال البيهقي: «وشيخنا أبو عبد الله [الحاكم] قال في روايته: #عن موسى بن عقبة)؛ 
وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني -شيخ عصره-» روى هذا الحديث 
في كتاب «السنن»؛ عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذاء فقال: (اعن موسى بن 
عقبة»)). ْ 

قال شيخنا الإمام الألباني يخثة: «وعلة الحديث: موسى بن عبيدة هذا؛ فإنه ضعيف 
كا جزم الحافظ في «التقريب»» وقال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: (ضعفوه!» 
وقال أحمد: «لا تحل الرواية عنه). 

قلت [الألباني]: وأما موسى بن عقبة؛ فهو ثقة حجة. من رجال الستة» ولذلك: 
فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث» أخطأ خطأ فاحشًا؛ فإنه نقل الحديث من 
الضعيف إلى الصحيح. والله المستعان». - 


قال أحمد: الم يصمٌّ فيه حديثٌ» ولكن هو إجماعً». 
وهذا مثل أن يُسلف إليه شيئًا مؤجلًا في شيءٍ مؤجّل؛ فهذا الذي لا 


يجوز بالإجاع"". 


وإذا كان العمدةٌ في هذا هو الإجماعٌ» والإجماحٌ إنما هو في الدَّين الواجب 


بالدّين الواجبء كالسّلّف المؤجّل من الطرفين؛ فهذه الصورةٌ -وهي بيع 
ما هو ثابتٌ في الذمّة؛ ليسقط با هو في الذمّة» ليس في تحريمه نصّء ولا 


(1) 


؟- حديث رافع بن خدييح : 

أخرجه الطبراني في ١الكبير»‏ (5/ /751/ 8737/0 )» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله البزاز 
التستري: ثنا محمد بن أبي يوسف المسكي: ثنا محمد بن يعلى زنبور: عن موسى بن 
عبيدة» عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج. عن أبيه عن جده؛ قال: «نبى رسول 
لله يكِ عن المحاقلة» والمزابنة» والمنابذة» ونهى: أن يقول الرجلٌ للرجل: ابتع هذا 
بنقد» واشتره بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه. وعن كالئ بكالى» ودين بدين». 

وهذا إسناده ضعيف جدّاء فيه موسى بن عبيدة: ضعيف, وحمد بن يعلى الملقب ب 
(زنبور): ذاهب الحديثء كا قال البخاري. 

قال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»» وقال أحمد: «ليس في هذا 
حديثٌ يصحٌ» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين». 

وانظر: «إرواء الغليل» )١178(‏ لشيخنا الإمام الألباني كلثه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (37/5*): «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهبء وللآخر 
عليه دراهم» فاصطرفا بها في ذمتهماء لم يصحء وببذا قال الليث» والشافعي. 

وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين 
الحاضرة» ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين. 

ولنا: أنه بيع دين بدين» ولا يجوز ذلك بالإجماع» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن بيع الدين بالدين لا يجوز» وقال أحمد: إن) هو إجماع». 








إجماءٌ ولا قياسٌ؛ فَإِنَّ كلا منهما اشترى ما في ذمتِهه وهو مقبوض له بها في 
ذمةِ الآخرء فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعةٌ» فاشتراها بوديعته 
عند الآخرء وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمّة الغير. 

وهذا كان الجواز في هذا خلافَ مفسدة بيع الدّينَ بالدين» فإِنَّ ذاك مُيعَ 
منه؛ لكلا تبقى ذمّةُ كلّ منهما مشغولة بغير فائدة حصلت,. لا له ولا للاآخر. 

والمقصود من العقود: القبضٌ»ء فهو عقدٌ لم يحصل به مقصودٌ أصلاء بل 
هو التزامٌ بلا فائدة» وهنا حصلت بالبيع براءةٌ كلّ منهماء وهي ضدٌ ما يحصل 
ببيع الدّين بالدّين. 1 

والقصود هنا: أنَّ أحمد لم يجوز ذلك إذا صارفه وقت المحاسبة» وجوَّزه 
إذا صارفه وقتّ القبض. 

لكن قد يُقال: هو لم ينص على جوازه مصارفةً مطلقةً» بل قد يكون 
مراذه صارفه بص رف مُعينٍ. 

ومنها: الحبة بشرطٍ الثواب المطلق» فَإنَّ المغلّب فيها: هو المعاوضةً 
في المشهور من المذهب. وهي بيع: إما بقيمة الموهوب. وإما بها يرضى به 
الواهب. 

ويدل على ذلك: ما رواه البخاريٌ في «صحيحه): عن ابن عمرٌ: (أنه 
كان مع رسول الله كَلِهُ في سفر» فكان على بَكْرِ صَعْبِء فكان يتقدّم النبيّ 
َيِه فيقول له أبوه: لا يتقدّم النبيّ طَللة أحدّ فقال له النبئّ يِْ: (بعنيه»» 
فقال عمرٌ: هو لكء فقال النبي كله: ١هُوَ‏ لَكَ يَا عَبْدَ الله بنَ عْمَرٍَ فَاضْنَعٌ به 
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ع 


وهذا الحديث يدل على أشياء: 


أحدّها: تقدّم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب: فإِنَ البيع قد تم بقوله 
ِ: «بعزيه»)» وبقول عمر: «هُوَ لَكَ). 

الثاني: جواز تصرٌّف المشتري في المبيع قبل التفرّق» وهو إحدى الروايتين» 
ويكون موقوقاء فإِنْ قَسَمَ البائم: بطل البيعٌ» وإلا مضىء فأما نفوذ تصدّفِه 
وإبطال حقٌّ البائع مع الخيار: فلا. 

الثالث: أنَّ هبةً المعين التي في يد امنب لا تفتقر إلى إِذْنٍ في قبضه فإ 
هبة ا معيّن : هل تلزم بدون القبض؟ 

على روايتين. 

وحيث افترقت اهبةٌ إلى القبضء فكان الموهوبٌ في يد المنّهِبء فهل يلزم 
بالعقدء أم لايد من مُضي زمانٍ يتأنّى قبضها فيه؟ أم لا بد من الإذن» ومُضيّ 
الزمان» كما يشترط إِذنْ الواهب فيه ليس في يد المتهب؟ 

على ثللاث روايات. 

الرابع: أنه باعه بِيعًا مطلقًاء ولم يُعيّن ثمنّاء فدل على جواز البيع المطلق 
بدون تعيين الثمن» ى) يجوز مثل ذلك في الإجارة والتكاح» ويجب عوض 
المثل. 

وعلى هذا: فلا فرق بين النكاح والإجارة والبيع» فإِنَّ الجميعَ يجوز 


ع 5ه 


.)35517١و71١60( أخرجه البخاري‎ )١( 





مطلقّاء إذ كان المطلقٌ عندهم يقتضى عوضّ امثل؛ فإنَّ العف كاللّفظ”". 
فإذا كان مقتضى العُرفٍ عندهم: أَنَّهِ يُعاوضه بِعِوّض المثل؛ فهو كا لو 
قال: «زوجتك بمهر نسائها»؛ أو: ١كَرَيْتَكَ‏ بالسعر المعروف». أو: «بعتك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنلثة في كتابه: «إقامة الدليل على تحريم التحليل» 
(ص؛ 5”): «وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه» فمعلوم: أن 
الشرط العرفي كالشرط اللفظيء وهذا قالوا: من دفع ثيابه إلى غسّال يعرف منه 
الغسل بالأجرة: لزمه الأجرة؛ بناءًٌ على أن العرف شرطء وكذلك من دخل حمام 
حماميء أو ركب سفينة ربان؛ فإنه يلزمه الأجرة بناءً على العرف. وكذلك لا خلاف: 
أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع» أو نكاح» أو صلح, أو غيرها: انصرف إلى 
النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين» وكان هذا العرف مقيدًا للفظء ول يجز أن ينزل 
على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى الدرهم من أي نقد أو وزن كانء ولو أطلق اللفظ في 
الأيهان والمثمنات.. ونحوهاء انصرف الإطلاق إلى السليم من العيوب, بناءً على أَنْه 
العرف». 
وانظر: «الفتاوى الكبرى) (5/ .)777١‏ 
وقال تلميذه ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» :)7١8/5(‏ «ومن هذا: الشرط 
العرفي كاللفظيء. وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق» ووجوب الحلول حتى 
كأنه مشترط لفظاء فانصرف العقد بإطلاقه إليه» وإن لم يقتضه لفظه. 
ومنها: السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة 
المبيع عرفاء منزلة اشتراطها لفظًا. 
ومنها: وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد. وإن لم يشترطه لفظاء بناءً على الشرط 
العرني. 
ومنها: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسلء أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه» أو 
لمّالمن يطبخه؛ أو حا لمن يطحنه. أو متاعًا لمن يحمله.. ونحو ذلك. من نصب نفسه 
للأجرة على ذلك: وجب له أجرة مثله» وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا عند جمهور أهل 


العلم». 





بالسعر المعروف»», وإذا قال: «بعني بها اشتريت به)؛ فهذه التوليةٌ”"» فإن 
أطلق؛ فهي توليةٌ من غير بيانٍ الثمن» وكذلك الشركة والمزارعة. 

ومن ذلك: أذ الشفيع الشَّقْصّ”" المشفوعٌ فيه بالشفعةٍ قبل أن يعرف 
قدر الثمنء فإن هذا مثل التولية سواءء فإنّه ابتاعَ ما ابتاعه المشتري بمثل ذلك 
الثمن. 

فيُنظر أقوالُ العلماءِ في التولية والشّفعة". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في كتابه: «الحسبة في الإسلام» (ص237): «التولية: أن يعطي 
المشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به؟. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (؟/ 540): «السَّقَص: هو 
النصيب في العين المشتركة من كل شىء). 

(9) انظر: «(المغني» (/4) و«الكافي» (؟/ /0) لابن قدامة. 





قم 
جى ري ١جَرَيّ‏ 
«شكس «دين (زومسصى 


هج ل أ ات بماككاوى كتنر بمايوديويد 


فصل 

مذهبُ الإمام أحمد ضيه في الذي به يستقرٌ الصداقٌ: أن يستحلّ منها ما 
لا يباح له بدون التكاح. 

فمتى حصل الإفضاءً -أَو: المسّ- الذي هو من خصائص النكاح: 
وجب المهرٌ؛ كالخلوة التي يحصل بها ذلك؛ وكالاستمتاع بمباشرةء أو نظر 
من غير خلوة. 

قال في رواية مُهنًا: إذا تزوّج امرأةٌ» ونظر إليهاء وهي عريانة تغتسل: 
وجب عليه المهرٌء وقال: 0 عن مغيرة عن إبراهيم» قال: إذا اطّلع 
منها على ما يحرمٌ على غيره؟ فعليه المهر. 

قال القاضي أبو يعلى في «الجامع»: فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخلو 
بهاء فهل يستقدٌ الصداقٌ؟ 

المنخصوص عنه: أنه يستقرٌ . 

وذكر هذه الرواية؛ لأنّه نوع استمتاع: فجاز أن يتعلّق بيجنسه كال 
الصداق؛ كالاستمتاع بالمباشرة. ّ 

ونقل عنه حربٌ» وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ: إذا أخذها عند نسوةء 
فمسّهاء وقبضٌ عليها ونحوه؛ من غير أن يخلوٌَ بهاء فقال: إذا نال منها شيثًا لا 


)١(‏ هنا بياض. والظاهر: أنه سقط اسم شيخ الإمام أحمد. «فقي». 





يحل لغيره؛ فعليه المه02©. 

وقال في رواية أَبي النّصر: في الصبيّ إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة؛ فتلذذ 
بها: وجب الصداق. 

فعلّقَ وجوبّه بمجرَّدٍ تلدَّذِه بها. 

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان2: في رجلٍ تزوّج امر 
فوجدها ممسوحة دنال سه ور يل إيهاء عليه الصا 0 

وقال في رواية مُهنَا: إذا أغلق البابَء وأرخى السَّترَ وهو حَصِيٌ» أو 
محبوبٌ: عليه الصداقٌ. 


تت 


قيل له: أرأيت إن جاءت بولد؟ 

قال: هذا شيءٌ آخر. 

قيل له: كيف يلزمه الصداقٌ» ولا يلزمه الولدٌ؟ 

قال: الصداقٌ؛ لأنَّه مسّهاء والولد لا يكون إلا من المجامعة. 

فعلّق استقرارٌ الصداقي بالمسٌ من غير جماعء وذكْرٌه في الخلوة: أن مسّها 
دليل على تعلق الحكم بالمسٌّ» وإن كان هنالك خلوة. 

وقد نصّ على أنه إذا لم يعلم بها في الخلوة» أو قالت: لا أرضى به: أنه لا 


و 


مو ليا 
3-5 


.)7١5/1( انظر: «مسائل حرب الكرماني»‎ )١( 
قال ابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» (89/1): ااصحب‎ 00 
إمامناء وروى عنه أشياء».‎ 








فقال في رواية ابن هانى: في المكفوفٍ يتزوّج المرأت فجيء بالمرأق 
فأدخلت عليه» وأرخي الستزه وأغلق الباب؟. 

إن كان لا يعلم بدخويها عليه؛ فلها نصفٌ الصداق”". 

وقال في رواية مُهنًا: في أعمى خلا بامرأتِه: ثم قال: لم أعلم بهاء أدخِآَت 
علّ» وأنا لا أعلم؟ 

فإن صدّقته؛ فليس عليه شيءٌ وأن كذبته» فقالت: دخلت عليه وهو 
يعلم؟؛ فهو دخول. 

قال القاضي: لأْئَّا إذا كذّبته؛ فالظاهر خلاف ما يدعيه؛ لأنَّ العادةً أنه 
لايخفى عليه ذلك. 

فقد قدّم أصحاينا هنا العادةً على الأصل. 

فكذلك في دعوى إنفاقه؛ فإِنَّ العادةً هناك أقوى. 

وقال في رواية مُّهِنا: في الرجل يخلو بامرأته وهو صائمٌ تطوعًاء وتكون 

عليه المهرٌ كاملاء وإذا خلا بها في شهر رمضانء ثم طلَّقَها؛ فعليه نصفُ 
المهر. 

ونقل عنه مهنا -أيضًّا-: في مجبوب تزوّجٌ امرأن فلا دخلت عليه: 
نظرت إليه؛ فإذا هو مجبوبٌ» فقالت: لا أرضى؟ 


لها ذلك» وعليه نصفٌ الصداق إذا لم ترضّ به. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (1/ ٠١5١/7516‏ - رواية ابن هانى). 


فقد فرّق أحمدٌ بين أن يكون الصومٌ فرضًا عليهماء وبين أن يكون تطوعًا 
منهما. 

وني المجبوب قال: عليه نصف الصداقء إذا لم ترضّ به؛ فإنها إذا ل 
ترض به: لم يكن قد حصل شيءٌ من خصائص النكاح. 

وقد قال -أيضًا- في رواية مُهِنًا: إذا أغلق بابّاه وأرخي سترّاء وكانت 
امرأتّه حائضًاء أو كان مُحرمّاء أو صائًا في شهر رمضان؟ 

عليه الصداقٌ» وإن جاءت بولدِ؛ فهو له. 

وقد جعل القاضي وغيرٌه هذه الرواية تنافي تلك» فجعلوا في الخلوة مع 
الموانع الشرعيّة -أو: الحسيّة- بأحدهما روايتين. 

وفي «المجرد»: جعل الروايتين في الموانع التي تمنع النكاح ودواعيه؛ 
كالإحرام والصيام» بخلاف الموانع التي لا تمنع دواعيه كالحيضء فإنَّ 
المخصوص عنه: أنه يستقةٌ معها المه. 

قال في رواية أبي الحارث: إذا أدخلت عليه وهي حائضٌء أو كان الرجلٌ 
محرمّاء فأرخى السترء وأغلق الباب: وجب الصداق والعدَّةٌ. 

وكذلك نقل ابن منصور في الخائض» وفي الرجل المحرم: إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر؛ فقد وجب الصداق» ووجبت العدَّة". 

وقد نقل عنه مُهنًا: في مريض مُدْتيِء أغلق بايا وأرخى سترًا؟ 

عليه الصداق. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (4/ ١5940‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 








وكذلك نقل عنه حنبل: في العّنين إذا أغلق الباب» وأرخى الستر؟ 

لما الصداق كاملا. 

وكذلك نقل عنه الآثر مُ: في العِيّن إذا أجل فمضت السَّنَد ففرّق 
بينها؟ 

لها الصداقٌ كاملا. 

وأيضًا: فقد أوجبّه في الخلوة :ني التعاح الفاسد الجمع عليه» كم| يدب 
المهرٌ بالوطء فيه إجماعا؛ أنه استحلّ منها ما لا يُستَحلٌ إلا بالتكاح؛ فهو 


كالوطء. 
وم أجد القاضي ذكر الرواية الأخرى: أنه لا يستقر المهرٌ مع الموانع إلا 
في مسألتي مهنا المذكورتين: 


- في التي فرّق فيها بين صوم رمضانء وبين صوم التطوع. 

- ومسألة للجيوب التي قال فيها: عليه نصفت الصداق ذا ير به 

ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان: لا يستقرٌ الصداق. ففي 
محرمين أول؛ أن الإحراء يرما ْم الصبءوزيادة: ول يذكروا عنه قو 
المحرمين: أنه يستقرٌ الصداقٌ» وإنا المنصوصٌ عنه: في إذا كان هو المحرم» 
وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان؛ فإنّه أوجب عليه كال المهر؛ لأنّه ‏ 
يكن المانع من جهتها. 

فقد فرّق في رواية مهنا بين أن يكون المانع به وحده. أو بها وبه. 

وهذا القولٌ الثالث هو الذي قرَّرّه ابن عقيل في «المفردات»», فقال: إذا 


خلا بها وهو ُرِمٌ أو صائدٌ» أو مجبوبٌء أو عِنَّْنَ: استقر الصداقٌ؛ نصّ 
عليه ولم يستقرٌ إذا كان المانع منها؛ كإحرامهاء وصيامها رمضان. 

قال ابن عقيل: يا أنَّ ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن 
التسليم فيه؟ كالنفقة. ْ 

وأما في عمل الآدلة» فقال: 

(مسألة): إذا خلا بها الزوجٌُ وهي خرمة. أو صائمة؛ أو رَثْقايٌ أو 
حائضٌء أو كان الزوجُ محرمّاء أو صائً)؛ فهل يستقرٌ الصداق؟ 

على روايتين: 

إحداهما: يستقر. 

والثانية: : لا يستقرٌ» إذا كان الصوم فرضًاء وكذلك في , بقية المواضع 

ثم قال: 

(مسألة): إذا خلا بها وهو محرمٌ» أو صائمٌ» أو يحبوبٌء أو عِنْين: استقرٌ 
الصداق؛ نصّ عليه. 

ولم يذكر ابن عقيل في موانع الرجل خلافًا كموانع المرأة. 

وهذه طريقةٌ القاضي في التعليق؛ فإنه قال: فإن خلا بها وهي محرمةٌ أو 
صائمةٌ» أو حبوبٌ» أو عَِْن: استقرّ الصداقٌ؛ نصّ عليه؛ ول يذكروا في ذلك 
خلا 
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وقال: فإن خلا مها وهى محرمة» أو صائمة أو رَنْقَاءُ أو حائضٌُء أو كان 
و ص ؟ - - م كما : 2 
الزوج محرمّاء أو صائًا: وجب الصداق كاملا؛ نص عليه في مواضع. 








ثم ذكر تفريقّه بين رمضانَ وغيره في رواية أبي داوة» كا نقل ذلك مُهِناء 
فقال: ونقل أبو داود: إذا أغلقٌ البات؛ وأرخى السترّء وهما صائمان في غير 
شهر رمضانً: وجب الصداقء فأمّا شهر رمضان فغير هذا. 
فإن كان مسافرًا في رمضان؛ فأغلق البابّ» وأرخى السترّ: وجب 
الصداقٌ؛ لأنَّ هذا يف20 


قال القاضي: وظاهر هذا: أنَّها إن كانت صائمةً صيامٌ فرض: لم تكن 


٠. 
©18 


خلو 

قال: وعلى هذا القياس: إذا كانت محرمةً أو حائضًاء وهو قول أبي حنيفةً 
ونصٌ الرواية الأولى. 

وأما في «الجامع الكبير»: فجعل الروايتين في الموانع مطلقاء سواء كانت 
الموانع به أو: عهاء» أو: مها ؟ كالخيض والإحرام. وصيام الفرض» والرّتق 0 
والجبٌء والعنة. 

وفي «المجرد) : جعل الروايتين في| د يمنع الوطءً ودواعِيّه. 

فهذه ثلاث طرق للأصحاب في الرّوايتين» والثلائة سلكّها القاضي. 

أحدها: أنَّ الروايتين مطلقًا. 

والثانية: أنَّّما فيه| يمنع الوطءَ ودواعِيّه» دون ما يمنعه فقط. 

الثالثة: أنها في موانع الزوجةء وأما موانع الزوج: فيستقر معها قولا 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد (ص”777 - رواية أبي داود السجستاني). 
(؟) أن يكون الفرج مسدودًا -يعني: ملتصقًا- لا يدخل الذكر فيه. 


واحدًا؛ كطريقتِه في «التعليق»» وطريقة من اتبعه من أصحاب التعاليق؛ 
كالشريف. وابن عَقيلٍء وغيرهما. 

وأما تدده بها بلا خلوة» فلم يذكر أحدٌ منهم عن أحمدَ فيه خلانًاء ولكنّ 
القاضي قال: يحتمل أن يخرج ذلك على روايتي المصاهرة» ويحتمل أن يجعل 
ذلك قولًَا واحدًا؛ لأنَّ المهرّ يستقدٌ بالموتء ببخلاف المصاهرة؛ فإِنَّ الموتَ لا 
حرم الربيبة"". 

قلت: مع أنَّ هذا فيه روايتان» وأبو الخطَّاب خرّج ذلك على الروايتين. 

فأما طريقةٌ بعض المتأخرين» كا في «المحرر» ونحوه: أنَّ التقريرٌ بالمباشرة 
روايةٌ رابعةٌ؛ فهذا غلطٌ على المذهب. يُقتضي أنَّ في ذلك عن أحمد روايتين. 

وليس الأمر كذلك. بل مذهبه: استقرارٌ الصداق بذلك من غير خلافٍ 
يعرف عنه. 

وقد يبن أحمد مأخدّه؛ وهو أنّه: إذا نال منها ما لايل لغيره وذكر ذلك 
عن إبراهيم يم النخعيّ» وكذلك نصوصّه في الخلوة تدلّ على ذلك؛ فإنه إذا 
خلا بها خلوة الزوج مع امرأته: استقرٌ الصداقٌ؛ وإلا: فلاء فإذا لم يعلم بها ل 
يختصّ هذا بالزوجة. 

وكذلك إذا دخلت. فقالت: لا أرضى به؛ فليست هذه خلوةً رجل مع 
امرأته. ْ 


وأما إذا كه مِنَ اتلد بها؛ فهذا دخولٌ التكاح» وإن لم يطأها. 


)١‏ ربيبة الرجل؛ هى: بنت امرأته. 








فكذلك إذا خلا بها خلوةٌ وهي حائض. فإِنَّ هذه خلوةٌ نكاح. 

وكذلك إذا كان هو محرمًا دونهاء فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجهاء 
إذ كان هذا لا يحل لغيره» فإنَّ تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا 
يحل لغير الزوج. 

وهذا بخلاف ما إذا كانا صائمين» أو محرمين؛ فإنّه لم يوجد إلا بجرّد 
الخلوة» والخلوةٌ قد تكون بالأجنبية لحاجة» وقد تكون بذات المحرم» فجنس 
الخلوة لا يختصٌ النكاح. 

وإذا كان كلّ منهما صائً) الفرضّء أو ُرمًا: لم تكن قد مكََنُ في الخلوة 
من الاستمتاع» ولا بد من الخلوة من التمكين منه؛ لأنَّ ذلك هو الذي يختصٌ 
التكاح. 

وأما مجرّدُ الخلوة مع امتناع ما يُستباح بالنكاح: فهذا ليس فيه شيءٌ من 
مقاصدٍ النكاح. 

وأصل ذلك: أنه إذا حصل شيءٌ من مقاصد التكاح: استقرّ المهرٌ؛ لذن 
وجوب المهر لا يقفٌُ على استيفاء جميع مقاصدٍ العقدء بل على استيفاء جنس 
مقاصده. وهذا اتّفْق المسلمون على أنه يستقدٌ بوطيئة واحدةٌ بخلاف النفقة» 
فإنها تجب بإزاء التمكين شيًا فشيئاه وهو يملك بالنكاح جنس الاستمتاع 
مطلقًا. ْ 

فإن لم يحصل له ذلك؛ ففي رجوعه بالمهر على الغارٌ في التكاح الفاسد, 
وفي المعيبة» والمدلّسة» وفيه| إذا أَفسِدَ عليه التكاحٌ» ونحو ذلك: روايتان. 
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نيد 


فمأخذ الآأتمة في المقرّر للصداق أمورٌ ثلاثة. 

أحدها: أنه الوطءٌ فقط؛ كقول مالكِ» والشافعيٌ. 

لكنْ مالك يجعل الخلوة حجَّةَ لمن يدعيه» فالخلوةٌ حجَّةٌ للمدعي. 
والمقرّرٌ عندهما في نفس الأمر هو الوطءٌ. 

وأبو حنيفة» وكثير من أصحابنا: يجعلون المقرّرَ هو التمكينُ من الوطء» 
كما يقولون مثل ذلك في النفقة» وهي طريقة القاضي وأتباعه. 

وهؤلاء يجعلون الخلوةً مقرراء والمباشرة -أيضًا- مقررًا ثانيًا. 

ثم هم في تفاصيل التمكّن الحاصل بالخلوة نزاع على الأقوال المتقدمة. 

وأحمد يجعل المقرّرٌ: حصولٌ جنس مقصود النكاح؛ وهو: أن ينال منها 
ما لا يحل لخيره» ذإذا نال منها ما يحرم على غيره؛ فعليه المهرٌ عنده؛ كما قاله 
إبراهيم النّخَّعيء فإذا حصل استمتاغٌ: استقرَّ المهرٌ وإذا حصلت خلوة 
تختص النكاح: استقرٌ المهرٌء وهي خلوةٌ مع تمكين. 

وقد قال: إذا جُليت عليه وعنده نساءء فعائقّها وتَتّلهاء ونال منها كلّ 
شيءِ إلا الجاع : فعليه المهر. 

وقال: إن دخل عليها ومعها نساء: فلاء حتى يخلوَ مهاء ويرخي الستر 
ويغلق الباب؛ وقال: لا عدّة عليهاء ولا يكون الصداقٌ كاملا. 

وقال أيضًا: إذا أخذها عند نسوة: فمسّهاء وقبض عليهاء ونحوه» من 
غير أن يخلوَ مباء فإذا نال منها شيئًا لا يحل لخيره؛ فعليه المهد. 

وهذا الذي قالّه أحمد -مُتَبِعَا فيه لمن قبله من السلف-: هو -إن شاء 








الله- 
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أشبة بالكتاب والسنة والآثار والأصول. 
وذلك: أَنَّ الله -تعالى- يقول: 9و5 


2 - ترمو 200 ل سرع 


تَأحِدونه: ول فض بعك 


إِلَ بَعْضٍ # [النساء:١‏ 7]. 


والإفضاء؛ هو: الخلوة؛ ئ نقِل عن الهدّاء0". 
وهو قول من قالّه من أصحاب أب حنيفة وأحمد”". 


وقيل: هو الجماعٌ؛ كما تقل عن العْيِيٌ”'» والزَّجَاجُ*» وهو قولُ من قال 


هو العلامة» صاحب التصانيفء الفرّاءء أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسدي مولاهم الكوفي» النحوي. صاحب الكسائي. كان ثقة قال ابن الأنباري: 
لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفرّاء: لكفى. 

مات الفرّاء بطريق الحج» سنة ”١1/(‏ ه)» وله (77 سنة). 

انظر: (سير أعلام النبلاء» .)١١8/1١(‏ 

وانظر في تفسير معنى الإفضاء بالخلوة: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي 
(ص7837)» واتفسير القرطبي)» (0/ 7 .)1١‏ 

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (ص737817)» و«تفسير القرطبي» (0/ 7 .)٠١‏ 

هو فقيه الأندلس» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن عتبة 
بن أبي سفيان بن حربء الأموي السفياني العتبي القرطبي المالكي؛ صاحب كتاب 
«العتبية». سمع: يحيى بن يحيى الليثي» وأصبغ بن الفرج» وسحنون بن سعيده 
وسعيد بن حسان. وطائفة» ومات سنة (065١ه).‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 0750). 

هو الإمام» نحوي زمانه» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاجء البغدادي» 
مصنف كتاب «معاني القرآن»» وله تآليف جمةء لزم المبرّد» فكان يعطيه من عمل 
اجاج كَّ يوم درهماء فنصحه وعلّمف له كتاب: «الإنسان وأعضائه». وكتاب: 
«الفرس»» وكتاب: «العروض»» وكتاب: «الاشتقاق؛» وكتاب: «النوادر»). مات 
سنة (١1اه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .075٠ /١5(‏ 


من أصحاب الشافعيٌ"©. 
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وإفضاءٌ أحدههما إلى الآخر: هو وصولّه وانتهاؤه إليهء كا قال النبي وكة: 


شه سل ]1 كس ا تس كت 6 
«إذا أفضى أَحَدَكُم بيَدِهِ إلى ذكره؛ فَلِيتوَضأ)»7. 


ونقله ابن جرير عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي. 
ولكن الصواب: ما حققه شيخ الإسلام: أنه الوصول والمباشرة والمس. «فقي». 
صحيح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 

-١‏ أبو هريرة د#ه: 

أخرجه -بلفظ الإفضاء-: الشافعي في (مسنده» ١48(‏ - ترتيبه)» و«الأم» »5/1١(‏ 
-ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» »20٠١١5 /7”81//١(‏ والبغوي في 
شرح السنة») 2))١55(‏ والحازمي قْ الناسخ والمنسوخ» (ص١5)-.‏ والبزار في 
«مسنده» (85517)» والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» /١(‏ 1/5/ 42551 وابن 
حبان في «صحيحه) »))١١1١4(‏ وابن عدي في «الكامل» (21167/4)) والدارقطني 
في «السئن» /١(‏ 7/5517 0727) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل 
الخلاف» »-)١7/8(‏ واد بن شاهين في «الناسخ والمنسوخ خ) (؟١١»))»‏ وابن المقرئ في 
«معجمه) ))١51150(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 21777 والخطيب البغدادي 
في «المتفق والمفترق» »)5517//١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (؟/ 0178 
كلهم من طرق متعددة عن يزيد بن عبد الملك اللهاشمي» عن سعيد بن أب سعيد 
المقبري» به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أب هريرة بهذا اللفظ إِلّا من هذ 
الوجه؛ ويزيد بن عبد الملك لين الحديث». 

قلت: وقد تابعه عليه» كل من: 

أ- نافع بن أبي نعيم (صدوق ثبت): 

أخرجه ابن حبان في اصحيحه» »)١١١1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١77/١(‏ 
ب- شبل بن عباد (ثقة): 

أخرجه الطبراني في «الأأوسط») (5574 و6409). - 
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يُقال: أفضى إليه بسرّه. وأفضّيت إليك بكذاء وهويتناول المباشرة» وإن 


قال شيخنا الإمام الألبان ينلثة في «السلسلة الصحيحة» (778/7): «وإسناد ابن 
حبان جيد». 

”3 - بسرة بنثت صفوان: 

أخرجه -بلفظ الإفضاء-: النسائي في «المجتبى» (55 5)» قال: أخبرنا عمران بن 
موسىء قال: حدثنا محمد بن سواء» عن شعبة» عن معمر» عن الزهري» عن عروة 
بن الزبير» به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71//9؟/ :)١570‏ «وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين» ومن أعلّه بالانقطاع بين عروة وبسرة؛ فهو 
محجوج با أخرجه أحمد (5/ /501) وغيره: حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام؛ قال: 
حدثني أبي: أن بسرة بنت صفوان أخيرته: أن رسول الله َك قال: امن مس ذكره؛ 
فلا يُصلٌ حبّى يتوضا». 

قلت [الألباني]: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين -أيضّا-»ء مسلسل 
بالتحديث؛ فهو من أصح الأسانيد» وفيه رد على النسائي في قوله عقبة: «هشام بن 
عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث»» ولا أدري كيف يقول النسائي هذاء وهو يصرح 
بالتحديث عن أبيه» ويروي ذلك عنه يحيى بن سعيد القطان الحافظ الثقة المتقن؟! 
وأخرجه الحاكم )177/١(‏ من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
وفيه قول عروة: حدثتني بسرة بنت صفوان به؛ فصرح بسماعه منها. 

ولا يُعكر عليه: أن في بعض الروايات: أنه رواه عن مروان عنهاء فقد كان ذلك في 
أول الأمرء ثم لقي عروة بسرة فسأها؛ فصدقت مروان في روايته عنهاء ى) جاء ذلك 
صرحا عند الحاكم وغيره». 

قلت: وللحديث شاهد مرسل عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: 

أخرجه الشافعي في «المسند) (89 - ترتيبه)» و«الأم» (1/ 5 ”) -ومن طريقه اليبهقي 
في «السنن الكبرى» »)١775 /١(‏ و«معرفة السئن والآثار» .-)1١77 /789 /١(‏ 
وانظر كتابي: «التخريج المحبر الحثيث» (1/ ١58‏ - وما بعدها). 


لم يحصل الجماح: ؛ كما يتناول ذلك لفظ المسسّ في قوله: 9# وَإن طَلَفَمُوهُنَّ من قبل 
أن تَمَسُوهنَ 4 [البقرة:/789]. 

وهو -سبحانه وتعال- علَّق الحكمٌ بإفضاء بعضهم إلى بعضء واد 
الميثاق الغليظ؛ وهو: عقدٌ التكاح, إذ كان مجرّدُ الإفضاء إلى أجنبية لا يُو جب 
المهرّ. َ 

فدلّ ذلك على الإفضاءٍ الذي اقتضاه الميثاقٌ» فمتى أفضى أحدهما إلى 
صاحبه إفضاءً اقتضاةٌ الميثاقٌ الغليظ: وجب المهرٌ. 

ومعلوةٌ: أنَّ هذا يحصلٌ بالخلوة التي تختصٌ الزوجين؛ وهو: أن تخاو به 
وجُكنَه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجها. 

ويحصل -أيضًا- بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج» أو كانت ليست 
تملوكةً حتى يستبيحٌ ذلك بِمِلكِ اليمين. ْ 

والله -تعال - قد علق الحكم باسم «الدخول»» و«الإفضاء»» و«المس»» 
فقال في الرّبيَة: «إيّن سيك الى دَحَأْسُ م يهن ون لّمْ كَكْوووأ حَأْثُم 
بهرى فلا جتاح مَلِتِحكُمَ © [النساء:77]. 

ودخولٌ الرّجِلٍ بامرأته هو حَلْوّته بهاء | يخلو الرجل بامرأته» ولهذا 
يقال: دخل بامرأيّه: إذا بنى بهاء وإن لم يعرف: هل وطتها آم لا؟ 

ويقال ذلك إن كانت حائضًاء وإن كان هو صائاء أو محرمّاء أو كانت 
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فأما إذا قالت: لا أرضاة. أو كانت ممتنعةً منه» بدفعها له عن نفسيهاء أو 








بصويها الفرضّء أو إحرامها: فهذا الدخولٌ قد يكون من أجنبيّة مع الرجل 
يخلو بهاء وتمنعه نفسها؛ فليس هذا دخولًَا يحص النكاح» بل هو مشتركٌ بين 
التكاح وغيره. 

ومعلوم: أنَّ الله لم يُرد إلا الدخول الذي يختصٌ النكاح؛ وإلا: فالرجلٌ 
قد يدخل على النساء الأجانب» ويدخلن عليه؛ فلا يتعلّق بذلك حكمٌ. 

وكذلك قوله: #إمن قَبَلِ أَنَتَسسُوهْنَ © [البقرة:777]: ليس في القرآنٍ ما 
يُوجب تخصيصٌ ذلك بالوطءء بل قد قال -تعالى- في الاعتكاف: 95و 
بشِرُوضُركِ * [البقرة:1817]» وكان هذا عامّاء وكذلك قوله في الإحرام: 

دلا رَصَتَ وَلَا سوقت 4# [البقرة ١‏ ]. 

ومن اذّعى: أنّ لفظ المسّ في آية الطهارة”" يتناونٌ كلّ مسَّ ولو بغير 
شهوةء وجعل المسّ هنا التكاح» مع أنَّ المسّ واللّمسَ سواءء فقد فرّق بين 
لمتمائلين» بل المسٌ واللمسٌ العاري عن شهوة ولذَّةِ: ل يعلّق به الشارع حكمًا 
أصلا. 

وأما المسّ بشهوة ولذَّةِِ فهذا محظورٌ في الإحرام والاعتكاف فقد علّق 
الشارعٌ به حك بالاتّفاق. 

فاستقرارٌ المهر: هل هو مشروطٌ بالوطءء أو يكفي فيه هذا المسّ؟ 

هذا هو مور النزاع. 

وظاهرٌ القرآن والسنة والاعتبار: يوجبٌ تعليقٌ ذلك بالمعنى الأعم 
ووه 


)١‏ وهي قوله تعالى: أو لَْمَسَكُم لَك © [النساء:"59» المائدة:1]. 


أما لف القرآن: فظاهة. 
وأما السنّهٌ: فحديث ابن ثوبانَ: «مَن كشف حار امرأةٍ ونظرٌ إليها: 


وجب الصداق» دخل بها أو ل يدخل)”". 


)١(‏ ضعيف - أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)7١5(‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7057/1) عن عبد الله بن صالحء كلاهما عن الليث» 
عن ابن أبي جعفرء عن صفوان بن سّلِيم عن عبد الله بن يزيد. عن محمد بن ثوبان» 
به. 
قال ابن حبان في «الثقات» (0/ :)7377١‏ «محمد بن ثوبان شيخ يروي المراسيل» وقد 
وهم من زعم أن له صحبة». 
وقال ابن التركاني في «الجوهر النقي» (/1/ 7057): وهو سند على شرط الصحيح» 
ليس فيه إلا الورسال». 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 08 5): «أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات». 
قلت: وهو كا قالوا: ليس فيه إلا الإرسال. 
وقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» (4/ 74) من طريقين عن يحبى بن أيوب» وابن 
لهيعة: وقال: «وهذا لا حجّة فيه لوجوو: 
أوّها: أنه مرسل» ولا حجّة في مرسل. 
والثّاني: أنه من طريق يحبى بن أيُوب» وابن طيعة» وهما ضعيفان». 
قلت: لكنهما متابعان من قبل الليث بن سعدء وهو ثقة ثبت فقيه؛ إمام مشهور. ى| 
في "التقريب» لابن حجر. 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ 5/4177 787) -ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق في مسائل الخلاف» (؟/ 7/15/ ١0ح‏ نا أبو بكر الشافعيء نا محمد بن 
شاذان» عن معن بن منصوره نا ابن لهيعة» نا أبو الأسود» عن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان» به. 
قال البيهقي في «الكبرى» (/1/ 705): (وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به). - 








عليهم- قَضَوا: 


وهو مرسلٌء لكن عضِده ظاهرٌ القرآن22, وقول جماهير السلفي. 


فإنّه قد ثبت: أن الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين -رضوان الله 


نْ مَن أغلقٌ بابًا -أو: أَرَحَى سِيّرًا-: فقد وجب عليه 


ا 


الصداقٌ والعدَّة؛ ىا قال ذلك زرارة ؛ بن أَوْقَ وغيزه”". 
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قلت: يعني: عبد الله بن لهيعة» فقد قال في «معرفة السئن والآثار» /٠١(‏ 556): 
«وهذا منقطع» وينفرد بأحد أسانيده: عبد الله بن صالح, وبالأخرى: عبد الله بن 


لميعة» وكلاهما غير محتج به). 
وقال في «الخلافيات» (5/ ١‏ - المختصره)): «وابن صالح. وابن طيعة لا يحتج 
بحديثهم|ء فإن سلم منهم|؛ فهو مرسل». 


وحملة القول: إِنَّ علةً الحديث هي الإرسال فقط؛ كما قال ابن التركاني» ووافقه عليه 
شيخنا الإمام الألباني كتلنه. 

وانظر: «الإرواء» »))١975(‏ واسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١٠١19(‏ 

قال شيخنا الإمام الألباني كنلثة في «السلسلة الضعيفة») (”/ /81/ :)٠١١9‏ «وحملة 
القول: إن الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوقَاء ولا يقال: فالموقوف شاهد 
للمرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي» لأمرين: 

الأول: أنه حالف لقوله تعالى: 9# وَإن طَلَفََموهنَ من قبل أن تَمسوهن كد صخر طن 
ويصَةٌ َيِضَفٌ ما رَضَمُم .4 [البقرة: 017707 فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها. 
وما أحسن ما قال شريح : الم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابّاه ولا سترّاء إذا زعم أنه 
لم يمسها؛ فلها نصف الصداق». 

مرسل - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١4175(‏ -ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (1/7177)-» وسعيد بن منصور في (سئنه» (1/77) -ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرى» (/1/ 7060)-» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5795(‏ ووكيع 
في الأخبار القضاة» /١(‏ 540)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )١١١/5(‏ من 
طرق متعددة عن عوف الأعرابي» عن زرارة بن أوقى» به. 

قال البيهقي: «هذا مرسل: زرارة لم يدركهم». 
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وهذا معروفٌ عن عمرٌّ بن الخنطاب22. 


موقوف صحيح - وقد جاء عن عمر بن الخطاب 2 من طرق متعددة: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١874(‏ من طريق أبي هريرة؛ به. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7578)» والدارقطني في «السنن» (5/ 77 / 
- ومن طريقه البيهقي في ١السنن‏ الكبرى» (1/ )70٠0‏ من طريق نافع» عن ابن 
عمر به. 

وأخرجه مالك في «الموطأً» 2/١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه الشافعي في 
«الأم؛ (7/ 2377» والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ 20700 و«معرفة السئن 
والآثار»؛ (94/0"/ 5778)-». وعبد الرزاق في «المصنف» ٠١859(‏ و410/0١٠‏ 
و47/1١١).:‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (/7201)» وابن أبي شيبة في «المصنف») 
(595©» وعبد الله بن أحمد في «مسائله عن أبيه؛ »)2)23١١4(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط) (97771). والدارقطني في «السنن» (5/ 54177/ )787١‏ من طرق عن 
سعيد بن المسيب؛ به. 1 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١877(‏ وسعيد بن منصور في «السئن) 
(1/58و09/ و7370 )» وابن أبي شيبة في «المصنف» ١5788(‏ و17789) من طريق 
إبراهيم النخعي» به. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١417/5(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف») )١١85(‏ -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 
(7579 - طبعة وزارة الأوقاف القطرية)-» ومحمد بن عبد الله الأنصاري في 
«حديئه» (58) -ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 174)-» وابن أب 
شيبة في «المصنف» »)١57937(‏ وعبد الله بن أحمد في «مساتله عن أبيه» »)١١١1/(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) »)23١9/5(‏ والبيهقي في «السئن الصغير) 
(91؟) من طريق الأحنف بن قيس به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) )١157914(‏ من طريق مكحولء به. 

وأخرجه الدارقطنى في «السئن» )787١7/517/7/5(‏ من طريق عامر الشعبى» 
و(407/4/ 87") من طريق الحسن البصري» به. ْ 
وانظر: «إرواء الغليل» )١9707(‏ لشيخنا الإمام الألباني تكلنة 








وعل بن أبي طالب”". 
وابنٍ عمد20. 
ع 1 عمس 
وأما القول بأنه يجب نصف الصداق: فقال ابن المنذر: «رُوي ذلك عن 


ابن مسعودء وابن عباس» ولا يثبتٌ عن أحدهما. 
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صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١885(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
( عن حبان بن مرثد» وعبد الرزاق في «المصنف) )١١857(‏ -ومن طريقه 
ابن المنذر في «اللأوسط» (7779)-» وابن أبي شيبة في «المصنف» ))١3597(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟/ )1١9‏ عن الأحنف بن قيس» وسعيد بن 
منصور في «السئن» (771)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (22357930. وابن المنذر في 
«الأوسط» )9/77/١(‏ عن عبّاد بن عبد الله» و(15794) عن أبي البختريء به. 
موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» ١/١5١١‏ - بتحقيقي) -ومن 
طريقه الشافعي في «الأم) (0/ 777), والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 558)) 
و«معرفة السنن والآثار» (594/5/ 57794 )-» عن ابن شهاب الزهري» عن زيد 
بن ثابت» به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الزهري وزيد بن ثابت. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)223١857(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١779*(‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله عن أبيه» »))237١9(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» »)77171١(‏ والدارقطني في «السنئن» (4/ 5075/ 278578) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (77/ 7057) من طرق عن سليمان بن يسارء به. 

وإسناده صحيح. 

صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (211101» والدارقطني في «السنن» 
/ اع 3877). 

قال شيخنا الإمام الألبان في «السلسلة الضعيفة» (؟/ /41): ااوسنده صحيح». 
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فأمًا حديث ابن عبّاس: فإنا روا ليث بن أبي سُليمء وهو ضعيف”". 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه الشافعي في «المسند» ١١(‏ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى)» (// 5 70)» و«معرفة السنن والآثار» ,)١57854/750 /٠١(‏ 
والبغوي في #شرح السنة» (705)-» وعبد الرزاق في «المصنف» ٠885‏ ١)-ومن‏ 
طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7/7176)-» عن ابن جريج» عن ليث بن أبي سَّلِيم 
عن طاووس» عن ابن عباس: أنه قال في الرجل يتزوَّج المرأة» فيخلوا بها ولاايمسهاء 
ثم يُطلّقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأنَّ الله -تعالى- يقول: #إوَإن طَلْفَتْمُوهُنَ من 
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قبل أن تمسَوهن وقد رضحم هن يصَةٌ قيِضَفُ مَاورَضممَ © [البقرة:7337]. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سُليم الراوي عن طاووس. إلا أنه 
قد جاء من طريق آخر عنه: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 5 75) من طريق 
سعيد بن منصور: ثنا هشيم: أنبأ الليث» عن طاووسء عن ابن عباس: أنه كان يقول 
في رجل أُدخلت عليه امرأته ثم طلقهاء فزعم أنه لم يمسّهاء قال: عليه نصف الصداق. 
وقد أورده ابن حزم في «المحلى» (4/ /7): فقال: ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا 
هشيم: نا ليث -هو ابن أبي سليم-» عن طاووس.ء عن ابن عباس». 

وقد جزم شيخنا أن (الليث) المذكور في هذا الإسناد؛ هو: الليث بن سعد. وعلل 
ذلك: بأن المزيٌّ لم يذكر في ترجمة ليث بن أبي سّليم: أنه روى عنه هشيم» وإنما عن 
الليث بن سعد والله أعلم»» وعليه ينبني قول شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(/ 837): لوهذا سند صحيح. فبه يتقوى السند الذي قبله». 

والذي يترجح عندي: أنه الليث بن أبي سليم؛ ىا صرح بذلك ابن حزم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١817(‏ عن الثوري» عن طاووسء وهو منقطع. 
قلت: أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 711)» وابن أبي حاتم في ١تفسيره)‏ 
(/ 55 25» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 705) من طرق عن عبد الله بن 
صالح؛ عن معاوية بن صالح» عن علي بن طلحة» عن ابن عباس: لإوَإن طلَفحمُوهنٌ 
مِن قل أن تَمَسُوسنٌ وعد رضحم طن ِيصَةٌفَِضَِفٌ مَا رضم © [البقرة: 7807]» فهذا 
الرجل يتزوج المرأة» وقد سمّى لها صدافًاء ثم يُطلّقها من قبل أن يمسّهاء فلها نصف 
صداقهاء ليس لا أكثر من ذلك». 

قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7/ 8): «وهذا ضعيف منقطع». 





وحديثٌ ابن مسعود: منقطة200077©. 

وقد قال أحمد في حديث ابن عباسٍ: الرواه ليث؛ وليتٌ ليس بالقويٌ» 
ورواه حنظلةٌ خلاف ما رواه ليثٌ» وحنظلة أوثقٌ من لِيث)2. 

وأيضًا: فتعليقٌ وجوب المهر بالوطءٍ لا يسوغ» لا في الباطنء ولا في 
الحكم الظاهر. 

أما في الباطن: فلأنّه موقوفٌ على اختياره؛ والمرأةٌ إذا بذلت جميمَ ما 
يجب عليهاء واستمتع بها فيه دون الفرج» وامتنع من الإيلاج في الفرج: صار 
ثبوثُ حقّها موقوفًا على يجرَّدٍ اختياره؛ وهذا لا يجوز. 

وأما الظاهر: فلن الوطءَ لا يمكن إثباتّه أصلاء فلا يجوز تعلينٌ 
الاستحقاق في الظاهر ب) لا يقومٌ عليه بيه ولا يقِرٌ به الخصمء مع العلم 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17705(‏ -ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (9/775)-» وابن حزم في «المحلى» (9/ /071» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (/ 7565)» وامعرفة السئن والآثار» )١5789/755 /٠١(‏ من طريق 
الحسن بن صالح. عن فراس» عن الشعبي» عن ابن مسعود, قال: «لما نصف 
الصداقء وإن جلس بين رجليها». 
قال البيهقي: (فيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود). 
قال شيخنا الألباني كان في «السلسلة الضعيفة» (/88): «فإذا كانت المسألةٌ مما 
اختلف فيه الصحابة؛ فالواجب -حينئذ- الرجوع إلى النصّء والآية مؤيدة لما ذهب 
إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث» وهو مذهب الشافعي في «الأم) (5/ 518؟)2 
وهوالحق -إن شاء الله تعالى-»). 

(؟) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (// 785 - طبعة وزارة الأوقاف القطرية). 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» 7١5 /١(‏ - رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانى). 





بكثرة وجوده. 

وأيضًا: فإنّه لا يمكن بشرط استيفاء جميع المقصود بالنكاح؛ بل مرّة 
واحدةً من الوطءٍ يستقرٌ مها المهرٌ. 

وحينئلٍ: فاستمتاعه منها بها دون الفرج» هو استيفاءٌ لجنس المقصود 
بالتكاح» فإن كان المعتب؛ هو: جميع المستباح؛ فلا سبيلٌ إليه» وإن كان جنسش 
المستباح بالعقد؛ فهذا يحصل بالوطء في الفرج ودون الفرج» وبالمباشرة في 
غير الفرج وبالخرة المخصّة بالتكا؛ فإ هذا ذال يل بلزوجة؛ وقدناله 
منها؛ فقد نالّ جنسٌ المقصودٍ بالتكاح» فحصل له جنسٌ المقصود» وحصل 
عليها من تمكينها له وبذهها له ما يحصلٌ للمرأةٍ مع الزوج» فاستوفى جنسٌ 
المقصودء وبذلت له جنسٌ المقصود. 

فإن قيل: فقد قال الي كفي حديث الملاعنة: إن كنت صَا دِقًا عَلَيْهَا؛ 
َهُوّبَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَء وَإِنْ كُنْتَ كاذنا عَلَيّْهَا؛ فهو أَبعَدُ لَك مِنْها00". 

فعلّق الحكم بها استحلّه من فرجها. 

قيل: هذا صحيح؛ فإنَّ ما استحلّه من فرجها يُقرّرُ المهرٌء لكنّ العلةً لا 
يجب تعميمُهاء ألا ترى أنه بالموت -أيضًا- يستقرٌ المهرٌ وإن لم يكن هناك 
استحلالٌ لفرجها؟ 

ألاترى أنَّ قوله: ابا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا) يعمٌ كلّ وطئةٍ وطأها إيّاهاء 
مع أنّ استقرارٌ المهر ليس مشروطًا بقدر تلك الوطآت باتّماق المسلمين» 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟7١011‏ و6100), ومسلم )١597(‏ (0) من حديث عبد الله بن 


عمر دهت 








ومقصودُ الرسول: أنَّه جرى ما يُوجب أن تستحقٌ به المهرّ. 

ويدلٌ على ذلك: أنَّ المعقوة عليه النكاح: ما أن يكون هو ملك المنفعة» 
أو يكون حل المنفعة. 

فإنَ الفقهاء متنازعون في هذاء فمنهم من يقول هذاء ومنهم من يقول 
هذا. 

وأبو الخطّاب ذكر في «الانتصار»ء قال: اختلف الناسٌ في المعقودٍ عليه 
في النكاح» فقال بعضهم: هو في حكم المنفعة» وهو قولُ أصحابناء وقول 
بعض أصحاب الشافعي. 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو في حكم العين. 

وقال بعضُهم: هو عقدٌ على الحلٌّ» وهو قولُ بعض الشافعيّة. 

قلت: وهذا -أيضًا- قولُ بعض أصحاب أحمد» فإنَّ القاضي أبا يعلى 
ذكر ذلك في مسألة الخلوة. 

قال أبو الخطّاب: فمن قال: هو في حكم العين» قال: يضمن ضمانّ 
العين. 

فإن كان مستوقٌ بالعقد: ضمن المسكّى كالثمن. 

وإن كان مستوقٌ بغير العقد: فضمانه مثل الأَرشء فَإنَّ الأَرْسَ لا يجب 
إلا بإتلافٍ جزءٍ من العين. 

قال: وعلى قولنا وقولٍ أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا بد من عَذفِ المحل؛ 
لتستحقٌّ الزوجةٌ في مقابلته المهر. 


وعلى قول الآخرين: لا يحتاج ذلك. 

والمهرٌ إنا هو كالنّخْلّة والصّلةء شرع تَطَبيبًا لقلب المرأقء أو فَرْقَا بين 
النكاح والسفاح. أو فعل لغير معقولٍ. 

وإذا كان كذلك: فالحل داخلٌ في المعقودٍ عليه بالاتفاق؛ لأنَّ تلك المنفعة 
000 من الحل. 

ومعلوم: أَنَّ المعقود ليس له منفعةٌ خاصّةٌ ولا حل منفعةٍ خاصّة» بل 
جنس منفعة الاستمتاع. 

وكل ذلك المعقود عليه؛ فهو كاستيفاء المعقود عليه في سائر العقود. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإذا وُجد جنسٌ المعقودٍ عليه في التكاح: استقرّ المهرٌُ ىا أنَّ حصولٌ 
المعقودٍ عليه في سائر العقود: يوجب استقرارٌ العِوّضء وهنا إذا حصل 


#6 








آخرٌ وما وجد مكتوبًا بخط المملي لهذه القاعدة الشريفة» وهي «قاعدة 
العقود). 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمدء وعلى آله وسلم. 

يقول الذي علّقها من نسخته'"': إِنَِّ علّقها من نسخة بخطاً الشيخ الإمام 
الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب» نقلها من نسخة 
المملي» وقابلها على التي بخط المصنف تخلته. 

قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب في آخر أصله: 

فرغتٌ منها في يوم الاثنين» رابع عشر شهر ذي العقدة» سنة اثنتين 
وأربعين وسبعائة بقاسيون» بدمشق المحروسة. فاعلم ذلك. 


)١(‏ قلت: وهي هذه النسخة الشطية التي قابلنا وصححنا عليها هذه النسخة. 
وقد جاء في آخرها ما نصه: «وفرغت منها يوم السبت» رابع عشر شعبان المكرم» 
وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين وسبعائة» علّقتها من نسخة 
بخط الشيخ الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن المحب» 
نقلها من نسخة الممليٍ» وقابلها على التي بخط المصنف يخاتة». 
قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب في آخر أصله: «فرغت منها في يوم 
الاثنين رابع عشر شهر ذي القعدة» سنة اثنتين وأربعين وسبعاثة» بقاسيون بدمشق 
المحروسة, فاعلم ذلك. والله أعلم». 
كاتب هذه القاعدة الشريفة وهي «قاعدة العقود) العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم» 
وبره العميم: أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن شاور 
العامري. بمدينة مص المحروسة بالشام المحروسء في التاريخ المتقدم ذكره» يوم 
السبت رابع عشر شهر شعبان» وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين 
وسبعماثة. 


والله أعله”". 
على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى الله -تعالى-: إسماعيل بن الشيخ 


| محمد الشاشى -غفر الله لما وللمسلمين أجمعين- في (4) ذي الحجة» سنة 


(17اه)27. 
)١(‏ انتهى مقابلة وتصحيحًا يوم الثلاثاء (4) شوال سنة (11*54) هجرية» الموافق (؟) 
آب سنة )١959(‏ ميلادية. دمشق. 
أبو عبد الرحمن 
ناصر الدين نوح نجاتي الألبانٍ 


قال أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: لله الحمد من قبل ومن بعدء حيث جعل لي 
مولاي حظً وافرًا في هذا العمل العلمي المبارك» فأتهمت ما بدأه هذان العلمان 
الشاتحان» والإمامان المجاهدان: الفقي والألباني -رحمهما الله- من تحقيق هذه 
القاعدة ونشرها؛ فكانت سهامي: ضبط نصهاء وتخريج أحاديثها وآثارهاء والتعليق 
عليها. 

وكان الانتهاء من هذه التعليقات على هذه القاعدة الشريفة والنظرية المنيفة في 
(العقود) ضحى يوم الجمعة» الثامن والعشرون من جمادى الأولى سنة (1577ه) 
الموافق /7١(‏ 5/؟١١١م)»‏ في مكتبتي في منطقة طارق من عمان البلقاء» عاصمة 
جند الأردن؛ من بلاد الشام المحروسة. 

والحمد لله الملك العلام على السنة والإسلام» وسكنى بلاد الشام. 
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أن رسول الله يَكَهُ نبى عن بيع حبل الحبلة لع 0 /اةع 
أن رسول الله مَك نبمى عن الشغار ممم ممم ممم ممم مم ممم م م تع 
أن كفارة النذر: كفارة يمين ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م 6660000 ١/4...‏ 
إن كنت صادقًا عليها؛ فهو بها استحللت من فرجها ااه 
إن من المثلة: أن ينذر أن يخرم أنفه للم ع 1١88‏ 
إن هذه الحشوش محتضرة قلقم ممم مم مم ممم ممم ةم اليا 
إنا معاشر الأنبياء ديئنا واحد ممم م مم ممم همه مم ممم ةم ممم 0 0 ]80 
آنا نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة للع 1١7‏ 
إنك تأتي قومًا أهل كتاب لم ممم وم م ممم مهم مم ممم 6.6 6/8 
إنها الطاعة في المعروف 000 
إنها يمين يكفرها: إطعام عشرة مساكين لم 15 
إني نذرت أن أغزو الروم» وإن أبواي يمنعاني لم60 1354 
إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها ١‏ 





أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ملل م 6 ... ١١6‏ 


أوف ما نذرت له لقم ممه مم مم ةم ممم وموم ة ممم م .6 111 
ييا رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به ”3 


بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له .... 09 


بل. أحلوا لهم الحرام؛ فأطاعوهم 0 


بئس الخطيب أنت» قل: من يعص الله ورسوله ضرق 
التيس المستعار قمم مم مم ممم ممم ممم ممه م ممم ةلمم ل 417 
حالف النبي يَلٍِ بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة ال 
زوجتكها با معك من القرآن 0 
صل ههنا ففصم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةن 00006600000 ..... قمة١ا‏ 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد ل 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة مم ممم ل مل 00 1174 
صومي ثلاثة أيام قمم ممم مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ل 388 
على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 0 
فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه؛ فمروه فليركب 1 
فأوف لله ما نذرت له ميمه ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم 14 
فتنة الرجل في أهله وماله وولده ممه مم ممه ممم ممه ممم ل 6 114 





فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 14 


في قلبك من الجاهلية شيء؟ لمم ةمهم وو ممم ممم 1١11‏ 
قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها قم ممم ممم 9ع 
كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق لقم ةم ةع ممم ةم ةم 4 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا ا 
كفارة النذر إذا لم يسم: كفارة يمين قم م م 2.060 ١54‏ 
كفارة النذر: كمقارة يمين لمم ... ١7*‏ و606١‏ و565١‏ 


5٠و‎ ١ا/4و‎ ١المثو‎ ا١الكو‎ ١548و‎ 


كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون للم 6 1375 
لا تحلفوا إلا بالله ممم م ممم مم ممم ممم ملو 11 و1١‏ 
لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة: وكلت إليها ١#‏ 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر مم م مم مم ممم ممم ممم مم ا 
لا حلف في الإسلام؟ مم ممم ممم م ممم م 8 
لا شغار في الإسلام فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم 2 8055 ولاهع 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ممم مم مم مم ممم مم 2 01" 
لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله فقوم م ممم ة ممم ةم مم ممم ١١‏ 
لانذر في الغضب. وكفارته: كفارة يمين 00 





لا نذر فى معصية الله» وكفارته: كفارة يمين ا ا ا ا ل ا ا 0 ١07‏ 


لا نذر في معصية أو غضبء وكفارته كفارة يمين لل 1١17/0‏ 
لا نذر في معصية» وكفارته: كفارة يمين ل ١#‏ وهلا١‏ ولا/ا١‏ 
لا نذر في معصية» ولا فيا لا يملك ابن آدم ١75155‏ ولا/ا١‏ 
لا نذر ولايمين في معصية 00 
لا نكاح إلا بولي قم مم م ممم ممم ممم ةم مم ممم ممم ممم م ممم ل ا 
لاوفاء لنذر لمم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م.1175 
لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 0 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه نل 
لايمين عليك. ولا نذر في معصية الرب لم 3158 و8315 
لاء ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش 30 
لأن يلج أحدهم بيمينه في أهله: آثم له عند الله 50 
لتمشي ولتركب لمم مهمه مم مم مم ممم ممم مم ممم ممة ةمهمو 11 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد امل 
لعن رسول الله ككلِ المحلل» والمحلل له لع 805 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة قلعم مم مهم ١43‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ممم ة ةم ممم ممم مم 1١43‏ 


اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد للم لم6 1١1١1‏ 





ليركل» وليهد بدنة ممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم0 0660000606 ...155 
ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ 18/4 
ما بعث الله نينا إلا أخذ عليه الميئاق 0 
ما شأن هذا الشيخ؟ قمم م ممم م ممم ممم ةمق ممم ممم .6 118 
مروه؛ فليجلسء وليستظل» وليتكلم» وليتم صومه ١58‏ 
مروها؛ فلتغطي رأسهاء ولتركب لمم م مم06 ١67‏ 


مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء؟؛ فليتبع اس 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد 874 
من ادعي إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله 0 
من أطاعني؛ فقد أطاع الله ومن عصاني؛ فقد عصى الله ا 
من أعتق شركًا له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد 4ع 
من أمركم بمعصية الله؛ فلا تطيعوه 000 
من جهز غازيًا؛ فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير؛ فقد غزا 45 
من حلف على يمين يؤكدها؛ فعليه عتق رقبة فلم ةع ”7 
من حلف على يمين؟ فرأى غيرها خيرًا منها 55و1١‏ 


6 وه١٠؟‏ ولا”” و5507 و7055 و7501 








من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهورد فلم ممم ممم ة ةم ملم ل قلا 


من فطر صائً)؛ فله مثل أجره ممم ةمهم ممم ممم ممه ممم م06 00006666 84 
من كان حالمًا؛ فلا يحلف إلا بالله مم مم مم 334 
من كان حالفًا؛ فليحلف بالله» أو: فليصمت طرق 
من لعب النرد؛ فقد عصى الله ورسوله ا 
من لعب بالنردشير» فكأن! صبغ يده في لحم خنزير ودمه ١81‏ 
من مات وعليه صيام: صام عنه وليه منم ممم مم ممم ”17 
من نذر أن يطيع الله؟ فليطعه ل لاه ولا 1١‏ و7١7‏ و8171 
من نذر نذرًا لا يطيقه؛؟ فكفارته كفارة يمين لمعه ل ام ”7 
من نذر نذرًا لم يسمه؛ فعليه كفارة يمين ل ل 88 
من نذر نذرًا لم يطقه؛ فكفارته: كفارة يمين ل/ا6 ١‏ و١5١ا‏ و١٠50‏ 
من نذر نذرًا ولم يسمه؛ فكفارته: كفارة يمين 61 و65٠١‏ 
المؤمنون عند شروطهم ممه مم ممم م مم ممه ممعم ممم 1 
النذر نذران: فا كان في طاعة الله؛ فذلك فيه الوفاء ١‏ 
النذر نذران: فا كان من نذر في طاعة الله ملم ممه 6/آ 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرةً مم م م ع 14 
نقركم ما أقركم الله 0 لاع 


حمى النبي يله عن بيع السنين متري ملم ةم ممم م 06 .... لاؤةء 


نبى النبى يكلةِ عن الشغار لمم ممم ممم مم مم مم ل 8ع 


نبى رسول الله يَكَهِ عن بيع الخصاة» وعن بيع الغرر “م و0١54‏ 
نبى رسول الله كه عن الشغار ممم ل 8ع 
نبي عن بيع الكالئ بالكالئ ان 
ها إن الفتنة هاهناء إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان ... 77١‏ 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كلد 0 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ١‏ 
هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قم ةم ممم م مهمه مم مل 104 
هلم شاهدًاء قال: كفى بالله شهيدًا! قال: هلم كفيلاء قال: كفى بالله 
وكيلا! ال 
هو لك يا عبد الله بن عمر» تصنع به ما شئت 00 
هو لك يا عبد الله بن عمر؛ فاصنع به ما شئتت اك 
والذي بعث محمدًا بالحق» لو صليت ههنا 2000 104 
والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر ل 
وإن شرط مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق 0 
الولاء لحمةٌ كلحمة النسب م 70904 و11 
ومن نذر نذرًا أطاقه؛ فليف به ممم لمعه ممم 1١0‏ 


ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره. خير من كثير لا تطيقه ال ١١6‏ 








يا حنظلة! أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن كل أية كفارة 8 ” 
يا رسول الله! إني نذرت زمن الفتح -إن فتح الله عليك- أن أصل في 
بيت المقدس ا 00 
يجيء نوح وأمته. فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم» أي رب .. 14 


يمشى» فإن عجز: ركب وأهدى بدنةً ملمم 66000060 ١531...‏ 
ينصب لكل غادر لواءً يوم القيامة عند استه» بقدر غدرته للافام ةم ةنم ممم ١8‏ 


* 


قم 
جل اي ري 
سكس دين زو مسى 


0 أج لت لراك 10 - براوواييا 


فهرس الآثار 


أتت امرأة إلى عبد الله بن عباسء فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني ... 717/8 


أتجد مائة من الإبل؟ 0 
أتى رجل النبي كَلِةِ فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة 1١1‏ 


أتيت عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة 384 
إذا أردت أن تعلم جهل العرب ممم م ممم ممه ممم لع ل الا 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأ ما بعد المائة ل 
أطع أبويك؛ فإن الروم ستتجد من يغزوها غيرك» وكفر عن يمينك .. ١79‏ 


أما الجارية: فتعتق قوم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ةم ا ا 
أما إنى لو أمرته بكبش أجزأ عنه ممم م ممعم ةمع ممم ممم م مهعنم ملل لل 7 


أمسك عليك مالكء وأنفقه على عيالك لمم 818 
أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك لمم مل اا 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمثى إلى البيت ١‏ 
أن الخلفاء الراشدينء والأئمة المهديين قضوا م ل لاق 
إن الكعبة لغنية عن مالك: كفر عن يمينك لم ل ملل 816 


أن أنس بن مالك قدم من العراق» فدخل عليه أبو طلحة ل 








أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته؟ م 18 
شكت شكوىء فقالت: إن شفانٍ الله؟ فلأخرجن ولأصلين في 


2 


أن امرأ 


أن امرأة قالت: هى محرمة بحجة. وهى يومًا بهودية» ويومًا نصرانية .. ٠١/7‏ 
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ... ٠١17‏ 


أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه 1 
أن رجلا سألها عن شىء كان بينها وبين قرابة لا ...... ل 


أن رجلا طلق امرأته ثلانّا فندم؛ وكان بالمدينة رجل من الأعراب ... 457 
أن رجلا قام فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: لفل يتنا 
الككفروت 4 ا ا 0 


أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك في نذر كان على أمه رضن 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ممم مم ممم 2.0066 5ع 
أن عبد الله بن مسعود قضى في بروع بنت واشق لعن 
إن عدت تسألني القسمة؛ فلا أكلمك أبدًا ل 91 
إن عليه لكل آية منها يمينا فمم ممم ممعم ممعم ممه ملل 768 
أن عمر وعثمان قضيا في امرأة المفقود قلم مم ممم ممم م نمم ممم نم6066 4ع 
أن غلامًا لأبيه أبق» فجعل لله عليه: لئن قدر عليه؛ ليقطعن يده 00 
أن ليل بنت العججاء مولاته قالت: هي ببودية» وهي نصرانية ...540 


أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا: فقد وجب عليه الصداق والعدة .... 077 


أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته 40” 


أنزلوهم عندكم بمنزلة أهل الكتاب مم لم 314 
أنه اشترى من عمر بعيره» ووهبه لعبد الله بن عمرء ولم يقدر ثمنه ... 71 
أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه» قال: يذبح كبشًا اا 
أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضريه وكسرها ل 
أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لل 340 
إن أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرها ”3 
إن نذرت أن أنحر ابني! فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك ١65‏ 
إني نذرت أن أنحر ابني؛ فأمره ابن عباس بكبش 7187/4 
إني نذرت أن انحر نفسي إن أفلت من عدوي؟ ملل ل 5417 
إني نذرت أن أنحر نفسي مم م ممعم ممم ممم م م م 1/4 
إني نذرت لأنحرن نفسي؟ ال 
أبي) امرأة ققدت زوجها فلم تدر أين هو م ةع 
بايعنا رسول الله َك على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 0 
بينا رسول الله كه يسير في ركب في جوف الليل» إذ أبصر بخيال قد نفرت 
منه | ممم ةم ممم مم ةم ممم ممم ةنم ةن ةن ة م ةن 0 66006 ١531...‏ 


حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت .... 777 
خرجت مع جدة لي عليها مشى» حتى إذا كنا ببعض الطريق: عجزت .. ١57‏ 
رأى رسول الله كله رجلا يهبادى بين رجلين مح ل ١65‏ 








رأيت رسول الله يِه بمكة على ناقة له مل م ة ممم ةم ١6‏ 
سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل ... 77١‏ 
سئل عن رجل جعل ماله في المساكين؟ لمعه ع ل 18 


عليه بكل آية يمين ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومه ممم مم 818 
عليه كبش» ذيح إبراهيم م م مم ممم مم مم ممه ممه هم 71/1 
فقدَ رجل في عهد عمر مه مه قم ممم مم ممق مه ممم لل ل 9ع 
فَقَدّت امرأة زوجها فمكثت أربع سنوات 5845 
في رجل جعل ماله في المساكين صدقة» قالت: كفارة يمين 0 
في رجل جعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين: أنه يكفر يمينه ...... ٠١9‏ 
في رجل نذر أن ينحر نفسه؛ فقال له: اذهب فانحر نفسك 3 


قلما قام فينا رسول الله كِ إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة ... ١5٠‏ 
كان أبو بكر الصديق لا يحنث؛. حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين .. ٠١١‏ 


كان المهاجرون حين قدموا المدينة» يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي 


كل مال له في سبيل الله م ممه مه ع مهم 8116 
كل مال لي في رتاج الكعبة؟ ل مه مم مم ع 8115 


كل مملوك لها محررء وكل مال لها هدي 0 الرفرضنا 


كنا مع النبي يك في سفر» فكنت على بكر صعب لعمر ين 
كنا نغزو مع النبي يَكَِهُ وليس معنا نساء م ململ 1ه 
كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار 0 ل 
لا أوتى بمحللء ولا محلل له؛ إلا رجمتهم| 0/4 
لأحجرن على عائشة فلم مه مم ممم م ممم ممم ممم ممم هلمم مل 3017 
لأمنعن فروج ذوات الأحساب؛ إلا من الأكفاء 1ك 
لم يؤمروا أن يطوفوا حبوّاء ولكن ليطف سبعين مع 1١03‏ 
لا افتتحت خيبر» سألت يبود رسول الله كَِةِ أن يقرهم فيها 1١4‏ 


. 
0 | سيميا 


ا أنزل الله تعالى: ١ل‏ ومن يبي سينا كن يبَلَِنَهُ 4» قالت اليهود 


والنصارى: فئحن مسلمون متنم ةنم ةم ةلم لء ة ممم ملم ةر ل ة ةما م م 56 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر» قام عمر خطيبًا 0 3/6 


لو اعتل على: أمرته بكبش للم ممم ممم ممم م 541 م١‏ 


لو ذكرت الكبش» فقال: فيه كبش م م ا 814 
ليس الإحرام إلا على من نوى الحج م 104 
ما نقض قوم العهد؛ إلا أديل عليهم للعدو لمم مل 188 





من حلف بالقرآن؛ فعليه بكل آية يمين فلع لل 3540 


من قال: مالي في رتاج الكعبة ممه ممم ممم مم ممم م م ا 17 
من كشف حمار امرأة ونظر إليها: وجب الصداق 0 
من وهب هبةً أراد مها الثواب؛ فهو على هبته لمعمل 6 
النذر حلف قم مه م ممم م ممعم مومه مم ممه ممم م ممم عجفم ممم لم 66 1/48 
النذر حلفة ممفم ممم ممم ممم مم ممم م مم م 00060 1805 و؟5١‏ 
نذر رجلٌ على عهد رسول الله يلةِ أن ينحر ببوانة 1 
نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة ع م 11 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ا ا 
نذرت أن أنحر نفسي قم ممه ممم ممم مم ملل 8 
وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة» ذرفت منها العيون ع 
يا أبا عبد الله» أكره أن يكون غيبة ملم ممه 514 
يا أمير المؤمنين! احملني. فقال: والله لا أحملك ل 
يا رسول الله! ما عبدوهم مومه ممه ممم ممم ممم م مم60 8 
يا هاروت وماروت! كفري عن يمينك ممما ممم 6 .. 5:4 
يجزته كفارة يمين قم مومه ممم ع ممم م ممم ممم م مم م م ل لامو 
يحجر عل ابن الزبير؟! ممه ممم مهمه م ممه ممه مم لم6 987 
يطوف طوافين: طوافًا ليديه. وطوافًا لرجليه 9/84 


# # 





0-1 
ع 


2 


جل يي (اجَرَيَ 
سكس دين «زومسى 
فهرس الأعلام المترجم لهم 

ابن بطَّة العكبري نل 

ابن مازة 8م1١‏ 

ابن هرمز دم 

أبو إسحاق الشيرازي ين 

أبو ثور 51" 

أبو الحارث الصائغ و" 

أبو حامد الإسفرائيني 36 

أبو حفص العكبري 4 

أبو سعيد النيسابوري امن 

أبو طالب لوقن 

أبو عبد الرحمن الأشعري لل 

أبو على ابن شهاب 0١‏ 

أبو يوسف ه51" 








بشر المريسي 
البغري 

الحسن بن ثُوٌاب 
الرافعى 

الربيع بن سليهان 
ربيعة الرأي 
الروياني 

الزجاج 


عثمان البتي 
الغزالي 

الغرّاء 

القاضي أبو يعلى 
القاضي حسين 
القدروي 
القفال 


مثنى بن جامع 


فق 
م 
0" 
م 


51 


آ3ًظ0 
١ 7‏ 
ا 
١4‏ 
0 


0 


المجد ابن تيمية 

محمد بن الحسن الشيباني 
محمود بن سبكتكين 

مهنا الشامي 

موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
الميموني 

النووي 

الهمنداوي 


#6 


يكل 
1 
0 
14١‏ 
048 
0 
ا 


778 








فهرس الفرق والطوائف 


لك 


3 
دوع 


00 
جر ديري جلي 


(شكس «اهين (زومسى 


دحوت أحجعدو يدك ن حن . بمايواييد 


523 


- 
عدا 


رح 7 
حل دوي جلي 
سس «دينَ («زومسصى 


تق0ت أحع نت حاكن ١‏ _ بواييايود 


فهرس الموضوعات والفوائد 


منهج ال قير ل 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية كله لمعه عع 1 
ترجمة الشيخ محمد حامد الفقي كانه رن 
ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتلثة مهمه 
الصلة العلمية والدعوية بين الفقي والألبانٍ 0ض 


مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي قمم ممم ممم ممم 0م م 0 0 6 


قاعدة جامعة في وجوب الإيان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر... 58 


وجوب إخلاص العبادة لله» ووجوب طاعته وطاعة رسوله عَكَِةِ لاه 
الإسلام دين جميع الأنبياء 0 
وصف أمة محمد كَكلِلٍ 00 
توحيد القول والعلم» وتوحيد القصد والعمل 44 
المشركون شر من اليهود والنصارى للم ممم م لل ل اا 
فصل: الآمر بالاتباع ممه ممم م ممم ممم م ممم ممم ممه ممه مل 0.60 طلا 
كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل لمع مله 0 قلا 


أمثلة من الشروط الباطلة ممم ممم ممم مم ممم ممعم مم ممم ل 6 








فصل 0 
وجوب طاعة شروط أولي الآمر ما لم يأمر بمعصية 0 
اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس لمم 6 الال 
فصل 0 
عقود الواهبين والموصين قله م ممم م مم ممم ممعم ممم 000 84 
بيان المبذر والتبذير ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم 20 84 
السفيه كن 
حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية ع 93 
بيان مصارف الزكاة فمم مو ة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم60 2.6066 46 
الوقف إما أن يكون لأعيان» أو صفات لأعيان» أو صفات أو أعمال ... 40 
فصل ممم م ممم ممم و ممم و ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممه ل لاه 
بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله 4 
الأيهان لا تغير شرائع الدين ممم م ممم ممم مم موه مه ممعم م م66 6000066 44 
اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث ملل 66[ 
أحكام تحريم الحلال ممم مم ممم مم مم مم ممم م مه 17 
كل شرط لا يرضي الرب ولا يتتفع به المخلوق؛ فهو باطل ١ك‏ 
النذر واليمين والفرق بينها قم م عمجم مم ممم مم ممم ممم 10 


مسألة النذر لغير الله من قير أو غيره ملل ةع م ةم م ا ا نل /وا ١١‏ 


كشف أحوال الرافضة ل 
النهي عن الحلف على ترك الطاعاتء أو تحريم المباحات ١‏ 
بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من المنذورات عن الميت» واختلاف 
العللاء فيها مم مه م ممم ممه ممم مم ممم ممه ممم ممم م مم ملم ا 
فيمن نذر أن يحج ماشيًا مم ممم ممم ممه ممم ممم مم 1 
فصل: نذر المعصية لمم ممم م6 1031 
حديث: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» مع ١21‏ 
حديث: «من نذر نذرًا لا يطيقه. فكفارته كفارة يمين» ١6#‏ 
من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله ملل مم ممم م 0600066660000 66.. 1686 
فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها ممم لمم مم همهم 666 6606.666 105 
لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقَا بلا بدل ولا كفارةء ى) 
لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوًا ١65‏ 
فصل قم ممه ممم مم ممم م مم ممم ممم ممم مم ممم مهمه ةلو 0 ا 
إذا قال الخالف: أنا يودي أو نصراني يل 
فصل لمم مه ممه مهمه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم 600006 144 
يوم الحديبية» ولماذا سمي صلحًا يا 
معاهدة الله من أعظم الأيوان مه ممم ممعم ممه 141 
الأييان اسم جنس ممه مم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ملم عو 006 1843 


أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد؛ لأنها أعظم 








نبذة من سيرة الشافعى 00 
تفقه مالك على أصول سعيد بن المسبيب ل 


اجتماع الشافعي وأحمد بمكة 0 
رواية مالك عن أهل العراق 0 


ذكر النزاع بلزوم المعلق 0 


جهاد أحمد ببغداد 000 


تعليق الطلاق والعتق على الملك 0 
توقف أحمد في الأيران المغلظة 00 


وم ممعم موثو وةي عه 


«وما ءا م م قث ونث وقه 


شق مه وقاقوث ةونع وه 


م ماع ممم م مويه مويه 


الكفارة المغلظة وهو العتق م مه عم ل 387 
مواطن العهد في كتاب الله لمعه مم ممم ممعم مه ممم ممع مه ةم ممم 2.6666 4غ 3 
المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله مومع ةلمهم عع و 307 
معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير ممم ممم لمم 307 
كفارة العهد إن كان يميئًا وإن كان نذرًا 0 308 
بيان تسمية نذر اللجاج والغضب والغلق ع 807 
فصل لمم ممم ممم ممم ممم ممصم مم ممم ممم ممم ممم ةم مه هعم ممم م ء 6666 ...304.0 
اختلاف العلماء في كفارة الأيهان المعلقة لع 0 7304 
حديث: لمن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنثء فعليه عتق رقبة») رذن 
فصل م ممم ممم م ممم مم م م ممم م ممم م ممه م م ا 
الحلف بالعتق مه م مم ممم ممم مم ممم ممم مم م 7 
كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده ل ل 3 
قوله تعالى: إن إزهي كات أمَّهٌ )4 والأمة القدوة 3 
حكم من نذر أن يطوف على أربع للم ممه هم ةل 6 3/86 
فصل لم ممم ممه ممصم م ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ومن ةم ةفع ممم ةم ةم مام 6 06 348 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق والحرام ملم مهلعل 3946 
فصل فم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 34/4 








إذا قال الحالف: «أيإن البيعة تلزمنى» 0 


قولالقائل: «الطلاق لازملي). أو : «لله علي أن أطلقك)».أو: «هذايلزمني».. 
ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيهان 0 
حكم الطلاق والعتاق المعلقين 0 
فصل 00 
إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق 0 
قول صاحب «التتمة» في أيمان البيعة 0 
فصل 00 
بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيان المعلقة لم 
حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهم| 0 
حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 0 
حكم من يقول: (إذا أعطيتموني ألما كفرت» مم ل 


فصل 0 


بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة ...م77 


العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء ا 
أصل أحمد أن الاستثئناء والكفارة متلازمان ا 
فصل قمممة مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6.6 81 
فصل ممه ممم ممم ممم ممم ةممصم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م 888 
تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيهًا له بأم الولد لع ل 858 
الجعالة والخلع 1غ 
فصل ققوم م ممم مم مم ممم ممم مم جومم م ممم ممم 6 888 
وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده ممم ممم لمم 2 558 
فصل: في التراضي في العقود. وما يجوز من فسخها؛ إذا لم يحصل ما 
تراضيا عليه ممه ممم م ممم مم مم مم ممم ممم ممه مم ةمل لل ]اا 
المبيع إما عين وإما دين قمم ةم مم ممم ممم ممم ممم ةعم له ا ا 
حديث: (أيها رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به) .. 65 77 
بيان الرضى بالذمة» ومتى يجوز فسخ المبيع 0 
فصل و ممم همهم مه ممه ممم ممم ممه ممه مق مهمه ممعم مهمو إلا 
اعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في التكاح الا 
هل النكاح يقبل الفسخ لمم مم ممه ممه ممه ممه ل مقف ل اا 
فصل فقو ممم مهمه ةمهم ممم ممم همومه مهم ممم مهو مهمه للم 6 [ لاملا 





النكاح بلا مهر باطل؛ لأن ذلك من خصائص الرسول عَلكٍ ايض 


أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ ايان 
تقدير العورض والأجور والأثان يرجع إلى العرف اين 
لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع لل ع 8 
العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل ملم ع 746 
المفوضة وهل يجب لا بالموت صداق أم لا؟ لم 84 
جواز البيع بثمن المثل معنم ممم مم ممم ملم مم م مم تم م م ل 000 1ع 
فصل ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم مم مم ممم مم مم م مم مم مم ل للم 6 8ع 
فصل في نكاح الشغار» والتكاح مع نفي المهرء أو المهر الفاسدء وكذلك 
الخلع والكتابة قوف ممم ممم مم مم ممم ممم مهمه ممم ممم ممالل لاقع 
بيان الشغار وأحكامه قمم و ممم و ممم ممم م ممم ممم ممم ةلل افع 
اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار 11 
الخلع والكتابة فمم م ممم ممم ممما ممم م ممم ممم مم م م مم ...16 
هل المعلق كالمنجز 0غ 
حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق 0 
هل يفسد النكاح والخلع بتكاح العورض؟ مم م .0 418 
جواز الزواج بغير تسمية الصداق ممم ممم م 78 
حديث تفسير الشغار فمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم رم م ممم 6:53 





إبطال الإسلام توارث الأبضاع لمعم ممعم مل ل للم 6737 


الشغار تشريك في البضع وهو علة النهي لمم ملل 7ع 
أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح لم لمم 6770 
جواز الجمع بين بيع ونكاح مه ممم ممم مم ممم ل 8371 
فصل موه ممعم ممم ممه ممم ممه ممه مم ممه م ممم مف م لم لل لاع 
ثلاثة أقوال في الشغار قم ممه مهمه ممم م ممم مه لو و ل لاع 
فصل ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم لل ف 
لفظ الشغار ممم ممم م ممم جم ممه ممه ممم مه ممم ل مل ل 0 648 
فصل الخطاب في تحريم الشغار ممعم ممه ممم لم0 551 
للزوجةعلى الزوج حو في ماله وهو الصداق» وحق في بدنه وهوالكفاءة..57 4 
فصل لمم ممه ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممه ممه مم ملل ل 0 544 
أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد 606 44 
الخلاف في تحريم نكاح المتعة فمل ممم ممم ممم ممم 00 454 
أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ل 68 
إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا: صح العقد. 
وبطل الشرط ممم ةم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم مم 0600000000060 605 
فصل ممه ممم م ممم ممم مم م ممم مه ممم مه ممم ممم مهم ممه ممه لم ل 8ع 
الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين ملل مم ممعم مم 66 ]8ع 
فصل قم م ممم ممه ممه م ممه مم ممه مم ممه ممم م ممه مهمه مهمه م 6 ]اع 








فصل في الشروط التي لا تبطل النكاح 0 
بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء مها ع 0 
بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر .. 
متى يكون للمرأة حق الفسخ» ومتى لا يكون 0 
فصل في بطلان العقد بالشروط الفاسدة 0 


أحكام بيع اللقاني ا ا ا 0000 


بيع الكالئ بالكالى؛ أي: الدين بالدين 00 
فصل في ابتياع ما في الذمة قسطًا بقسط 0 


جواز شراء الوديعة بالوديعة 0 


فصل في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح لع 6 015 


حكم الأعنى إذا خلا بامرأته ممه ممم م م من مم 2.0 018 
بيان أحكام تقدم العادة على الأصل م لم ممه م 6.0 61/4 
مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور لل 00 0178 
رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق 0750 


بيان الإفضاء في قوله تعالى: ©إوكَدٌ أَفضى بَمَضْحكُمْ إِلَّ بَعَضِ # .. 571 
بيان قوله تعالى: #إمن قَبْلٍ أن تمَسُّوشرى 4» وبيان قوله في الاعتكاف: 
و 5 مكشِرُوهرك 24# وبيان قوله تعالى في الإحرام: لفلا رصت ولا 


سوك # له ممم ممم ممم م ممه ممم م ممم مم مم مم ممه ممم لل 0 اق 
هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟ مم ملم مل ملم 07 
بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة» أو حل المنفعة؟ .... 7ه 
خاتمة الكتاب فلم فوم ةممصم ممم ةو ة ممم ةنم ممم ممت ةم مم 2600000 068 
الفهارس العامة مقعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم م ”037 
- فهرس الآيات القرانية لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م600 .20.6666 080 
- فهرس الاحاديث النبوية مممم م ممم ملو ةمع ممم ملم ا لاله 
فهرس الآثار 210 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0 
فهرس الفرق والطوائف ا لك 
فهرس الموضوعات والفوائد ممم مم ممم ممم مم 0066600 لاه 








- 
ع 


رع 
جر يجري 
١سكس‏ دمن روميس 


هم أح حو برو نكاد 


صدر حديثا كتاب: 


الإمام الألباني 


شيخ الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة 
في عيون أعلام العلماء وفحول الأدباء 


فضيلة الشيخ المحدث الدكتور 
كان الله له» وعفا عنه» بمنه وكرمه 


نحت الطبع: 


المقالات السلفيه 


في 
السياسة والدعوة والوافح 


فضيلة ا لشيخ المحدث الدكتور 
كان الله له» وعفا عنه» بمنه وكرمه 





ترقبوا قريبًا كتاب: 


موسوعة الحركات والأحرزاب 
الإسلا ميه المعاصرة 


في ضوء الكتاب والسنة 


فضيلة ا لشيخ المحدث الدكتور 
كان الله له» وعفا عنه» بمنه وكرمه 





ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


3151.601 ننا 760 . الالناللا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 











